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فصل 

كلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة 

قال القاضي: الدليل لقولنا: يراءة الذدمة من وجوب شيء إلا 
بدليل. 

وأيضا فقد اتفقنا على كونه طاهرًا قبل أن يمسء فمن زعم أن 
طهاوته انتقضيت ففليه الذليل: 

وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو أن الصلاة عليه بيقين فلا 
تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليل. 

قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطيارة من بجودة 
الب د قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: 0 إذا قمتم إلى الصّلاة 
فاعسلوا وجوهكم 4 إلى آخر الآية('. وهذا قد غسل ما أمر به. 

وأيضا قول النبى عَكَلهِ: «لا صلاة إلا بطهرء!". وقد بين لنا كيف 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: أو لامستم النساء », وقرئ: 
#للمستم#(", فجعل اللمس كالأحداث المقرونة معه وأوجب الوضصوءء 
ولم يفرق بين لامس ولمس. 


قيل: إن الصحابة اختلفت فى هذه الآية على وجهين: 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)59( سيق تخريج هذا الحديث د نلفظ: «لا صلاة إلا بطهور» ص‎ (5) 


(؟) ينظر ما تقدم ص (014). 
امه 





فقال على وابن عباس وأبو موسى - رضوان الله عليهم -: إن 
المراد باللمس الجماء("). 

وقال عمر وابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم- : إن المراد 
اللمس لشهوة كالقبلة والجسةا". ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على 
كل حالء فمن حمله على اللمس لغير شهوة عن القولين فوجبا * أن 
يسقط فوله. 

وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر 
عندي من أن يستدل عليه؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع؛ أرادوا به 
الغاية في بلوغ اللذة. وقال لهم من بإزائهم: إن دواعيه من الملامسة؛ 
لأنهم قالوا: قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة. أفترى أنهم 
قصدوا قبلته على طريق التحنن والرحمة إذا هي بكت فقبل رأسهاء 
كما يفعل بأمه وابنته5: وأرادوا إذا جسها بيده لمداواة أو غيرها؟. هذا 
لا ين بهم وإنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو 
يقاربه. وليس تقارب قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة التي 
هي الجماع إلا إذا كان لشهوة. 

وهنا أمر إذا راعيناه اطرد في كل مس للشهوة على كل وجه من 
كل أحن؛ لأن فيه معتئ من اللذة المقتصودة بالجماء: والمخالف لا يطرد 
قوله فى كل :مس لا يكون لشهوة؛ لأنه ينوعه في ذات المحارم وضي 


)3( سبق تخريج هذا الآثار ص (5.ه- ١٠١0ه).‏ 
(؟) سبق تخريج هذه الآثار ص (١١ه- .)01١‏ 


( #) نهاية الورقة ٠5ب.‏ 
دةع8هم- 





الأصاغر. ويقول في بعضه قولين: وعلى وجهين!''. فيخرج عن مراعاة 
قول أحد ممن تقدمء وفقولنا يصير كالعلة المستمرة في الطرد والعكس» 
كما قلنا لهم في تطهير الماء وتنجيسه: إن العلة التغير بالجنسء فيطرد 
في قليل الماء وكثيره. وبارتفاعها يكون الماء طاهرًا في قليله وكثيرا"). 

فإن قيل: إن قول من قال من الصحابة: قبلة الرجل امراته 
وجسها بيده من الملامسة!' لم يقل كل الملامسة؛ فاللمس للذة من 
الملأفسة: ولثي رلذة من اللامسة أيكنا: 

قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب 
منه؛ لأن فيه بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة. وقد يقال: هذا 
الشيء من هذا إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه. كقوله 'َله: 
«مولى القوم منهم»!, و«الأذنان من الرأس". 

فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة: 
وهو إلصاق البشرة بالبشرة. 


."0,؟عغر/١ مغنى المحتاج‎ ,"١ - المجموع 5/لا"‎ .54 ,”557/١ ينظر: المهذب‎ )١( 

(؟) هذه مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث»: 
وسيأتي الكلام عليها ص (459). 

(9) هوابن عمر َرْليَهُ. وقد سبق تخريج قوله ص .)0١17(‏ 

6 رواه البخاري في صحيحه :41/١١‏ كتاب الفرائض؛ باب مولى القوم من أنفسهم, 
واين الأخت منهم, بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». 


584هم- 





١ . : 

وَنَظاهر العا 0 

ويفسد اننا لأن اللدة العظمى تحصل بالاحتلام: وهو الإنزال» 
كما تحصل بالإيلاج. ويجب فيه الغسل كما يجب بالإيلاج» وليس فيه 
إلصاق البشرة بمثلهاء فثيت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاذ. 

ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة: 
وظواهر أخرء مثل قوله تاه : «لا صلاة إلا بفائحة الكقان! : وهذا 

وفوله كله للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله. فاغسل وجهك 
000 وهذا قد فعل. 

وقوله: «لن تجرئّ عفدا صلاته حتى يسبع الوضوء». وفيه: «حتى 
يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه»), وهذا قد فعلء وما 
أشبه هذاء فمن زعم أن المس قد أفسد عليه فعله المأمور به فعليه 
الدليل: 


)١(‏ الصحيح عند الشافعية أن لمس ذوات المحارم ولمس الصغيرة لا ينقض الوضوء. 
أما اللمس بظاهر الكف فينقض الوضوء؛ لأنهم فسروا لمس النساء بأن يلمس الرجل 
بشرة المرأة بلا حائل» ولم يخصوه باليد؛ فبمجرد التقاء البشرتين ينتقض الوضوء. 
قال الإمام الشافعي فى الأم ١/رة؟,‏ ١؟:‏ «وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو 
يعدن حسسوة إلى يعض حسدقا: الأإجنائل سين ويتتهناء يشسنويوة وحن ييه 
الوشنوهها بف 


؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 
() سيق تخريج هذا الحديث ص (78). 


+68 د 


حجة لنا على الشافعي. 

فمنها ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه كان يقبلها 
وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضاًء فقيل لها في ذلك قالت: وأيكم أملك 
لإربه من رسول الله يَخه!'). وهذا نص لا محالة في أنه إذا كان لغير 
شهوة فلا حكم له. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قبلها من فوق حائل. 

قيل: حقيقة قولها: قبلني المباشرة, وفي الحائل: قبل ثوبي 
والكلام محمول على الحقيقة. 

فإن قيل: يجوز أن يكون 2ه مخصوصًا بذلك. 

قيل: قد عللته بقولها: وأيكم كان أملك لإربه منه5. أي إنما ذلك 
منه لأنه يملك إربه؛ ولو كنتم أنتم تملكون إربكم فلا تلتذون لكنتم 
كذلك. 

والحديث الذي قالت فيه: فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو 
يصليا'"'؛ ولم يقطع الصلاة, ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه ١/ر7/8١:‏ كتاب الطهارة: ياب صفة ما ينقض الوضوءء وما 
زفي أفي الملامسة والقبلة,من طريقه عن الأعمشى غن حبيب بن أبي ثبت عن عروة عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يَكِةِ يمصبح صائمًا ثم يتوضاً للصلاة, فتلقاه المرأة من 
نسائه فيقبلها ثم يصلي. قال عروة: قلت لها: من ترينه غيرك؟. فضحكت. 
وقد تقدم ص (070405غ) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا دليلاً للحنفية, 
وضعفه. وبين أن الصحيح عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه قبلها وهى 
صائم. 
وقد سبق تخريج حديث تقبيله يَللِةٍ لبعض نسائه وهو صائم ص (559- .)07١‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (058). 

- أده ا 


وتوضأء ولو فعل ذلك لنقلته عائشة 3 وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفيدنا 
أن ذلك لا ينقض الوضوءء ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم. وتترك ما 
هو أعظم منه. 

فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفيدنا الدعاء الذي سمعته منه. 

قيل: هو للجميع. 

فإن قيل: هذه قضية في عين؛ فيحتمل أن يكون كمه مخصوصً 
بذلك. ويحتمل أن يكون بينهما حائل؛ أو نحمله على أحد قولي 
الشافعي في الملموس!'". وخلافنا في اللامس. 
الوجوبء ولا نخصه إلا بدليل: وأيضًا فلو كان الحكم يختلف لنقلت 
الحائل. 

وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى 
حكّمه عله وحكمنا فيهاء مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا 
ينبغي أن نجعله مخصوصا بشيء منها بغير دليل. والذي نخصه من 
هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافناء وأنه في حال صلاته مقبل على 
ربه - تعالى -. مشغول بخشوعه. بخلاف الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق 
عليه طَرُوٌ الالتذاذ والشهوة بالمس» ٠‏ ونحن إن اتة تفق لواحد منا مثل ذلك 
في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي عليكَاهِ. فلا ينتقض وضوؤهء كما 
فرقت عائشة بيننا وبينه عِكَلهِ فى القبلة فى الصيامء فقالت: وأيكم 
أملك لإربه منه 522. أي الغالب منكم أنتم بخلافه؛. فإن قبلنا نحن 


)١(‏ ينظر: المجموع "/ا؟؟, مغني المحتاج اره؟. 
نهاية الورقة ١ه‏ أ. 


 مههمهال‎ 


لغير شهوة. فنحن وهو في الحكم سواء. 

وقولهم: يحتمل أن يكون بينهما حائل فلا تقول وقعت يدي على 
حمسن قدمتة ومتهها خائل هذا هو الحديعة: 

وعلى أنه لو كان الحكم يختلف لذكرته؛ أو ذكره طكله. 

وقولهم: إنه في الملموس على أحد القولين. فهذا هو القول 
الضقيف منينن! ١‏ : 

على أنه يفسد في الاعتبار؛ لأن اللذة تحصل تارة بلمسة. وتحصل 
تارة بأن يلمس. وتحصل الشهوة منهما جميمًاء كما لو مكّنته من 
الإيلاج؛ أو مكّنها منه. وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها 
لنصرة المذاهبء وإنما ينبغي أن تبنى المذاهب على ما توجبه الأدلة: 
واطراد المعاني فيهاء وأن لا يفرق بين حقائقها مع الإمكان. 

وأيضا فقد وافقونا على أن استعمال الأخبار واجبء ولا يطرح 
بعضها إذا أمكن الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال 
للنبي عكه: إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا 
الجماع؛ فأمره النبي طِلهِ بالوضوءا"؛ فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا 
عن شيء التذ به. فهو وجه صحيح؛ لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه 
إن ضريها أو داواهاء أو قبل رأسها رحمة لها أن هذا مما لا يقارب 
حكم الجماع؛ فيحتاج إلى المسألة عنه. وإنما سأل عما يداعب الرجل 


)1( القولان مشهوران, والذي صححه الأكثرون انتقاض وضوء الملموس. وعبر عنه النووي 
بأنه الأظهر. 
انظر: المجموع ؟/1؟, منهاج الطالبين ١/ره”.‏ 
09" فق حكريو هذا الحدلة من قم 
امهم 


ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة - رضي 
الله عنها - في وقوع يدها على أخمص قدميها''. وحديث حمله لأمامة 
بنت زينب في الصلاةا"'. فنستعمل الأحاديث كلها. ونجعل الموضع الذي 
أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة: والموضع الذي لا وضوء فيه إذا كان 
لغير شهوة. 

ويكون استهعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنه يطرد فى وجوب 
نا عونا درا كان الملموين أو كيراء ذا محرم أو غيره. من 
تحت حائل أو من فوقه. بباطن اليد وظاهرهاء وهذا ترجيح قوي 
لترجيحنا العلة التى هذه سبيلها. 

فإن قاسوه على المس بعلة أنه لمس من رجل لامرأة من غير حائل. 

قيل: المعنى أنه لغير شهوة. 

فإن قيل: هذه علة لا تتعدىء والمتعدية أولى منها. 

قيل: هي تتعدى إلى الملموس واللامسء والحائل وغير الحائل؛ 
وأنتم لا تعدون علتكم إلى هذه الفروع. 

على أننا نستخرج من أصله فنقول: اتفقنا أنه لو مسها من فوق 
حائل: أو مس شعرهاء أو صغيرة ذات محرم على أحد القولين لم يكن 


مهمه - 


عليه وضوء ا" والمعنى فيه أنه لمس لغير شهوة. 

فإن عارضوا بعلة أخرى. 

قيل: إنها لا تتعدى. وعلتنا متعدية؛ كما قالوا في معرضتنا لعلتهم 
ف افلم 

فإن رجحوا فياسهم بشيء. 

فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الاطراد والعكسء وفي 
الصغار والكبار. وذات المحارم وغيرهن: والحائل وغير الحائل: وهذا 
أقوى ما يكون من ترجيح العلل. 

فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يلتن به. فلا ينبغي أن يجعل 
أصلاً. 

قيل: هو فيها بمنزلة عضو منهاء ولستم تراعون اللذة» وإنما 
تراعون مسها في نفسهاء وشعرها منها. 

وعلى أن الشعر الحسن يلتن بمسه والنظر إليه. ويزيد في ثمن 
المملوكة كما يزيد في ذلك سمنها وغيره. حتى ربما ردت الجارية 
بالعيب في شعرها كما ترد بعيب في بدنهاء ولو قال لها: شعرك طالق 
لطلقت. كما لو قال لها: يدك طالق"). 


)١(‏ ينظر: المجموع "//ر4؟ - .5؟. 

(؟) إذا قال لزوجته: شعرك طالق طلقت عند المالكية والشافعية؛ ولم تطلق عند الحنفية والحنابلة. 
أما إذا قال: يدك طالق. فيقع عليها الطلاق عند المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقع 
عليها الطلاق عند الحنفية. 
ينظر تفصيل ذلك في: المبسوط 45/6, :5١‏ الكافى لابن عبدالبر ؟/580: روضة 
الطالبين 12 الف راو لالم 1 


- 866868 





ويقوي اعتبارنا في التفريق بين المس والقبلة لشهوة وبين عدم 
الشهوة: ما نقوله في القبلة! *) لشهوة إنها تُحرم الربيبة ولو كان لغير 
شهوة لم تحرمهاء وهم يوافقوننا على ذلك!"). فقد صارت القبلة لشهوة 
تعمل عمل الجماع في التحريم. 

ونقول أيضا: هو لمس لم تقصد به الشهوة فلم ينقض الوضوء. 

فإن قيل: إن ما ينقض الطهر لا فرق فيه بين أن يوجد على وجه 
الشهوة أو على غير وجه الشهوة. ألا ترى أن خروج المني لما نقض 
الطهرء لا فرق بين أن يخرج لشهوة؛ وهو عند الجماع., أو لفير شهوة 
وهو أن تكون به علة أو يكون مغمى عليه: وكذلك اليول والغائط, لما 
نقض الطهر لم يفترق الحكم بين خروجه لشهوة أو غيرها؛ لأن 
الإنسان إذا كان حاقنا بشدة البول التذ بخروجه. وكذلك لو سلس بوله 

قيل: أما ما ذكرتموه من المني فغلط؛ لأن الفسل لا يجب -عندنا- 
إلا في المني الذي تقارنه اللذة» فأما إن خرج لعلة ولم تقارنه لذة لم 
يجب فيه الغسل/". فقد افترق الحكم. 

وأما المغمى عليه فذاك كالنائم يجد اللذة ولكنه لا يعقل بها. 


وما البؤل والفاكظ فيتة حوايات: 


1-8 نهاية الورقة ١ه‏ ب. 
(؟) تقدم بيان ذلك ص (050). 
(؟) إذا خرج المني من غير لذة فهل يجب الغسل أو لا؟ هذه مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث»: وسياتى الكلام عليها ص 116 . 
دك"هه 





أحدهما: أنه لا يلتذ به لذة الجماع؛ ونحن نراعي في القبلة والمس 
لذة الجماع؛ كما راعيناه جميعًا في تحريم الربيبة. 

والجواب اللآخر: هو أنه إذا خرج منه البول المعتاد نقض الطهرء 
وإذا سلس بوله وخرج عن المعتاد لم ينقض الوضوءء وقد سبق الكلام 
على هنذا" فشفظ الشبوال سوياللة التوفيق: 
من ليس له في مسه شهوة. ألا ترى أنه لو لمسه لشهوة لم يجب عليه 
الوضوءء وكذلك المرأة مع المرأة. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل يلتذ بمس الغلام: ويجب عليه الوضوء 
- عندنا - إذا التذء وكذلك المرأة مع المرأة. 


.)577( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
5 /أهعه‎ 5 


[5؟] مسألة 
ومن نام سيلجنا أو قائمًا أو وأكعا أو اها فعليه الوهيية : 
وبه قال الشافعيا' ؟. وللشافعي قول آخر يُفرق فيه بين كونه في 
الصلاة وغير الصلاة, فإن كان في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم 
القاعدء والقول الآخر مثل قولنا. سواء كان في الصلاة أو في غير 
الصلاظ"). 


وعند المزني أن النوم حدث؛ فهو ينقض الوضوء. قليله وكثيره على 
كل حالء وفى القاعد أيضًا0). 


وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع حسبا". 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١/رةء 2٠١‏ الإشراف 5١/١‏ 77. بداية المجتهد ,”31/١‏ الذخيرة 
١كره55‏ 5231ء مواهب الجليل ١//رئةة؟.‏ 5956. 

(5) ينظر: الأم ,”5//١‏ 1 مختصر المزني 37/4: المهذب "5/١‏ حلية العلماء 2١84/١‏ 
المجموع كيره١.‏ 
وهذا هو القول الجديد للشافعي: وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية. 

(9') ينظر: المهذب "9/١‏ حلية العلماء :.184/١‏ المجموع "/ره١.‏ 

(4) ينظر: مختصر المزنى //35: الحاوي الكبير :١18٠/١‏ حلية العلماء ١/ر144١.‏ 

() ويلحق بذلك ما كان في معنى نوم المضطجع كالمتورك والمستند إلى شيء لو أزيل عنه 
لسقط ينظر: الأصل ١/ا580:‏ المبسوط 4/١‏ 9/, بدائع الصنائع ١//ر.؟ 2,5١‏ 
الهداية ١/ره١»‏ تبيين الحقائق ١/رة, ٠١‏ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وعند الإمام أحمد أن من نام مضطجعا أو راكعًا أو ساجدًا انتقض وضوؤه. 
أما من نام جالسًا أو قائمّاء فإن كان كثيرًا انتقض الوضوء. وإلا فلاء وهذا هى 


همهم 


واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء!'. 
وروي عن أبي موسى الأشعري!" وأبي مجلز(" وعمرو بن دينار/“) 
وحميد الأعردا"ا أنهم قالوا: لا وضوء من النوم أصلاً علن أي حال 


2 ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/رالاء‏ لالاء المغني ١/ره55,‏ 55331, 
المحرن را الإتهناف 15526 :2< الروض 'المريغ 45:11 

)١(‏ فالذين يقولون بنقص الوضوء متفقون على أن نوم المضطجع ينقص الوضوء. 
وممن حكى هذا الاتفاق: الكاساني في بدائع الصنائع ,5١١70/١‏ وابن قدامة في 
المغفنى ١/ره"؟.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١177/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوء, وابن المنذر في الأوسط ,١07/١‏ 104: كتاب الطهارة: ذكر 
الوضوء من النوم. 
وحكاه عن أبي موسى يَرقْتَهُ ابن قدامة في المغني ."95/١‏ والنووي في المجموع .١8/"‏ 

(؟) هو أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري. روى عن ابن عباس وأنس 
وأبي موسى والمغيرة بن شعبة وَإِلتهُ وغيرهم. وروى عنه: قتادة وأنس بن سيرين 
وسليمان التيمي وغيرهم. كان ثقة من التابعين المشهورين. أخرج حديثه الستة. توفي 
عوعهه اللة عميفة (5ماف جوكلل: غيراذلك. ١‏ 
انظر: تهذيب الكمال ,18٠ - ١75/١‏ تهذيب التهذيب .١١1/16‏ 
وينظر لتوثيق قوله: حلية العلماء :١45/١‏ 144. المغني "55/١‏ المجموع "ر8١.‏ 

(4) هو أبى محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم, المكي الأثرم. سمع من ابن عياس 
وجابر وابن عمر وأنس وليه وغيرهم. وحدث عنه: ابن أبي مليكة وقتادة والزهري 
وشعبة وغيرهم. كان ثقة ثبنًا كثير الحديث. صدوقا فقيهًا عاماء وكان مفتى أهل مكة 
في زمانه. توفي - رحمه الله - سنة (0؟١١ه).‏ وقيل غير ذلك. ١‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ ,١١4 ١١/١‏ تهذيب التهذيب 5/ره؟515؟5. 
وينظر لتوثيق قوله: الحاوي الكبير ,١78//١‏ حلية العلماء ١/ر1875: .١184‏ 


(5) هو أبى صفوان حميد بن قيس الأعرج الأسدي مولاهم, المكي. روى عن مجاهد ‏ - 


 هم4‎ 





ل ل ل 
قالوا: لما روي عن ابن عباس يَيفيَة أن رسول الله يكِ دخل على 


خالتي ميمودة: ودام ففْطل: ا غطيطه. ثم قام وصلى ولم 
ين 


مع 


والدليل عليهم: قوله تعالى: ‏ إذا قمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 4 الآية!'). وهذه وردت على سببء وهو أن أضحاب 0 
الله كانوا قد قاموا من النوم. وكان ورودها في غزوة مركي عقوي 
فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء فأخروا الرحيل إلى أن 
أضاء الصبح. فطلبوا الماء فلم يجدواء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى 
قوله: 8 فَميمّمُوا04). وإن كان الخطاب خارجًا على سبب فلا خلاف 


- ومحمد بن إبراهيم التيمي والزهري وغيرهم. وروى عنه: أبى حنيفة ومالك والثوري 
وابن عيينة وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث: وكان قارئ أهل مكة. توفي - رحمه الله - 
سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: تهذيب الكمال ا/ر7854 - 589, تهذيب 5.7 .51١‏ 
وينظر لتوثيى قوله: المغنى ار ؟ى المجموع كرما . 

)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه ”/5"5: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهماء ومسلم في صحيحه الرهكهة, كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. 

)0( سورة المائدة» آية (0). 

(؟) المريسيع: بضم الميم وفتح الراء. ماء لبني خزاعة؛ انتهى إليه النبي كَل حينما غزا 
بني المصطلقء. وضرب عليه قبته. وهو من ناحية قديد إلى الساحل.. 
ينظر: زاد المعاد ؟/راه؟, /1ه5”, فتح الباري //رهةة. المغانم للفيروز آبادي (80؟). 

(١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠ ١7١/8‏ كتاب التفسير» باب ظقَلْم تجدوا ماء قنيَمّمُوا 
صعيدا طَيبًا » ٠‏ ومسلم في صحيحه 6ف كتاب الحيض» باب التيمم. 


وهم 


أن السبب داخل فيها'!. وهم قاموا من النوم فأوجب الله تعالى غسل 
هده الأعضاء عند فيامهم من النوم. 

وأيضا ما رواه علي ومعاوية أن النبي ك#عَاهِ قال: «العينان وكاء 
السية: فمن نام فلبتوض !01 فأوجب الوضوء من النوم, وهم لا يوجيون 

وروى حذيفة قال: كنت جالساً في المسجد فدخل النبي طلا 
ووضع يده على منكبى. فانتبهت فقلت: يا رسول الله. أمن هذا 
وضوء؟. فقال: «لا أو تضع جنيك على الأرطري, فأخيروه أن الوضوء 
يجب عليه إذا وضع جنبه إلى الأرض ونام. 

فأما ما رووه من الخبر فيجوز أن يكون النبي كله ملخضوه) بك؛ 
لما روته عائشة أن النبي كِلكَاهِ قال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!), 


(١)‏ ينظر: تيسير التحرير ارتكاى, 117 "؛ مختصر اين الحاجب اراق الإحكام للآمدي 
"ر.غ5١55,‏ القواعد والفوائد الأصولية لابين اللحام ص (7؟1؟). 

(؟) سبق تخريج هذين الحديثين ص (80- 45). 

(؟) أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال "/6857: والبيهقى فى السنن الكيرى 
١/ر١"!,‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من النوم قاعدا, ولفظه: «لا. حتى تضع 
جنيك». 
وقال البيهقي: «وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط, وهو 
ضعيف لا يحتج بروايته» !. ه. 
وقال ابن حزم في المحلى ”"10/١‏ عن هذا الحديث: «لا تحل روايته إلا على بيان 
سقوطه؛ لأنه من رواية بحر بن كنيز السقاءء. وهو لا خير فيه. متفق على اطراحه» ١.ه.‏ 

(8:) رواه البخاري في صحيحه 5/.؛: كتاب التهجدء باب قيام النبي مَل بالليل في 
صلاة الليل. ولفظه عندهما: ديا عائشة؛ إن عينّى تنامان, ولا ينام قلبي». 

دا أكه 


وهذه معجزة له. 


فإن قيل: كيف يكون هذا وهو َه بقي نائمًا حتى أيقظهم حر 


الشمسا'! فلو لم ينم قلبه لعقل ما هو فيه. 


وكان محروسا من ذلكء ولو خرج منه لعقله. ونحن بخلافه في ذلك, 


ولم يكن مخصوصا بأن يحسن في نومه. 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون له عَلِكَخِ نومان: أحدهما: لا 


ينام فيه فلبه. وهو الذي روته عائشة كك رضي الله عنها 0 ونوم مثل 
دوم أمته ينام فليه وجميع أعضاكةا". 


(0 


فأما الكلام على أبي حنيفة فالدليل لقولنا: ما روي أن النبي 


رواه البخاري في صحيحه :577/١‏ 0575, كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء. ومسلم في صحيحه 5175/١‏ - 8177, كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 
نهاية الورقة 7ه أ. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ه/185: «فإن قيل: كيف نام النبي كَلِلهِ عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله كَل «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟. 
فجوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به, 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره؛ مما يتعلق بالعين. وإنما يدرك 
ذلك بالعين: والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. 
والثاني: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب. وصادف هذا الموضع. والثاني لا 
ينام» وهذا هو الغالب من أحواله, وهذا التأويل ضعيفء والصحيح المعتمد فو لالم اف 
وصحح ابن حجر الجواب الأول. 
ينظر: فتح الباري .077//١‏ 

مه 


ناه قال: «لا وضوء على الجالسء!"). دليله أن غير الجالس بخلافه 


وأيضا ما روي أنه عَِيَنهِ قال:«لا وضوء على من نام 0ن 


دليله أن من نام غير فاعد فعليه الوضوء. 


وأيضًا قول الله تعالى: « قُمتم إِلَّى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 


الآية". وقد بينا أنها وردت على سيبء وهو أنهم كانوا قد 


قاموا من النوم في غزوة المريسيع/!". ولم يفرق بين نوم 


(0) 


أخرجه الدارقطني في سننه ,17١170/١‏ كتاب الطهارة» باب فيما روي فيمن نام 
قاعدا وقائما ومضطجعاء وما يلزم من الطهارة في ذلك: من طريق عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء عن عمرو بين شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَلكَةِ قال: «من 
نام جالسنًا فلا وضوء عليه. ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». 

وفي سنده عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

ننظر؛ البعفاء والمتزوكون للنسائى صن :(:15): وتهذنت الشهذين تر الاك بوؤك, 
التلخيص الحبير .١70/١‏ 1 

وقد تابع عمرَ بن هارون مهدي بن هلال. أخرج متابعه ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال //75055. 

إلا أن مهدي بن هلال هذا من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. 

ينظر: كتاب المجروحين ؟/ر.”, الجرح والتعديل 4/ر”77, /771. 

وقد أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال :”547١/7‏ من طريق مقاتل بن 
جليمان الأزدي عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه خن جداه مرفوعا: 

إلا أن مقاتلاً متها بالكذب أيضاً. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال 5598/1 تهذيب التهذيب 077/0 - 0177. 

لم أجده بهذا اللفظ. 


سورة المائدة آية (1). 


 مكا#‎ 





ونومء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 

وأايضًا ما روي أنه 2# قال: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله!". وهذا تعليل منه 
والنائم راكعًا أو ساجدًا بهذه الصفة. 


وانكما ما رواذ علىئ ون أنن :غالب عق ومففاونة وطن الله 
عنهما - أن النبي طِيِكَهِ قال: «العينان وكاء السهء فإذا نامت العينان 


)١(‏ رواهاين أبي شيبة في مصنفه 1 »,» كتاب الطهاراتء من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوء. وأحمد في المسند 501/١‏ وأبو داود في سننه ١/ر؟1١,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم» والترمذي في سننه »1١١/١‏ أبواب 
الطهارة» ياب ما جاء في الوضوء من النومء والدارقطني في سننه ١/رةه١, 2,١7١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب فيما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً وما يلزم من الطهارة 
في ذلك؛ والبيهقي في السنن الكبرى ,١7١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في نوم 
الساجدء وفي معرفة السنن والآثار 577771١‏ كتاب الطهارة: إذا نام في 
الصلاة. 
كلهم من طرق عن عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يله كان يسجد وينام 
وينفخ, ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاًء قال: فقلت له: صليت ولم تتوضاً وقد نمت؟. فقال: 
«إنما الوضوء على من نام مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصل». 
وهذا لفظ أبي داود. 
وليس في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ذكر لقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - كان يسجد وينام؛ وإنما اقتصر فيهما على الحديث الموفوع فقط. 
وهذا الحديث ضعيف» وسبب ضعفه أمران: 
الأمرالأول: أن أيا خالد الدالانى انفرد بروايته عن قتادة» وقد أنكر العلماء سماعه 
من قتادة مع أن أيا تخالك الدالاتى كين الخطا: 
الأمرالقائي: أن ققادة ليسمم من أ العالة :إلا أرمعة أخادية لسن هذا 'منهاة 
وسباتي نكن ذلك في كايا جوات المؤلف ح راحمة اللهد- صن (/031): 

د عمكهم- 


استطلق الوكاء»!''. فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء. فهو عام في 
كل نوم إلا أن يقوم دليل. 

وفي هذا الخبر: «استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأء!'). فأمر 
بالوضوءء والأمر يقتضي الوجوبء ولم يخص نوما من نوم. 

وأيضا فإنه نام زائلاً عن مستوى الجلوس فوجب أن ينتقض 
وضوؤهء دليله إذا نام مضطجعا . 

وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس 
بحدشا ". وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعًا؛ لجواز خروج 
الحدث منه في الغالب؛ لأنه إذا كان متريعًا قد أفضى بمقعدته إلى 
الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منه. فإذا كان 
الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعًا لهذا المعنى؛ وهو إمكان 
خروج الريح منه في الغالب. خفي الراكع والساجد هذا المعنى؛ وهو 
أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن المضطجع 
منضم الأطرافء والراكع والساجد بخلاف ذلك؛ لانفراج موضع 
الحدث. وفي الاضطجاع هو منضم., وهذه نكته جيدة. 


(؟) هكذا في المخطوطة؛ ولعل هناك سقطاء فيحتمل أن تكون العبارة هكذا: «وفي هذا 
الخبر قال: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ»... والله أعلم. 
والحديث يهذا اللفظ: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ» ملفق من 
2( ينظر: الممسوط ١لالاء‏ 9ل, بدائع الصنائع اكر.". ."١‏ الإشراف ١/١ا؟‏ .كك 
مواهب الجليل ١‏ /غ95؟, 596؟. 
ه8"م ‏ 


فإن قيل: فقد روى أبو خالد الداراني!! عن قتادة عن أبي 
العالية!"'عن ابن عباس أن رسول الله يَلِِةِ سجد فنام ونفخ. ثم قام 
فصلى. فقيل: يا رسول الله. إنك نمت في سجودك وصليت ولم 
تتوضأ5. فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاء!''. وأنكر عليهم 
ظنهم. ففيه نص على النائم مضطجعًا في وجوب الوضوءء وفيه نفي 
الوضوء عن الساجد. لأنه جاه نام ساجدا . 


وأيضا ما روى حذيفة بن اليمان قال: كنت في المسجد فدخل 
النبي كله فوضع يده على منكبي»؛ فائتيهت فقلت: أمن هذا وضوء 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة في مواضع ثلاثة: «الداراني», والصواب: «الدالاني» باللام 
لا ثالرات فهو الموجؤد في كتب العديت والزجال: 
وه و أيق خالد يَرْيِدِ بن عبذالرحمن بن أبي ستلامة عاصمم الذالاني الأسدي الكوفي, 
روى عن أبي إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرى والحكم بن عتيبة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري وشعبة وحفص بن غياث وغيرهم. صدوق يخطئ كثيرًا» وكان يدلس. 
قال ابن حيان: «كان كثير الخطأء فاحش الوهم؛ يخالف الثقات في الروايات. حتى 
إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوية» لا يجوز الاحتجاج به 
إذا خالف الثقات, فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟». 
ينظر: كتاب المجروحين #/ره١٠؛‏ تهذيب الكمال 575/55 - 510, تهذيب التهذيب 
رم 714 


(؟) هو أبو العالية رَفَيّع بن مهران الرياحي مولاهم؛ البصري. أدرك الجاهلية» وأسلم بعد 
وفاة النبي وَكِِهْ بسنتين. روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ورافع بن خديج - 
رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين ومنصور بن 
زاذان وغيرهم. كان ثقة ثيًا فى الحديث, لكنه كان كثير الإرسالء وكان من أعلم 
الناس بالقراءة. توفى - رحمه الله - سنة (57ه). وقيل غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال 1/4 ,7١8-‏ تهذيب التهزيب "ر174/ 179 تقريب التهذيب 
ص (185). 

(9) سيق تخريج هذا الحديث ص (0515). 

ك5اذهم- 


يا رسول الله5. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض!!'). فقوله: لاء 
نفي لوجوب الوضوء إلا في وضعه جنبه على الأرض مع نومه. 


قيل: أما حديث أبى خالد الدارانى!' فإنه حديث منكر. هكذا ذكر 


5 الما اء َ 
أحمد بن خنا '! 1 وابو داودا( 5١‏ وموسى بن هارون. 


قال أحمد: وما لأبي خالد الداراني!'! يدخل نفسه في أصحاب 


قتادة:!"), 


وعلى أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس 


هذا منهال". ومن مذهب أصحاب الحديث أنهم إذا قالوا: لم يسمع 
فقلان من قلان شيفًا فقد نفوا أن يكون أخذ عنه شيئًاء ولا يريد بهذا 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «الدارانى»», وصوايها: «الدالانى» كما تقدم ص (ككه). 

لم أجد نقلاً عن الإمام أحمد - رحمه الله - بهذا. 

لكن قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار ١/4؟:‏ «فأما هذا الحديث فقد أنكره على 

أبى خالد الدالاني جميع الحافظ». أ.ه. 

وقال أبو داود فى ستنه ا/رءةاام وذكرت حديث يزيد الدالانى الأحمد بن حنيل 

فانتهرني استعظاماً له . وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ 

بالحديث» أ.ه. 

ينظر: سنن أبى داود ١//رة7١.‏ 

هكذا رسمت فى المخطوطة: «الدارانى»؛ وصوايها: «الدالانى» كما تقدم ص ): ١ه).‏ 

ينظر: سنن أبى داود اكر.غ١.‏ 

قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أريعة أحاديث: حديث يونس بن متى» 

وحديث ابن عمر فى الصلاة. وحديث: «القضاة ثلاثة». وحديث ابن عباس: حدثنى 

ينظر: سنن أبى داود :.١8٠ ,١753/١‏ الستن الكيرى ١51/١‏ ., المحلى ١/1؟”؟.‏ 
ان هات 





أنه قرأ عليه؛ لآن قراءته عليه سماع منه.ء ولو أرادوا أنه عنده مرسل 
لذكروه ولم ينكروه؛ لأنهم بأجمعهم - عندنا - يقولون بالمرسلء: ولو 
اختلفوا فيه ذكره من لم يقل بالمرسلء. وعلله وبين رده. ومن يقول 
بالمرسل لا ينكر عليه. وإنما يريدون بقولهم: لم يسمع النفي والرد لما 
رواه. 

فإن قيل: فإن أبا داود قال: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث ليس منها. 

وهو مرسل من وجه آخرء وهو أن أبا خالد لم يلق قتادة!". وأنتم 
ونحن نقول بالمراسيل!". 

قيل: قد أجبنا عن هذاء وإنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع؛ 
وقد بينا المانع. وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية 
عنده عنه. 

على أنه لو صح لكان حجة لنا؛ لأن النبي عَليكَخِ نص على 
المضطجع. ٠‏ وعلل تعليلاً يدخل فيه المضطجع وغير المضطجع 

م _ن_الراكع 1 لأنه قال: :0غ فإذا نام مضطجعًا 

استرخت مفاصله !", كما نص على الأشياء الستة في الريا0!), 


تتكارة مغرفة النسان والكقان ار 25 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (16ه). 


ل( رواه مسلم في صحيحه ,17١١/‏ كتاب المساقاة, باب الصرف وييع الذهب بالورق - 


 هكرإه‎ 


ونبه على غيرها مما هو في معناها!"). 


فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق 


المشاهدة؛ لأنه مجتمع يثبت. ولو استرخت مفاصله لم يشيت وكان 


يسقط ويزول عن حالته في نومه. 


قيل: مفاصلة تسترخي” *“ لا محالة. فإن زاد عليه سقط» وليس 


هو بأكشر حالة من القاعدة المتمكن من الأرض,. ثم إذا نام القاعد 
و ستثقل سقط. 


فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا التعليل عامًا في المضطجع 


والساجد والراكع؛ لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي عَِكَاهِ نام 
وهو ساجدء فلو كان الوضوء واجبًا على الساجد بتعليله لسقط قوله: 


تقداء مق تحددت غبالة ين الصنامت صق «الدهب «الذفين والققية بالفضنة والير الي 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». 


قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف 5507/١‏ 101: "العلة في تحريم التفاضل فى 
الاعيان الأربعة: انها جضى ماكؤل على ونه تين إليه الحاجة من القوت:وما يصلحه 
من المداخرات؛ فدليلنا على صحة علتنا: أن الغرض بالنص على الأربعة المسميات أن 
يستفاد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا نصه على غيره. فلى أراد مجرد الطعم لاقتصر 
على واحد منها؛ لتساوي الأكل في جميعهاء وكذا لو أراد مجرد الكيل والوزن لاقتصر 
على واحد منهاء ولا يصح أن يعكس علينا في القوت؛ لأنا نستفيد بنصه يَلِِةِ على كل 
واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيده بنصه على أحدهاء وهو أنه نبه بالبر على كل 
مقتات تعم الحاجة إليه؛ وتقوم الأبدان بتناوله. ونص على الشعير منبها به على 
مساواته للبرء وكل ما فى معناه مما يقتات حال الضرورة كالذرة والدخن وغيرهماء 
وذكر التمر منبها به على العسل والزبيب والسكر وكل حلاوة مدخرة غالبا للاقتيات, 
وذكر الملح تنبيهًا على الأبازير وما يتبع الاقتيات ويصلح المقتات؛ وأن الريا ليس 
بمقصور على نفس القوت دون ما يُصلحه ويتبعه» |. ه. مختصرا . 
5948م 


«إنما الوضوء على من نام مضطجعاء!'". 

قيل: إن تعليله عَأكَاخِ عام فيناء ولا يدخل فيه عَكَهِ؛ لأنه محروس 
من أن تسترخي مفاصله؛ لأنه لا ينام قلبه وإنما تنام عيناء!". 

على أن هذا لا فائدة فيه لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا ينتقض وضوؤه أيضًا في غير الصلاا". 

وأما حديث حذيفة فلا حجة لهم فيه؛ لأن النبي عَلِكَهِ قال: «لا 
وضوء في نوم القاعد!). ونحن لا نوجب في مثله الوضوءء وأوجب 
كه الوضوء في النوم مضطجعًاء ونحن نوجبه؛ ولم يذكر في الخبر 
إلا حالتان: إحداهما: أن حذيفة كان جالسًا نائماء فقال: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا»» قنفى الوضوء عنه لكونه جالسًاء 
وقوله: «إلا أن تضع جنبك»1 استثناء من كونه جالسا ما كان عليه. 

فإن قيل: فإن النائم والقاعد معتمد على غيره. والقائم غير 
معتمد إلا على أعضائه؛ فإذا لم يجب الوضوء على القاعدة فلأن لا 
يجب على الراكع والساجد أولى. 


( *) نهاية الورقة 7ه ب. 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
لله بنظر: بدائع الصنائع ١ر١‏ ", تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 
(١‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (015). 

(5) 


ب داه - 





قيل: الماعد معتمد على غيره. وموضع خروج الحدث منه. وليس 
كذلك الراكع والساجد؛ لأن موضع خروج الحدث منه غير معتمد على 
شيء وهو منفرج. 

فإن قيل: فإن أعضاءه لم تسترخ أكثر من استرخاء الناعسء ولهذا 
المعنى بقي على ركوعه لم يسقط. ألا ترى أن المغمى عليه لما استرخت 
أعضاؤه لم يبق. فصار بقاء الراكغ على هذه الحال دلالة على تحفظه 
وعدم استرخاء مفاصله. فلم يجب عليه الوضوء. 

قيل: إن الناعس ليس بنائم» وإنما أسباب النوم قد حصلت به 
تدعوه إلى النوم؛ فإذا حصل النوم استرخت مفاصله. وأما المغمى عليه 
فيزيد على نوم المضطجع. ألا ترى أن النائم المضطجع يُحرك فيحس 
وينتبه. وليس المغمى عليه كذلك. وليس بقاء الراكع على حاله مما 
يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدته؛ ثم إذا تزايد نومه سقط. 

فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيار, 
والاحتراز من المضطجع؛ لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند 
الخدوؤرة: 

قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكئًا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار, 
ومع هذا ينتقض وضوؤه إذا نام متكنًا . 

ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب 
الحال؛ وقد أفضى بمقعدته إلى الأرض فلهذا لم ينتقض وضووه: 
وليس كذلك الراكع والساجد لانفراج موضع خروج الريح منه؛ وخروج 
ذلك متمكن منه. 


 ما/لإ‎ 


على اتيم ردوا الراكع والساجه :إل القاعة:وتحن رندنا إلى 
المضطجع. فما ذهبنا إليه أولى لموافقة تعليل النبي طن ولتتمكن 
الخارج منه في الأمرين جميعًاء ولأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن 
ذمته بيقين. ولأنه ناقل عن أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارةوبالله 
التوقيق : 


 ما/اب‎ 


فصل 

فأما الكلام على المزني!". وما ذُكر أنه أحد قولي الشافعي2". 
فالدليل عليه: ما روي أن النبي َلِْةِ كان ينام حتى ينفخ: ثم يصلي ولا 
يتوضأ. فقيل له في ذلك. فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!". 
مفيه دليلان: 

أحدهما: أن النوم تقش لؤكان دكا لقوضنا ككلم هنه: كما يتوطنا 
من قليل الأحداث وكثيرها. 

والثاني: إنما خبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم ما كان منه. 
ولم يوجب الوضوء لأجل النوم؛ ونبه على أن الوضوء يجب من لا يعلم 

وأيضا ما روي عن حذيفة أنه قال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ 
فقال: دلا أو تصع جنيك على الأرض»». قنفى إيجاب الوضوء عمن نام 
جالها: 


وأيضا حديث علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أن النبي كَل 


)3( قد ذكر المؤلف - رحمه الله - ص (208) أن المزني يرى أن النوم حدث. فينقض 
الوضوء بكل حال. 
)2( قد حكى المؤلف - رحمه الله - ص (008) عن الشافعي قولين في هذه المسالة. قول 
كقول الإمام مالك والقول الآخر: أن من نام في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه. 
وللشافعي قول ثالث: وهو أن النوم ناقض للوضوء بكل حال. 
ينظر: المجموع «/ره١ا.‏ 
لله سيق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
ث#ايام - 


قال: «العينان وكاء السه. فإذا نامت العينان استطلق الوكاءء!'", وضي 
حديث: «أنه إذا نام مضطجمًا استرخت مفاصلهء!". فأعلمنا أن 
باسترخاء المفاصل يسرع خروج الحدث ولم يجعل النوم حدنًاء ولو كان 
النوم في نفسه حدنًا لم يكن في قوله: «استرخت مفاصله» فائدة. 

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة؛ بدليل ما روى أنس أن أصحاب 
رسول الله يَللِةِ كانوا ينتظرون عشاء الآخرة: ويناموا حتى تخفق 
رؤوسهم. ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون/". والعمدة في المسألة على 
هذا الخبرء. ومحال أن يذهب على أصحاب رسول الله مَك أن النوم 
حدث ينقض الوضوء فيصلون بالنوم: ولا يسألون رسول الله! * وَل 
عن ذلك. 


.)85 -80( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,175/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدا وضوء.؛ وأبو داود فى سننه ١78 2١717١‏ كتاب الطهارة: باب في 
الوضوء من النومء وابن المنذر في الأوسط ,١07/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوء من 
قاعدًا لا ينقض الوضوءء والبيهقى فى السنن الكبرى ,17١ 1١9/١‏ كتاب الطهارة. 
باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا . 
والحديث أصله فى صحيح مسلم يلفظ: كان أصحاب رسول الله يَِْهٌ ينامون ثم يصلون 


ولا يتوضؤون. 
الوضوء. 


( #) نهاية الورقة 07 أ. 


5ل/إاهم - 


وكذلك روي عن ابن عباس'!' وابن عمرا" أنهما كانا ينامان 
قاعدين ثم يصليان ولا يتوضآن. 


0 


وكذلك روى عن أبى أمامة واف هريرة"" مثل ذلك 


وإذا روي عن المفتين بين الصحابة؛ وروي عنهم أجمعين علم أن 
هذه المسألة مشهورة بينهم. 

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء. 

قيل: لو كان حدنًا في نفسه لكان كما ذكرت. ثم لو كان كذلك 
لكان قياسًا يمنع منه الإجماع. 


قاعدا عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - أنه قال: من نام وهى جالس فلا وضوء عليه. 
ولم أعثر عليه من فعل ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


(5) رواه ابن المنذر في الأوسط :155/١‏ 1054 كتاب الطهارة: ذكر الوضوء من النوم؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى ,١7١/١‏ كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء من النوم قاعد . 
وروي ابن أبي شيبة في مصنفه ,177/١‏ كتاب الطهارات: من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوء. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يرى على من 
نام قاعدًا وضوءًا . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه ١/55؟1١»؛‏ كتاب الطهارات»: من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدًا وضوء؛ وابن المنذر في الأوسط :157/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوء 
من النوم. 


(4) روى ابن المنذر في الأوسط :١57/١‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوء من النوم؛ والبيهقي 
في السنن الكبرى 125/١‏ 177, كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم؛ وفي در 
السنن والآثار 574/١‏ 575, كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم. عن أن هريرة 
كَوِليَةْ قال: ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم» ولا على الساجد النائم 
وضوء حتى يضطجع: فإذا اضطجع توضاً. 
ولم أعثر عليه - بعد طول البحث - من فعل أبي هريرة تناققة. 

د ه/اه ‏ 


فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي عَأيكغ أمرنا ألا ننزع خفافنا 
من نومآ"!؛ ولم يخص؛ فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه دوم الجالسء وإنما يعقل 
وبالااجماع الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإن النبي عَِتَخْ جمع بين النوم وبين الغائط والبول ضفي 

قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في 
الحكم. 
خروج الريح, وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء. 

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل! في نقض 
الطهر. 

قيل: إن البول/'! يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا 
تتمهن الوضيوةء» والمعتاد نه كتقضر 1 

وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في 
)0( 
له في المخطوطة: «النائم», وما أثيته هو الصواب كما يفتضيه سياق الكلام» والله أعلم. 
") في المخطوطة: «النوم». وما أثبته هو الصواب كما يقتضيه سياق الكلام؛ والله أعلم. 
( 


) 
(4) سيق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسالة ص (157). 
د بكلي/اه ‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص (4575). 


نفسه. والنوم يختلف في نفسه؛ لأننا قد نجد نوما ليس معه استرخاء 
المفاصلء ولا يمكن الخارج منه؛ فلما اختلف حال النوم في نفسه جاز 
اختلاف حكمه؛ لأنه سبب للحدث كمس الذكر الذي تختلف أحواله؛ 
فلو مسه بياطن يده نقض الوضوء - عندك -», ولو مسه يظاهرها لم 


مك 2 1 
لتقف 1 ١‏ 


فإن قيل: لو كان نوم الجالس لا ينقض وضوءه لبينه ييله. كما بين 
الأكل في الصوم أن فيه ما يوجب القضاء مثل أن يأكل عامدًاء ومنه ما 
لا نوكي القسناء #الاكل ناسنا 

قيل: الأكل - عندنا - على كل حال يوقع الفطرء لأنه يضاد 

- 060 8 ١ ٠. هاه‎ . . 0 

الصوط", والنوم لا يضاد الطهارة في جنسه؛ لأن النبي كله قد بين 
حكم النوم في حديث حذيفة لما نام جالساء وقال: يا رسول الله أمن 
هذا وضوء؟. فمقال: ولا أو تضصع جنيك على الأرضن 1 

فإن قيل: فقد روت عائشة - رضى الله عنها - أنه طَيَلهِ قال: 
«من استجمع نوما فعليه الوضوئ!). 
)١(‏ سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسألة ص .)44١(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (051). 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)051١(‏ 
5( 


١ 


غ) لم أجده من حديث عائشة - رضى الله عنها - يعد طول البحث عنه. 

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ر558:‏ «أما الرواية فيه عن عائشة فلم أقف 
بعد على إسناد حديثها» .١‏ ه. 

وقد روي عن أبي هريرة كَبقْيَهْ مرفوعاء لكن قال البيهقي: لا يصح. 

ينظر: السنن الكيرى .١١9/١‏ - 


 هاللث/‎ 


استجمع نوماء وكذلك المضطجع. 

فإن قيل: فإن النوم كالإغماءء. والإغماء يبطل الوضوء على جميع 
الأحوالء فكذلك النوم لزوال العقل. 

قيل: الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن المغمى عليه لا يحس بشيء. 
وإن نبه لم ينتبه في جميع أحواله فانتقض وضوؤه في جميع أحواله. 
حرك لانتبه؛ فجاز أن تختلف أحواله. 


- وقد ورد موقوفًا على أبى هريرة كَرْفْيَهُ. أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ١/9؟1١:‏ كتاب 
الطهارة؛ باب الرشتعوعن التو وان أبي شيبة في مصتفه ١175/١‏ كتاب الطهارات. 
من كان يقول إذا نام فليتوضا, والبيهقي فى السنن الكبرى :١1١9/١‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من النوم؛ وفي معرفة السنن والآثار ١/74؟,‏ كتاب الطهارة؛ الوضوء من 
النوم. َ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١١14/١‏ «وروي موقوفًا وإسناده صحيح» .١‏ ه. 


رياه - 





فصل 

وإذا طال نوم الجالس ورأى المنامات فعليه الوضوءآ'أو وإليه ذهب 
الأوزاغئ "ا احور 

ولم يفرق أبو حنيفة'! والشافعي!'' بين نوم الجالسء وقالا: لا 
ينتقض وضوؤه وإن طال. 

والدليل لقولنا: أن الصلاة عليه بيقين: وهذا شاك فيها؛ لأنه إذا 
طال نومه لم يتقن كونه على طهارة. 

وأيضا ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كاه قال: 
«من استجمع نوما فعليه الوضوءء!'). ولفظ: «عليه» للوجوب. 
واستجماع الإنسان نوما هو أن يفترفه النوم حتى يزول عن أحكام 
المستيقظء وإذا طال نومه لم يعقل ما يخرج منه فهو كالمضطجع.: وليس 
كذلك إذا لم يطل نومه؛ لأنه بتحركه وخفق رأسه يحس ما يخرج منه. 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١ر١٠,‏ بداية المجتهد ١//ر3",‏ والذخيرة: ١/1"؟",‏ مواهب الجليل 
5/١‏ 1950. ورؤية المنامات ليست قيدًا عندهم. 


(؟) ينظر: الأوسط .1448/١‏ الاستذكار .191١١//١‏ | 
(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/را/.‏ لالاء المغني ١‏ /ره55732757, 
الإنصاف ,159/١‏ الروض المربع ١/ره74:‏ 587. 


(8) ينظر: المبسوط ١/8"؛‏ بدائع الصنائع .5١/١‏ البحر الرائق ١/8؟.‏ حاشية ابن 
عابدين ١/را6 ١‏ 187. 


(5) ينظر: الأم ,5773/١‏ حلية العلماء :184/١‏ المجموع ,١7:10/١‏ مغني المحتاج 
١‏ ا 
89/4 مس 


وإذا كان النوم سببًا للحدث وجب أن يرعى الغالب منه, كما يراعى في 
مس الذكر إذا كان بباطن اليد فهو أقوى منه بظاهرها. 
فإن قيل: فإن أصحاب رسول الله يَلِِ كانوا ينامون حتى تخفق 


رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون!". 


قيل: نحن نقول بموجب ذلك؛ لأن من يخفق رأسه ويتمايل لم 
يغرق في نومه حتى يطول؛ لأنه قريب من الحس بما يخرج منه. وليس 
كذلك إذا اغترقه النوم وطال به حتى يرى المنامات؛ لأن النوم تختلف 
حالاته فى قلته وكثرته. 

فإن قيل: فقد قال ييل لحذيفة لما قال! *! له ذلك: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله5. قال: «لا إلا أن تضع جنبك على الأرض,!") 

قيل: هذه قضية في عين. ويحتمل أن يكون لم يطل نومه؛ ولا 
غرق فيه. ألا تراه لما وضع كيه يده عليه أحس به وانتبه. وفي المعود 
من ينام ولا ينتبه لو يُحركء وقد بينا أن أسباب الحدث ليست 
الوضوء المرأةل") بجميع الأعضاءل". وكذلك فرقوا معنا بين القبلة 


##) نهاية الورقة 01 ب. 


) 
) 
(5) سبق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
(5) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (545). 

) 


ء( هكذا رسمت في المخطوطة: «ونقض الوضوء المرأة». ولعل فيه سقطًا تقديره: «ونفض 
الوضوء بمس المرأة». ٠‏ والله أعلم. 
-_- ٠مه ‏ 


لشهوة في تحريم الربيبة» وبين القبلة لغير شهوة في أنها لا تحرم من 
هذا كلها'!؛ لأن ذلك سيب للحدث وليس يحدث فى نفسه. 

ولنا القياس عليه إذا نام مضطجعًا واستثقل نوما؛ بعلة أنه نائم 
مستثقل في نومه. 

فإن قاسوا عليه إذا لم يستثقل في نومه بعلة أنه نام جالسا . 

قيل: قد بينا الفرق بين أحكام أسباب الأحداث وأن كل ما قُوي 
منها قوى حكمه. فكان اعتبارنا أولى؛ لأنه أحوطء وتسقط الصلاة 
بيقين» ونزيد حكمًا هو إيجاب الطهارة بعد أن لم تجبء وفيه نقل من 
براءة الذمة ويالله التوفيق. 


(5) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (0.05). 


)١(‏ سيق بيان ذلك وتوثيقه ص (؟005). 


إمىه - 


[6؟] مسألة 


وما خرج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل القيء 


والرعافا'' أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء فيهء كما لا وضوء في 
الحفاء!'! التفين والقيعيةا اونا أشني شرك أن ومة قال ويوعة 0 
والحيينا! 6 والشافعيا" ا فو فول ماعن العي ا" 


الرُعاف: خروج الدم من الأنفء ويطلق أيضًا على الدم الخارج من الأنف. 

ينظر: الصحاح 5//ه171١؛‏ المصباح المنير ص (88). 

الجشاء: صوت يخرج من الفم عند حصول الشبع. 

ينظر: لسان العرب :54//١‏ 55:» المصباح المنير ص (59). 

أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتى الكلام عليها ص .)1١١(‏ 

فجميع ما تقدم لا وضوء فيه عند الإمام مالك - رحمه الله -. 

ينظر: الموطأ 557/١‏ 0", التفريع ,153/١‏ الإشراف ١لره؟,.‏ الكافي 2١١١/١‏ شرح 
زروق على الرسالة ١/ر١86.‏ 

ينظر: الموطأً ١/ره”؟,‏ الأوسط ١/ر.7 ١‏ /ا/7١ء,‏ المغنى ١//5ا".‏ المجموع "ره4. 

ينظر: الأوسط ١/لالا١,‏ 45ل /ا4١ا.‏ 

ينظر: الأم ١/؟5؟.‏ مختصر المزني 47/8: الحاوي الكبير ,2٠٠١ 199/١‏ حلية العلماء 
المجموع "لراه. 


ينظر: الاستذكار .59.0/١‏ 

كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن أبي أوفى ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهم - . 

ينار ادوع اررق 

وسياتي تخريج هذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - 
ص (حده. ١5ه).‏ 


الاهره - 





وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: 

فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء. 

والخارج من سائر البدن إن كان غير القيء فإنه إذا سال نقض 
الوضوءء فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا . 

وإن كان قينا فملأ الفم نقض الوضوءء وإن كان دون ذلك لم 
ينقض الوضوء!"). 

ففرق بين اليسير منه والكثير. فحصل الخلاف معه في الخارج 
من غير السبيلء فعنده ينقض الوضوءء وعندنا وعند الشافعي لا 


والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وهو كونه على جملة الطهارة 
حتى يقوم دليل على نقضها. 


وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل. 
وأيضا قول النبي 022: «إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف 


- ؟غ/١ ينظر: الأصل ١للاه - 14. مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع‎ )١( 
.٠١ ,3ةر/١ /ا"ء الهداية ١ر35 الاختيار‎ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.‎ 
وقد جاء عن الإمام أحمذ في الخارج من غير السبيلين روايتان:‎ 
الرواية الأولى: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كثرء والكثير: هو ما‎ 
. - فحش في النفسء - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة‎ 
الزواية الثانية؛ أنجما خرج من غين السبيلين ينققن 'الوهدوء مطلفقًا ظيلاً كان أو كتيرا:‎ 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه‎ :4 - 1/١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ 
.١19/ المغنى ١/راغ” - 554, الإنصاف /را191,‎ ,55١/١ عبدالله ١/رهلء لاء الانتصار‎ 


#مه - 


# 


حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا!": فنهى عن الانصراف منها إلا 
بوجود هذين النوعين من الحدت,. والنهي يفيد التحريم. إلا أن يقوم 
دليل. 

وأيضا قوله علكَاغ فى خبر آخر: «لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح" فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من 
الحدثء والنهي يفيد التحريم.ء إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا ما رواه أبو داود مسندًا عن عقيل بن جابر( عن جابر في 
غزوة ذات الرقاع/' مع النبي عله وأنه قال ككَلهِ: «همل من رجل 


() سبق تخريج هذا الحديث ص (024). 


(؟) هو عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري. روى عن أبيه. وروى عنه: صدقة بن يسار. لم 
يوثقه إلا ابن حبان؛ وفيه جهالة. 
ينظر: الثقات لابن حبان ه/15؟: ميزان الاعتدال ؟/ر/8: تهذيب التهذيب .١51/4‏ 
(4) غزوة ذات الرقاع اختلف فيها متى كانت؟: واختلف فى سيب تسميتها بذلك. 
فككن اهل الس على اكوا كانت في السنة الزايفة من الهعرة. 
وجنح اليخاري إلى أنها كانت بعد خيبر, ورجح هذا الرأي ابن القيم. 
وفي تسميتها بذات الرقاع وجوه. من أشهرها وأصحها: ما رواه الشيخان عن أبي 
موسى الأشعري يَإْقْيَهْ قال: خرجنا مع النبي يَلِةِ في غزاة. ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير معتقبه, فنقيت أقدامناء ونقبت قدمايء وسقطت أظفاريء فكنا نلف على أرجلنا 
الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. 
نظن متحي الكارق رام , كاي القادى نات فقوي ذاك'الرقا عورت شح عشلا 
14/6 كتان الجهاد والسيز: باج تغزية ذات الرقاغ: 
وينظر: زاد المعاد ر.ه؟ - 05؟, فتح الباري /ا//١443:‏ 447. 
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يكلؤنا05'». فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فأأصيب 
أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلاة. وهو ينزعها والدم يسيل 
ويصلي حتى ركع" ثم جاءا إلى النبي يَِةِ فأخبراه؛ فلم ينكر على 
المصلي ما فعل!". فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث 


لا ينقضص الوضوء. 


قيل: إن تروك النبي عَِكَخِ كالعمومء وكان الظاهر يقتضي ألا 


يكلؤنا: يحرسنا. ينار الطبها 5712 


ينظر: سنن أبي داود ,١71/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم. 

ورواه الإمام أحمد في المسند ؟/5837, 5585: 509, وابن خزيمة في صحيحه 14/١‏ ", 
كتاب الوضوءء جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. وابن حبان في صحيحه. 
كنا فل الإحسنان 515/8 كتان الطهارة, ياب تواقكن الوضدوء: والدار قطني في ستيه 
29 )كنات اللفازة: باتحراة المنلاة مم كرو لد السنائل هق البدلة: 
والحاكم في المستدرك ,١01 ١607/١‏ كتاب الطهارة: وقال: هذا حديث صحيع 
الإشحاد»والشيقي في الس العتري! 1ر3 كعات الللهازة ساب ترك الوضتوءامن 
خروج الدم من غير مخرج الحدث. كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن 
يسار عن عقيل بن جابر عن جابر كَرْقتَهُ به. 

وزؤاد البكا وي تفي مديحه يلكا اصميفة زيفين 5ه تان الإشدومه امن لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 

قال ابن حجر فى تغليق التطيق ؟//113:«وتعليق أبي عبدالله له صبيعة التتريض إِما 
لكونه اختصرهء وإما للاختلاف في ابن إسحاق» وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة 
عقيل؛ والله أعلم» .١‏ ه. 

وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع "رةه . 

لم أقف - بعد طول البحث - على هذه الزيادة - وهي قوله: ثم جاءا إلى النبى َي 
فأخيراهء فلم ينكر على المصلي ما فعل -, والله أعلم. .. ١‏ 
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يغسئل لول دليلقام: 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون الدم يزرق ولم يصب بدنه ولا 
ثوبه. 

وجوب آخر: وهو أن إزالة الدم وغسله غير فرض -عندنا- على 
ما نقوله في إزالة الأنجاس7". فلم يأمره بغسله؛ ليعلمنا أن إزالته ليس 

فإن قيل: فإن تأولتم أن الدم يرزق فلم يلوثه جاز لنا أن نتأول 
ذلك على أن سد موضع الدم؛: فلم يسل عن موضع الجرح.: ويجوز أن 
يكون الدم يسيرا لا حكم له - عندنا - وإنما نوجب الوضوء فيما 
يسيل على ظاهر البدن. 

وعلى أن الحال لو كانت تختلف لكان علخ يسأله عن ذلك حتى 
يبين له الحكم فيه إذا سال. 

وقولكم: يجوز أن يكون يسيرًا باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا 
يخبر بسيلان الدم إلا وقد ظهر على الجرح. 

وأيضا ما رواه أنس أن رسو الله يٍَِ احتجم فلم يزد 
على أن غغسلل ل 0 وصلى ولم 


.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) محاجم: جمع مُحجِم - بقتح الميم وسكون الحاء وفتح الجيم - مثل جعفرء وهي: موضع‎ 
.) 17( المصباح المنير ص‎ ,1١ 1/١7 ينظر: لسان العرب‎ 
 همههك‎ 


يتوض]!("). وهذا نص في موضع الخلاف. 

فإن قيل: هذه حكاية عن فعلة كانت منه عَلِكا. فيجوز أن يكون 
حصل شرط المحاجم ولم يسل الدم. 

قيل: هذا باطل بقوله: وغسل أثر المحاجم, وإنما غسل الدم: ولو 
لم يسل لما احتاج *) إلى غسله. على أن هذا دفع المشاهدات في 
الححافة: 


وأيضا: ما رواه ثوبان عن النبي 2ه أنه كان صائمًا في غير 
رمضان فأصابه غم آذاهء فقاءء. ثم دعاني بوضوءء فسكبت له وضوءاء 
فتوضاً ثم أفطرء فقلت: يا رسول الله. الوضوء من القيء واجب.5. 
فقال: « لو كان واجبًا لوجدته في القرآن». قال: ثم صام الغد فسمعته 


(0 


يقول: « هذا مكان إفطاري أمس »© ©. وهذا خبر حسن. 


فإن قيل: فقد نجد أشياء واجبة ليست في كتاب الله عز وجل. 


قيل: مرادنا من ذلك قوله عَلِكَهِ: ليس بواجبء وعلى أن شيوخنا 
كانوا يقولون: الفرض ما في كتاب الله نصا أو جملة بينها النبي يأكل. 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه 2101/١‏ ؟16, كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج 
من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه., ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
١/راء!,‏ كتاب الطهارة؛, باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. من 
حديث صالح بن مقاتلء ثنا أبي. ثنا سليمان بن داود» ثنا أبو أيوب القرشيء ثنا حميد 
الطويل عن أنس بن مالك وَرْقتَهُ به. 
قال الزيلعىي فى نصب الراية ١/؟5:‏ «قال الدارقطنى عن صالح بن مقاتل: ليس 
بالقوي, وأكزه قدو رين وسليمان بن داود تجهول 1.. هن 
وقال البيهقي في الستن الكبرى :١5١/١‏ «إن في إسناده ضعقا» .١‏ ه. 

(#) نهاية الورقة 4ه ]. 
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وما كان من النبي ناج ابتداء فهو سنةا"). 


9 
ابن عباس!". وابن عمرا 


(0 


(0) 
(0 


(0 


وقد روي هذا الذي ذهبنا إليه عن أربعة من الصحابة وَقيه. عن 


)ا اء 0غ ءِ ع 4 (0) 
٠ )‏ وابي هريرة '. وعبدالله بن أبي أوفى 5 


رواه الدارقطني في سننه .١١59/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من 
البدن كالر عافن والقرعوالعمامة وتفره. . ' 
وقال الدارقطني عقبه: «لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن, وهو منكر الحديث» ١.ه.‏ 
وقال ابن حجر في الدراية ١/75؟:‏ اياده ويك 11 ه. 


ينظر ما تقدم ص (5140). 


رواه الشافعي في القديمء كما في السنن الكبرى للبيهقي :١5./١‏ كتاب الطهارة؛ باب 

الله عنهما - قال: اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم. 

وفي سنده رجل لم يسم. 

ورواه عبدالرزاق فى مصنفه :18./١‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من الحجامة والحلق, 

من الطهارة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقسل أثر المحاجم. 

ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه المسألة أثران: 

الأول: أنه مَيِفيَه عصر بثرة كانت يجبهته. فخرج منها دم؛ فحكه بين أصبعيه, ثم صلى 

ولم يتوضاً. 

أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم. كما في معرفة السنن والآثار ا“رراةغ 5غ 

كتاب الطهارة؛ الوضوء من القىء والرعافء وعبدالرزاق فى مصنفه ١/ره4١.‏ كتاب 

الطهارة: باب الوضوء من الدم وابن أبي شيبة في مصنفه ,178/١‏ كتاب الطهارات؛ 

من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءًاء وابن المنذر فى الأوسط ,١75/١‏ كتاب 

الطهارة, ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعفء والبيهقي في السان الكبرى 

ورواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ,777/١‏ كتاب الوضوء, باب من لم ير 

الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 9 
-4ررمه ‏ 





(0) 


وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ر4؟::‏ «وصله ابن أبى شيية بإستاد صحيح» .١‏ ه. 
الثاني: أنه افيه كان إذا احتجم غسل محاجمه. ١‏ 
أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم, كما في معرفة السنن والآثار :415/١‏ كتاب 
الطهارة؛ الوضوء من القيء والرعافء وابن أبي شيبة في مصنفه :»45/١‏ كتاب 
الطهارات؛ من كان يتوضا إذا احتجم., وابن المنذر قي الأوسط ١78/١‏ كتاب 
الطهارة. ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة: والبيهقي في السنن الكبرى ا/ر عق 
كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدثء وفي معرفة 
السنن والآثار :4١9/١‏ كتاب الطهارة: الوضوء من القيء والرعاف. 
وروى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فيمن 
يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. 
ينظر: صحيح البخاري ,771/١‏ كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبر. 
رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/ره15114؛‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم؛ وابن 
أبي شيبة فى مصنفه ١/8؟1؛‏ كتاب الطهارات: من كان يرخص فيه ولا يرى فيه 
وضوءًا وابن المنذر في الأوسط ,177/١‏ كتاب الطهارة ذكر اختلاف أهل العلم فيما 
يجب على الراعف. كلهم من طريق ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة أدخل 
أصبعه في أنفه فخرج فيها دم, ففته بأصبعه, ثم صلى ولم يتوضاً. 
فى أن عازف هبداللة من أن أوفنغلقمة بن حالم يخ الحارث الأسلمي: ويقال: أبن 
إبراهيم» ويقال: أبو محمد. له ولأبيه صحبه: كان من أهل بيعة الرضوان: وشهد 
الحديبية:؛ وغزا ال و ا ا تيو 
الصحابةء نزل الكوفة ومات يها سنة (/4ه). وهو خاتمة من مات بها من الصحابة كزاققة 
ينظر: سير أعلام النبلاء 54/7 - ٠‏ الإصابة 2784/4 59. 
وقد جاء عنه وزائة أنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضاًء أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
١/؛ ,١‏ كتاب الطهارة ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف. 
رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم 31/١‏ ""؟, كتاب الطهارة» باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 
قال ابن حجر في فتح الباري :5488/١‏ «وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن 
غطاء دن الساكب: أنه ره فعل ذلك وتسفيان سمع من غطاء قبل الخذلاظه ف بالإشتاد 
صحيح؟ .١‏ ه. 
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وروي أيضا عن أنس! ومعاد ('). ولا مخالف لهم فى الصحابة. 


ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا 
تفص الوضوة أله الدوى إذا خرت هر | الجرائقة بعلن البلدن. 


وكخا" ان نقئنية شان كاه مكدو نوكه العلة انض 


ونقول أيضا: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره؛ 
دليله الجشاء المتغير. 


ونقول أيضا: إن كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب 
الطهر بجريانه وخروجه. كاللعاب والمخاط. 

ونقول أيضا: هو خارج من غير مخرج الحدث فلم ينقض 
الوضوءء أصله الريق والدموع. 


ونقول أيضا: هي طهارة تجب بالخارج من أحد السبيلين فلم 
تجب تلك الطهارة بالخارج من سائر البدن غيرهما. أصله الطهارة 


)١(‏ لم أجد له مرفي شيئًا حول هذه المسالة فيما اطلعت عليه والله أعلم. 


(؟) روى البيهقي في السنن الكبرى .142:141/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدثء عن معان بن جيل كيني أنه قال: ليس الوضوء من 
الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن 
رسول الله يَكةِ قال: «توضئوا مما مست النار». فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا . كنا 
نسمي غسل اليد والفم وضوءًا. وليس بواجبء وإنما أمر رسول الله وَل المؤمنين أن 
يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس يواجب. 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير ١/٠١‏ ح (5؟١1)»‏ الجزء الأخير منه: إنما أمر 
النبي يك بالوضوء مما غيرت النارء بغسل اليدين والفم للتنظيفء وليس بواجب. 
وفي سنده مطرف بن مازن الصنعانيء كذيه ابن معين» وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال ابن عدي: لم,ان فيما يروية :متنا هتكرا: 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال هر/ا5”, 17/5؟5؟, ميزان الاعتدال 6/ره7١, .١77‏ 

تِ ٠و‏ 2 


الغليا القن هق الفسل: 
فإن قيل: إنما لم يجب الاعتسال بالخارج من سائر البدن؛ لأن 


خروجهما بالفرج. 
قيل: ا اليول والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير 
السبيلين: وقد د نقضتم الطهر بالخارج منه. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: «إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 0(4", “"فعلنى كل :ناكم إلن الصبلاة تسل هده الأعصناء إلا أن 
يقوم دليل. 

قيل: على هذا أجوبة: 

أحدها: أنكم أنتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - 
غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم, أو وأنتم 
محدثونء وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إلبةكان :فى حير 
المجملٍ يفتقر إلى البيان!". وهكذا يقولون في قوله تعالى :ل والسّارق 
والسَارقة 4" . 

وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى 9 إذَا قُمتم إِلَى الصّلاة04) الألف 
واللام اللتان في الصلاة للجنسء فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات 


.)5( سورة المائدةء آية‎ )١( 
عينظره أحكام القزان التتساض عير‎ )9( 
(؟) سورة المائدة, آية (4؟).‎ 


(4:) سورة المائدة آية (1). 
7 ا ل 


فقاغسلوا وجوهكم. وهذا أمر يقتضي فعل مرة واحدة من الفغسلء. وهذا 
قد غسل وجهه لصلاة مضت,. فمن زعم أن عليه أن يغسل لصلاة ثانية 
فعلية الدليل. 

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي عَلكَاهِ: «لا وضوء إلا 
من صوت أو ريس(" وقوله: «لوكان الوضوء الها لوجدته في 
اشوا" مخصنة ونتطن عليف وكذلف تخضية :تالقان أيضنا: 

فإن قيل: فقد قال عه للمستحاضة: «إنه دم عرق وليست 
بحيضة: فتوضئى لكل صلاة)(", فأمرها بالوضوء منك وعلله بأنه دم 
عرقء فتعليله يقتضي أن كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه 
الوضوءء وهذا عمدهة لهم فى المسألة. 


وأيضًا فما رواه ابن جريج عن أبيه7' عن ابن أبي مليكةا عن 


(00 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (047). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (450). 

() هو عبدالعزيز بن جريج المكي» روى عن ابن أبي مليكة وسعيد بن جبير وعبدالله ين أبي 
خالد وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبدالملك وخُصيْف الجزري وغيرهما. قال البخاري: لا 
يتابع على حديثه؛ وذكره ابن حبان في الثقات, وقال: لم يسمع من عائشة -رضي الله 
عنها-» وكذا جزم بعدم سماعه منها - رضي الله عنها - العجلي. وقال عنه ابن 
ينظر: التاريخ الكبير ١/؟؛‏ الثقات للعجلي ص ( 7١4‏ الثقات لابن حبان 5/7 ,١١‏ 
تقريب التهذيب ص (501). 


(5) هو أبى بكر عبدالله بن عبيدالله ين عبدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله التيمي المدني. 
روى عن العبادلة الأربعة, وأسماء وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - وغيرهم. 5-5 


9195ه6- 


عائشة أن رسول الله يَِيةِ قال: «دمن قاء أو رعف في صلاته 
فلينفتل عن صلاته وليتوضاً ودين أعلن مانا فأمر 
بالخروج من الصلة بالقيء والرعاف. ثم أمربالوضوء 
أمرًا يقتضي الوجوب. وبالبناء على صلاته. 


وروى عنه: ابنه يحيى وعطاء بن أبي رباح وحميد الطويل وابن جريج وفيرهم. كان 
قاضيًا لابن الزييرء وموّذنًا له. وكان ثقة كثير الحديث. توفى - رحمه الله - سنة 
(0١١ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال /١١‏ 707 -5508, تهذيب التهذيب ”/ر159,١٠50.‏ 

فنالخطوظة #ويشئة وما أشته :هو الصوات كما تفى كن الحديف» 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -. 

وإنما وجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - 

مرفوعا. 

رواه الدارقطنى فى سننه :١51/١‏ كتاب الطهارة: باب فى الوضوء من الخارج من 

البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. ١‏ 

ووجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها 

- مرفوعا . 

رواه ابن ماجه فى سننه ١/0ه54,‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 

البناء غلى الضلاة, والدارقطني في سننه ١07/١‏ كتاب الطهارة» باب في لون 

الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. والبيهقي في السنن الكبرى 

0 كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث؛ وفي . 

معرفة السنن والآثار »475/١‏ كتاب الطهارة؛ الوضوء من القي والرعاف. 

وقد جاء هذا الحديث مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يَلِِ. 

رواة:الذاوقطتي 185/1+ كتحاب الظهازة::باب'في الوضوء من الشارج من اليدن 

كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه, والبيهقي في السنن الكبرى ١47/١‏ كتاب الطهارة, 

باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. 

قال البيهقى: وهو المحفوظ. 

قال الدارقطني: أضنحان ابن جريج الحقاظ عنه: يزؤوثة عن ابن خريج عن أبيه مرسلاً: 

ينظر: سنن الدارقطني 5/١‏ 0١؛‏ السنن الكبرى ,١47/١‏ نصب الراية .53374/١‏ 
اوه - 


قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة: 

أحدها: أن النبي عَلِتَهِ علل الدم الخارج من مخرج الحيض, ألا 
ترى أنه قال: «إنه». وهذه الهاء ضمير له. وقال «ليست بالحيضة». 
والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلاً فيه وفي نظائره من 
كل دم يخرج من مخرج الحيضء وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق 
المكصنوضن: 

وجواب آخر: وهو أن النبي! *' عَم علل إسقاط الغسل الذي يجب 
بدم الحيض. ولم يعلل لإيجاب الوضوء؛ بدليل فوله: «وليست 
بالحيضة». ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ 
لأن الحيضة توجب الوضوء. 


وجوب آخر: وهو أن الذي حكى أنه َه قال: «إنه دم عرق» لا 
تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلاً: ولم توجد في العف , 
صلاة!"), 


وجواب آخر: وهو أننا تقول: تتوضاً على الاستحياب. 


() نهاية الورقة 4ه ب. 
(451). وهذه اللفظة ثابتة فيه. 
بل إن المؤلف - رحمه الله - سبق أن احتج بهذه اللفظة ص (451) على تقرير مذهب 
المالكية بأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. 
(؟) هذه هي اللفظة التي وقع صحتها الخلاف بين أهل العلم؛ وهي التي قد ذكر المؤلف - 
48ه ‏ 


وقد تكلمنا على أن الأحداث التى تخرج عن العادة لا تنقض 


الوضوءء وأن استكئناف الوضوء لها مستحبا', فلم يلزمنا هذا . 


وأما حديث عائشغة وقوله غَيلهِ: دمن قاء أورعف فى 


عياش!" غلط على الحجازيين فيه(". والحديث في كتاب ابن 


جريج!' عن أبيه فقط موقوفًا عليها". 


(0) 
(0) 


تن طن 49 


هو أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سلّيم العنسي الحمصي. روى عن زيد بن أسلم 
والأوزاعي وهشام بن عروة وابن جريج وحجاج بن أرطاة وغيرهم. وروى عنه: محمد بن 
إسحاق والثوري والليث وأبو داود الطيالسي وغيرهم. كان من بحور العلم, صادق 
اللهجة؛ متين الديانةء صاحب سنة واتباع؛ وجلالة ووقار. 

وقد تكلم العلماء فيه. وخلاصة كلامهم: أنه ثقة فيما يرويه عن الشاميين؛ وأما روايته 
عن غيرهم من العراقيين والمدنيين والمكيين ففيها ضعف. توفي - رحمه الله - سنة 
(١141ه).‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر: ميزان الاعتدال ,55١74 ٠/١‏ تهذيب التهذيب ١ر5 7٠‏ -507؟. 

فإسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن عبدالملك بن جريج؛ وعبدالملك من 
الحجازيين. ْ 

قال الإمام أحمد: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين فهو صحيح: وما روى عن 
أهل المدينة وأهل العراق ففيه ضعفء يغلط. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال .585//١‏ 

وقفت على جزء لابن جريج من رواية ابن شاذان؛ لكن لم أظفر على هذا الحديث فيه. 
الموقوف فى اصطلاح المحدثين هو: المروى عن الصحابة قولاً أى فعلاً أو تقريرً. فيوقف 
عليهم؛ ولا يتجاوز به إلى رسول الله يو.. 

وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابيء فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو 


دهم46ةه- 


وقد قيل: إن الحجاج بن أرطاا') أيضا رواط'!. وهو ضعيف. 


فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي. وهو غسل موضع 


الميء والرعاف, كما روي عن معاد بن جبل أنه فال: ليس الوضوء من 
الرقاف:والقىء وسين الدكوتوما مفسقه الناد نواك فقيل له إن أناها 
يقولون: أن رسول الله يَكلةِ قال: «الوضوء مما مسته النار»؛ فقَال معاذ: 


أما ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم فهذا يسمى عند المحدثين 
بالمقطوع. 

ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (252 77 ).: تدريب الراوي .١94 :184//١‏ 

ولعل المؤلف -رحمه الله- لا يريد أيا من النوعين السابقين؛ وإنما يريد أن هذا الحديث مرسل. 
وقد سبق ص (014) بيان أن هذا الحديث قد جاء مرسلاً عن جريج عن أبيه عن رسول 
الله يِه وأن هذا هو المحفوظ, وهو الذي يرويه أصحاب ابن جريج الحافظ. 


هو أبو أرطاة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي» روى عن 
عطاء بن أبي رياح ونافع - مولى ابن عمر - وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وروى 
عنه: شعبة وابن نمير وحماد بن سلمة والثوري وغيرهم. كان فقيهًاء وكان أحد مفتي 
الكوفة» وولي قضاء البصرة. وهو من أهل الحديث إلا أنه أخذ عليه أنه يُرسل ويدلس 
كثيرًاء ولذلك ترك حديثه بعض أهل العلم. توفي - رحمه الله - سنة (50١ه).‏ وقيل: 
غَيْر ذلك: ' 
ينظن: أميوّان الاعتذال +522 - +645 "تهنين التهذيب 111 +12 
روآه الذارقطتى فى سنتقه ؟/لاداء تتاب الطهارة: يات فى الوضدوء من الشارخ من 
البذن كالرعاف والقيوالحجامة نهو قال: خدثنا أحمد بن سنليمان قال: قرئ على 
أحمد بن ملاعب - وأنا أسمع -», ثنا عمرى بن عون ثنا أبو بكر الدهري عن حجاج عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلي دمن رعف 
في صلاته فليرجع فليتوضاً وليبن على صلاته». 
قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبدالله بن حكيم؛ متروك الحديث. 
ورواه أيضًا ابن حبان في كتاب المجروحين 75/1 ؛ وقال فيه: «عبدالله بن حكيم أبو بكر 
الداهري كان يضع الحديث على الثقاتء ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من 
أحاديثهم لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» |. ه. 

دكوه- 





إن قومًا سمعوا ولم يعواء كما يسمى!'' غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجب. وإنما أمر النبي وَل المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 
وأفواههم مما مست النار وليس بواجبا". وهذا تفسير منه للوضوء 
من القيء والرعاف. 

وعلى أن الحديث مطلقء ولم يفرق فيه بين القليل والكثيرء فمهما 
أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير. 

فإن قيل: إذا قلتم: إنه ييه أراد الوضوء اللغوي لزمكم القول به 
في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر. 

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة. وقد روينا في مس الذكر: 
ايتوفنا وطوعة الضستلةة 1 


فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي كه فقال له: 


«يا سلمان» أحدث كبوا , وهذا أمر يقتضى الوجوب. 


ي 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: «كما يسمى»2 والذى فى الستن الكبرى للبيهقى: «كنا 
نسمى غسل القم». 

(1)6 :شوق كخريع هذا الحدمد. عن 1110 

(5) رواه ابن أبي حاتم في علل الحديث 44/١‏ 55: والطبراني فى المعجم الكبير 91/1؟, 
ع (5:45). والدازقطنى فى بيتته 108576 كنكان:الظهارة: تاب فى الوظسوء من 
الخارج من البدن كالرعاف والقىء والحجامة ونحوه. 
الدارقظق متروك الحدية: قال ابن أبن حاتم نالت أنى عن هذا العنيك: 
فقال: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث. لا يُشتغل بهذا الحديث. 35 


 مهوا/لد‎ 


وأيضا فإن هذا القول قد روي عن علي وابن عباس - رضي الله 


عنهما -. 


فأما علي فكان يرى الوضوء من القلسر("). 


وعن ابن عباس فال: الحدث حدثان: حدث من فيك. وحدث من 


فوجكف, 


قيل: أما قول النبي كله لسلمان وكرافقه : «أحدث وتو ءام محمول 


غلئ الوضوء اللغوى, أو على الاستحياب بما ذكرياه. 


(0 


(0 
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وما روي عن علي وابن عباس فقد روي عن ابن عباس خلافه!". 


ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 44/١‏ سنن الدارقطني ١/رة0١؛‏ ميزان الاعتدال 
الا 04؟. 


القلس بالتحريكء؛ وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أى دونه وليس بقيء» 
فإن عاد فهو قيء. 

ينظر: ايحا ”ره 4: النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠١/5‏ المصباح المنير ص 
(193). 

وأثر علي رن هذا لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

وما ذكر الزيلعي ما روي عن علي َيِه وأنه ذكر الأحداث وقال في جملتها: أو دسعة 


تملا الفم. 
قال الزيلعي عن هذا الأثر: «غريب». 
ينظر: نصب الراية ١/رغعغ.‏ 


وقال عنه ابن حجر فى الدراية ١5/:؟:‏ «لم أجدن». 
والدسعة: هى الدفقة الواحدة من القىء. النهاية "//ا١١.‏ 
أخرجه بنحوه ابن المنذر فى الأوسط ١/ه4١7577,‏ كتاب الطهارة؛. ذكر الوضوء من 


ينظر ما تقنم ص (044): 
دوه 





فقد عارضناهم بأكثر من ذلك عن الصحابة!''. وينبغي أن نستعمل 
أقوالهم حتى لو تتنافى؛ فقول من قال: فيه الوضوء. محمول على 
الاستحباب. وقول من خالف محمول على نفي الإيجاب. وهذا يجب 
في استعمال الأخبار عن النبي عه إذا تعارضت. 
وكثيره: ويعضده القياس الدي كناو 

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم, وهو أن هذا نجس خرج 
بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فوجب أن يوجب 
الوضوءء أصله الخارج من السبيلين. 

وقولنا: بنفسه. احترارًا من القيء القليل. 

وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهرء كما أن الواصل إلى 
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الجوف ينقض الصوم. ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن يخرج!" من 
فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن نقض الطهر. 

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه: 


)3( ينظر ما تقدم ص (045- 06). 
؟) هكذا فى المخطوطة. سيق هذا الكلا هيئة اعتراضء وهذا الاعتراض يوافق 
في ع على هلد ِ 
لاعتراض من الحنفية في كيفية استعمال هذه النصوص. والله أعلم. 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: يخرج». والذي يظهر لي أن الصواب: «يدخل»؛ لأن الخارج 
من السبيلين لا ينقض الصوم, والله أعلم. 
8ه 


:د له قطن العيا م 

والثاني: أنه لا ثأثير له آيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو 
بخارج فإنه ينقض - عندكم - : لأنه إن سلس البول خرج بنفسه:؛ وإن 
استدعاه خرج وعليه الوضوء. 

وقولكم: إنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا تأثير له 
أيضا؛ لأن الوضوء ينتقض بظهور البول وإن لم يخرج إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير؛ لأنه قد يزرقه ولا يصيب ما عدا مخرجه. 

وعلى أنه منتقض بالقيء القليل؛ فإن المعنى فيه المعنى فيه 
موحود ولا ينقض الوضوء. 

فإن قيل: القليل منه لا يخرج بنفسه. وإنما يخرج بالعلاج؛ لأن 
السيالة طبعها النزول. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الكثير منه إنما يخرج بدفع الطبيعة له 
ولا محر انيه وقد يستدعي الإنسان القيء فيخرج تارة قليلاً. وتارة 
كثيرًاء وقد يخرج بنفسه تارة 3 قليلاً. وتار ا 

وعلى أن المعنى في الخارج من السبيلين هو أن قليله المعتاد ينقض 
كما ينقض كثيرة المعتاد. وخروج الريح أيضا منه ينقض فكذلك غير 
الريح؛ وليس كذلك في القيء؛ لأن خروج الريح المقارنة له لا ينقض 

وأما ما ذكروه من الصوم فهو قياس الداخل إلى البدن على 


(4) سن يان ذلك «التفصدل عن 13 
لاه .و" ب 


الخارجا * منه. وهذا قياس الضدا"!. ومن أصحابنا من لا يقول به. 
ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدا بأشياء في الأصل والفرع. 
فأما فى المرع. فاليلغم وقليل القىء وقليل الدم وبالدودة اليايسة 

وبالدواء إذا خرج من الجرح على جهتها". 
وأما فى الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم 

يفسد صومه؛ ولو احتقن بدواء يايس أقسد ضيوهةا: 
ثم إننا نتطوع بالمصل بين الصوم والطهارة؛ فنقول: إن الريح 

تبطل الطهارة؛ ولا يبطل بخروج الريح منهء والصوم لا يبطل بالغلية 

في القيء؛ والوضوء يبطل بالغلبة فيه - عندكم -("). 

فكذلك كثيره. ولما كان قليل القيء لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره. 
ثم نرجح قياسنا بأشياء. منها: أن سائر الأصول تشهد له من 

استواء حكم القليل والكثير في الموضع الذي ينقضص الوضوعءء وفي 

الموضع الذي لا ينقض. من البصاق والبلغم والجشاء المتغير والعرق 


(#) نهاية الورقة هه أ. 
(9) “ينان ها تفده ع 111 


ينظر: بدائع الصنائع ١/رغ”‏ - ا؟, الهداية ١/ر4١, .١5‏ 
(4) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ر5ة: الهداية ١/ره؟١.‏ 
(0) ينظر: بدائع الصنائع ١ىره؟,‏ 51, ؟رلاة, 35, الهداية ١/ر4١,‏ 17716 174. 
١ -‏ ا 2 


والدموع. ومن الغائنط واليول والمني والمدي علخ غير وجه العادة. 

فإن قيل: ليس يخلو من أن يكون الحكم متعلقًا بالخارج أو 
بالمخرج. فيبطل أن يتعلق الحكم بالموضع؛ لأننا وجدنا أحكام الموضع 
مختلفة. فتارة يخرج البول فيوجب الوضوءء وتارة يخرج المني فيوجب 

قيل: هذا يبطل على مذهبكم؛ لأنكم تقولون: لو احتقن بشيء 
نجس فخرج على جهته انتقض وضوؤه. ولو داوى جرحه بشيء نجس 
وهو أيضا باطل بما ذكرناه من الدودة اليابسة وبقليل القيء. ثم نقول: 

على أننا نقول: قد استوت هذه الأشياء كلها فى الخروج. 
واختلفت في الأحكام. فلا ينبيغي أن يراعي خروجها حسب. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا خرج من البدن وجبت فيه طهارة, 
وهي إزالته عن البدن والثوب. فكذلك يجب فيه الوضوء الذي هو 
طهارة قياسًا على ما يخرج من السبيلين. 

قيل: هذا لا يلزمنا من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يخرج من السبيل على غير العادة لا تجب فيه 
الطهار1"). 

والوجه الثاني: هو أن إزالة النجاسة ليست بفرض - عندنا - 
على ما ذكرناءا). 


.)427( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
ا اج 


على أنه لو صح القياس على أصولنا منتقضًا بالقليل من القيء 
والرعاف: لأن قليل ما يخرج من السبيل ينقض الوضوءء ويوجب 

وعلى أنه قد يصيب بدن الإنسان وثويه نجاسه من غيره. مثل 
الدم واليول فيجب - عندهم - إزالته. ولا يجب منه الوضوء على من 
أصايه. 

ويبطل أيضا على مذهبهم؛ لأنه لو كان الخارج أقل من درهم 
نقض الوضوء ولم تجب إزالته!"). 

فإن قيل: فقد روي في خبر عن أبي هريرة أن رسول الله عل 
قال: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وصوء حتى يكون دما 
شائلاً!"؟ ؤظاهر هذا فين إنحاب الوضوء فية :إذا كان ساكلا 

قيل: هذه حجة لنا؛ لأنه نفى الوضوء فى القطرة والقطرتين. 
وأنتم توجيون الوضوء في مثل هذاء فعلم أنه أراد غسل ذلك. وهو اسم 
وضوء في اللغة. 


فإن قيل: فقد روى جابر عن رسول الله كَِةِ أنه قال: «إذا كان 


.)555( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه ,»١07/١‏ كتاب الطهارة:؛ باب فى الوضوء من الخارج من 
البدن كالرشاف والقرء والسيفافة ونحوه. وضعفه. 1 
قال أن سس بن" الشحيدى سيد ١‏ «إسناده ضعيف جِداء فيه محمد بن 
الفضل بن عطية وهو متروك» .١‏ ه. 
وقال ابن معين: محمد بن الفضل ليس بشىء ولا يكتب حديثه. وقال فيه أحمد: ليس 
بشىء حديثه حديث أهل الكذب. 1 
ينظر:.الكامل في ضعفاء الرجال ١‏ /911, 11/1؟. 
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الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوى!"). 

قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسله. أو نحمله على الشرعي 
استحبابا بما ذكرناه من الأخبار المعارضة له؛ وبالقياس المرجح أيضا. 

فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة فجاز أن تتعلق 
بجنسه الطهارة. دليله الخارج من السبيلين. 

قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس فلم 
تسلم العلة. 

على أننا قد عارضناه بقياس آخر. ثم بينا العلة في الخارج من 
السبيلين؛ وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره.؛ وأن الريح المقارنة تعمل 
عمله في نقض الوضوء. 

وقد رد محمد بن الحسن(' هذه المسألة على مالك - رحمه الله 
- وقال: كيف تركتم ما رويتم عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا رعف 
انصرف فتوضاً ثم رجع غبنى على صلاته ولم يتكلم؟!"؛ ورويتم أن 


.- لم أقف عليه - يعد طول البحث عنه‎ )١( 


(؟) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الكوفي» الإمام العلامة الفقيه. صاحب أبي 
بوسف. أخذ عنه الشافعى فأكثر جدًاء ولى القضاء للرشيد بعد أبى يوسف, وكان مع 
تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل. ألف كتبًا مثيرة؛ من أشهرها: الحجة على أهل 
المدينة. كتاب الأصلء كتاب الجامع الصغير. توفي - رحمه الله - سنة (45١ه).‏ 
١7/“*‏ -1077, تاج التراجم ص (/7ا” - .58). 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأً ١//ر8".‏ كتاب الطهارة, باب ما جاء في الرعافء. عن نافع عن 
عبدالله بن عمر - رضى الله عتهما -. 

م5.68 - 


عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيتوضاً ثم يرجع فيبني على ما 
صلى؟!", ورويتم عن عبدالله بن قسيط الليثي/!! أنه رأى سعيد بن 
المسيب رعف وهو يصليء. فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي 2ت (*/ 
فأتي بوضوء فتوضاء ثم رجع فبنى على صلاته!'). فتركتم هذه 
الأحاديث التي رويتموهاء وعدلتم إلى أن تقولوا: يغفسل الدم ويستأنف 
الصلاة. فتركتم البناء والوضوءء وعدلتم إلى غسل الدم واستئناف 
الصلاة. 

قال: والعجب ممن يقول: إن أهل المدينة يقولون بالآثار. وهم 
يروونها ثم يتركونها عياناء ثم يتأولون ذلك. ويشبهون القيء والرعاف 
بالريق والمخاط. والقيء والدم نجسان. والريق والمخاط طاهران!"). 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً ١/ر8/؟,‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الرعاف. عن مالك أنه 
يلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه؛ ثم يرجع فيبني على ما 
قن«ضلن: 

(5) هكذا رسمت في المخطوطة: «عبدالله بن قسيط الليثي»» والذي في المدونة الكبرى؛ وفي 
كتاب الحجة على أهل المدينة» وفى كتب التراجم: «يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي». 
وهى أبو عبدالله يزدِ. بن عبدالله بن قسيط الليثي المدني. روى عن ابن عمر وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم-». رابن المسيب وعروة وعطاء بن يسار وغيرهم؛ وروى عنه: ابناه 
عبدالله والقاسم, ومالك واين إسحاق والليث وغيرهم. كان فقيها ثقة كثير الحديث. 
أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (175١ه).‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال 5/ر.”57١43:‏ تهذيب التهذيب ١/ره١51571.‏ 

( *) نهاية الورقة هه ب. 

(9) روا ةمالك فى الموط؟ ز54::3: كتاب الطهار» نات ما جاء فى الرعافه. عن يزه بن 
قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب... 

(5) ينظر ما قاله محمد بن الحسن فى كتابه الحجة على أهل المدينة 071/١‏ 14, وقد ذكره 
المؤلف ههنا بمعتأة. 

اعتتز مه" يقد 


واجافة القاكى إشماعيز !2+ رحمة اللة- عن ذلك يأن قال: 


الذي رواه مالك عن عبدالرحمن بن حرملة!'! أنه رأى سعيد بن المسيب 


يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم يخرج من أنفه. 
ثم يصلي ولا يتوض]!". وهذا يدل على أنه لا يرى في ذلك وضوءاء 


0 


(0 


هو أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن 
درهم الأزدي البصري. الإمام العلامة الحافظ. قاضي بغدادء ولد سنة (199١ه).‏ 
واعتنى بالعلم منذ الصغرء طلب الحديث وأتقن صناعته على علي ين المديني: وأخذ 
القه عن لحم يق اتدل طائدة واي أل خسو ف القع برع دس الل 
واحتعاله: ونش مذهية بالغزاق».وتفقة به مالكية الغراق؛ صف كنا ككيرة. من 
أخبهرها: كان انكام القزان»:-الويسيق إلى مظه ت«:وكتاب:معاتي القزآن: وكتات 
المستوط وكات فى الرف عن ممه دن الحسن كرف حاويكنة اللاساسنينة (85: 

ينظر: الفهرست ص (42)). ترتيب المدارك 14١ - ١4/5‏ الديباج المذهب ١/ر45م؟‏ - .59. 


هو أبى حرملة عبدالرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي» روى عن سعيد بن المسيب 
وعمرى بن شعيب وأبي تفال ثمامة بن وائل وغيرهم. وروى عنه: الثوري والأوزاعي ومالك 
والدراوردي وغيرهم. ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
تخدح + 

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لم أر له حديئًا منكرا. روي عنه أنه قال: 
كنت سىء الحفظ. فرخص لي سعيد بن المشيب في الكتابة. توفي - رحمه الله - سنة 
(ه6١ه).‏ 1 1 ١‏ 

ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال :١718/5‏ 1715, ميزان الاعتدال 007/7 تهذيب 
التهذيب 03 

رواه مالك في الموطأ ١/ة؟.‏ كتاب الطهارة باب العمل في الرعاف. 

وعبدالرحمن بن حرملة تقدم كلام أهل العلم فيه. 

لكن تابعه أبو الزناد عبدالله بن ذكوان, أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ١53/١‏ كتاب 
الظهارة يات الوخدوة من لدم 0 

وسند عبدالرزاق صحيح. -- 


5ه 





وأنه إنما انصرف حين رعف في الصلاة, لآنه لم يمكنه أن يصلي وهو 
يرعف. ولما أصابه ذلك وهو في غير الصلاة نحاه عنه. ثم صلى ولم 
قال: وعلى هذا تأول أمر ابن عمر؛ لما روي عنه أنه كان يخرج منه 
قيح أو دم فلم يتوضا!'!؛ وروى عنه عطاء أنه زاحم على الحجر حتى 
أدمى أنفه. ثم ذهب ففسله ثم عادا"!. فذكر عنه غسله؛ ولم يرو عنه 
توضا, والطائف بالبيت في صلاته؛ عليه أن يتوضاً إذا انتتقض 
وضوؤه. 
قال: والوضوء من الدم فيما نوى غسله ليس وضوء الصلاة. 
قال: وقد جاء عن عمر وهثتهُْ أنه كان يتوضاً بالماء لما تحت 
الإزار"..فعلم أنه غسل الأذئ: فلو كان الرفاف ينقض الوطنوء 
نتقضت الصلاة؛ لأنه يكون فيها وهو على غير وضوءء وإنما جاز أن 
يغسل ويبني؛ لأنه على (غير)!”') وضوء. ولو أن رجلاً رعف فلم يجد 


ِّ ورؤاة ابن أبي شنيية في مصتفه ١‏ كتاب الطهارات»: من كان يرخص في الدم ولا 

نرف :وضنوءا. قال حدثنا هشيم - وهو ابن يشير السلمي» » عن يحيى بن سعيدل - 
يعني الأنصاري - عن سعيد بن المسيب به, ؛ وسنده صحيح أيضًا . 

(1) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

(؟) رواه مالك فى الموطأ ١/ر١؟.:‏ كتاب الطهارة. باب العمل فى الوضوء. 

تيه ينلنة يتوضا وضوءًا يماء تحت إزادة. 

(4) هكذا في المخطوطة: وما بين المعقوفين زائد. 

د /ا٠لخ"‏ سس 


الماء إلا بعيدًا من مكانه لم ينبغ له أن يبني؛ لأنه جاء عن سعيد أنه 
غسل الدم في حجرة أم سلمةا". وقد رخص للذي ينسى السلام أن 
يرجع إذا كان قريبًا فيتشهد ويسلم. وقد قال مالك - رحمه الله -: لو 
كان الرعاف عند ابن غمر ينقض الوضوء لما بنى على صلاته. 

قال القاضي إسماعيل: والوضوء قد ا به التطهير للصلاة, 
وقد يعنى به غسل الأذى. فإذا لم يكن الأذى دل اللفظ بالوضوء على 
وضوء الصلاة الذي يطهر الذنوب. وإذا كان الأذى دل على تطهير 
التعافعةيوقه وو كتادة عن فود ذو المسنينة انه قال فد معن لها 
نيا فليكوضنا :فقيل لقحاذة فلو سيت دما هل كاق إلا اهبمل :ذلك 
الدم؟. فقال قتادة: لا أدري لعل الوضوء هو ذاك/"). 

وقد روي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه وأخرجها 
متلطخة بالدم وصلى(). 

وكان سعيد تختضب أصابعه من الدم من أنفه ثم يصلي(). 


(؟) روى أولّه ابن أبي شيبة في مصنفه ,:١1١8/1١‏ كتاب الطهاراتء الرجل يمس اللحم الني» 
قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال - محمد بن سليم الراسبي - عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال: يتوضأ من اللحم الني. 
ومحمد بن سليم الراسبي صدوق فيه لين. كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص 
(41غ). 

(5) سبق تخريجه ص (085). 


(©) سيق تخريجه ص .)1٠0١1(‏ 
دمهة- 


خرج من النصف الأسفل!". 


وخروج الدم من غير السبيل!". 


وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في فوله: إن الدم نجسء» 


والريق طاهرء وإن كل خارج من البدن نجس ينقض الطهارة؛ وناقضه 
بالقليل منه وتفرقته بين ذلك وبين قليل ما يخرج من السبيلء وبالله 


ادويق 


(0) 
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أخرجه البيهقيى فى السنن الكبرى ١//ه5١.,‏ كتاب الطهارة: ياب ترك الوضوء من 
القهقهة في الصلاة. من طريقه عن إبراهيم بن عقبة عن مولى لأبي أمامة قال: «الحدث 
ما كان من النصف الأسفل». 
ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمة مولى أبي أمامة هذاء والله 
أعلم. 

روى البيهقي في السنن الكبرى ١/ه4١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من القهقهة 
ا ا قال: امن ارك ب يات 
ا 0 بق نانك يعكيواللة بن حيدا لله بن 
وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم 
يتوضاً.ء وفيمن ضحك فى الصلاة, أعادها ولم يعد وضوءه. 


 "٠.ةها‎ 


["؟] مسألة 


وليس في قهقهة!'!) مصل وضوءء وهي - عندنا - كالكلام لغير 


إصلاح الصلاة. فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارةا". 


5 ا عه 3 3 
ويه قال من الصحاية ابو موسى الأفورف وسات !1 ١‏ ومن 


التابعين ل 0 والزهريا") ومن المفقتماءالشاذ 5 و 1 0 
وإسحاة!"' وداوو0"). 


(0) 


(3) 


القهقهة: تكرار الضحك. يقال: قَهْقَه: رجّع فى ضحكه أو اشتد ضحكه. 


ينظر: الصحاح 5557/1 المصباح المنير ص »)١94(‏ القاموس المحيط ص .)١1١١1(‏ 
ينظر: التفريع ,195/١‏ الإشراف ١/5”؟,‏ الكافي .١0 ١/١‏ المنتقى ١/ردا,‏ الذخيرة ١/١‏ 7”. 
ينظر: الأوسط ,”717/١‏ سنن الدارقطني ١/رئ/١,‏ دلااء السنن الكبرى للبيهقي ١/ره4١.‏ 
ينظر: مصنف عبدالرزاق ”///171. مصنف ابن أبي شيبة 8/١‏ ” الأوبسط "51/١‏ 
سنن الدارقطني ,175/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/؛5١.‏ 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ,7417//1١‏ الأوسط 5207/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١‏ /ره؛١.‏ 


ينظر: مصنف عبدالرزاق "/574, الأوسط ١/551؟,‏ سنن الدارقطني ١ر77١‏ 20171 
السنن الكبرى للبيهقى ١/ره4١.‏ 


ينظر: الأم ١/ره؟,‏ الحاوي الكبير 0/١‏ المهذب ١/؛",‏ المجموع "ك/رهدا. مغني 
المحتاج 51/1 . 


ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,7/١‏ الانتصار ١/اه5؛‏ المغني 2575/١‏ 
الشرح الكبير ١/ر97,‏ كشاف القناع ١/ر١1؟١.‏ 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (47): الأوسط ,577/١‏ المغني ١‏ /579, المجموع ”/رها". 


)٠١(‏ ينظر: المجموع "/ره. 


هوخ 





١ 5‏ 0 1 00-5 1 5 1 5 8 عٍِ 
وقال الحسن'!'! والنخعي'" والأوزاعيا' وسفيان الثوريا'' وأبو 


حنيقة وأضحانها" ؟:.إنها تتقكن الصثلاة والوصوء حميعا: 


وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاا"'). 
والدليل لقولنا: كونه داخلاً في الطهارة على الصحة فلا يخرج 


منها إلا بدليل. 


1) 


يمسر 


3 
4 
(3) 


ولنا أيضا فول النيى اه : برلا وصوء إلا من صوت أو ريحج!". 


وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله 


قال: «المقهقه في صلاته والمتكلم سواى»!". 


فإن قيل: ليس كلامنا ضي الضحك. وإنما خلافنا في القهقهة!". 


ينظر: الأوسط "285/١‏ المغنى ١رة"",‏ المجموع ”/ره. 
ينظر: مصنف عبدالرزاق "/لا7, مصنف ابن أبى شيبة 8/4/١‏ ؟, الأوسط ١/1؟؟.‏ 
للأوزاعي روايتان في هذه المسالة, والتي استقر عليها رأيه النقض بالقهقهة. 
ينظر: الأوسط 551/1١‏ 528, المحلى ١/ره"؟.‏ المجموع ”/رها. 
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (55).: الأوسط ١/6؟؟,‏ المغني ,555/١‏ المجموع ”"'/ره". 
إذا كانت القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود. 
ينظر: الأصل :59/١‏ رؤوس المسائل ص .)٠١5(‏ بدائع الصنائع ١/ر؟؟؛‏ الهداية 
١لرواء‏ الاختيار ١/ا١.‏ 
ينظر: الأوسط ١/71؟,‏ بدائع الصنائع ١/"؟”؟؛‏ الكافي لابن عبدالبر ,١0 ١/١‏ المجموع 
"ره" 7 الانتصار لاه ؟. 
لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 
هذا الاعتراض لا يوافق لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف. إلا أن يكون لفظ الحديث: 
«الضاحك فى صلاته والمتكلم سواء» والله أعلم. 

-؟ع١١-‎ 


قيل: المراد بالضاحك ههنا المقهقه؛ لأنه غيل جعله كالكلام في 
الصلاة. وما دون القهقهة ليس حكمه حكم الكلام في الصلاة. 

وروي أيضًا في هذا الحديث أنه طِلِكَهِ قال «الضاحك في الصلاة: 
والممقع أصابعه. والمتلفت بمنزلة واد فأجراه مجرى من له 
ينتقض طهره بفعله. 

فإن قيل: قوله تكله : برلا وضوء إلا من صوت الريح» حجة لنا؛ لأن 
القهقهة! ِ صوت . 

قدل: إنفنا اشنا إلى سنوت على منفة دوف عفل أن الشيقية د 
ل 

يبين هذا: ما روي فى حديث أبى هريرة أن النبى صلل قال: «لا 
وضوء إلا من حدث؛ء والحدث أن يفسو أو 00 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ؟/ر454: وابن حبان في المجروحين ١/؟51,‏ 2558 والطبراني 
فى المحم الكين :+4076 .15ح (205, +48)ء والدارقطتئ فى ميتقه :3/ولالاء كناب 
الطهارة: باب أحاني القيقية'فن الصتلذة وطلها: والنيهقن فى السق الكبيى 1447# 
كنات السلرة كان كراهية تفقيم الاضتانع :ع الضلاة: كلهم عن زيان ين فاب أن مدهل 
انز هعاة دن انرى الشيك مشرنه عن أنيةا معان ون أقن 'مناكي ستول الله كل 5 
وزبان بن فائد الحتراوي شَتعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. وسهل بن معاذ بن أنس 
فيه ضعف أيضاء ولا سيما فيما رواه عنه زبان بن قائد. 
ولذا فت هذا العديت التلعى فررخصي الزاية رليم 
ينظر الكلام على زيّان وسهل في: الجرح والتعديل ؟/113. 7١4/4‏ ميزان الاعتدال 
"ره :74١‏ تهذيب التهذيب ١145/5‏ 447: تقريب التهذيب ص (717: 504؟). 


() نهاية الورقة 07 1. 


عا 


ونقول أيضا: إن كل ما لم يكن حدنًا في غير الصلاة لم يكن حدنًا 
في الصلاة كالكلام. عكسه البول والغائط؛ لما كان حدنًا في غير 
الصلاة كان حدئًا في الصلاة. 


وأيضا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره: 

ونقول أيضا: إن القهقهة جنس نطق قد أبيح في غير الصلاة 
فلم!'' ينقض الطهر إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في 
الصلاة. دليله الضحك الذي ليس بقهقهة. 

ثم الأصول تشهد لما نقول؛ وذاك أن كشف العورة في غير الصلاة 
لا ينقض الوضوءء وكذلك مس النحاسة: وكذلك في الصلاة. ووجدنا 
الغائط والبول واللمس للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء في غير 
الصلاة وينقضه فى الصلاة. 

قيل: للا فرق بينهما ؛ لأن النوم الذي ين ينقض الوضوء في غير 
الصلاة ينقضه فى الصلاظ). 


- باب لا تقبل صلاة بغير طهورء عن أبي هريرة كَإِقْيَهُ قال: قال رسول الله وَل «لا تقبل 
صتلاة من أحوث سني بتوه قال جحل من تفتوموت: ما العدث يل أبا سرون قال 
فساء أى ضراط. 
وأيضا روى نحوه مسلم في صحيحه :455/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 
فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. 

)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «قلم». ولعل صوابها: «فلما لم»؛ حتى يستقيم الكلام؛ والله أعلم. 


(؟) .سبق هن (004) أن ذكر المؤلف كلام آهل العلم:فيما يتعلق بتقضن الوضوء يالتوم: 
ا 


فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة('). 

قيل: ليس رؤية الماء حدنًاء والمتيمم على غير طهر في الصلاة 
وضي غير الصلاة: وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم فعليه الوضوء في 
غير الصلاة؛ إذ الطلب لم يسقطء. وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء 
الصلاة لا ينقضه فى الصلاة. 

وأيضًا فإن القهقهة لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف 
مستقيمة: ويمكن الإنسان ضيطه. ولعل الضحك والقهقهة ريما يدر 
فلم يمكن الإنسان دفعه. فإذا لم ينقض الكلام الوضوءء فالقهقهة أولى 
أن لا تنقضه. 

فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوءا). 

قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة. 

على أتنا قلنا: إن مالا ينقض فى غير الصلاة من الكلاه لا 
ينقضه في الصلاة. 


ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوءء وإنما عملت في الأصل 


)١(‏ إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فى صلاته فهل يبطل وضوؤه أو لا؟ هذه مسألة خلافية, 
وهي من المسائل التي أقردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث. وسياتي الكلام عليها 
ص (1127). 

)١(‏ للعلماء في انتقاض الوضوء بالردة قولان: 
القول الأول: أن الردة لا تنقض الوضوء. وهذا هو مذهب الحنفية. وهو الصحيح عند 
الشافعية, وهو قول عند المالكية. 
القول الثاني: أن الردة تنقض الوضوءء وهذا هى مذهب الحنابلة. وهى قول عند المالكية. 
كار سيا ١‏ الشرح الكبير للدردير :١177/١‏ المجموع ؟/57, المغني .554//١‏ 

000 


ترى أن قذف المحصنات - الذي هو أغلظ الكلام ولا ينحبط معه 
وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة. حتى إن الحد يتعلق به. 
فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة - مع غلّظ أمره - كان القهقهة 
أولى لا ينقضها. 

ويجوزأن نقول: هو مقهقة فلم ينقض وضوؤه. أصله إذا فهقه في 
غير الصلاة. 

وأيضا فإنه قهقه فى صلاة فلم ينتقض وضوؤه. أصله إذا قهقه 
فى صلاة الجنازة. 

فإن قيل: ليس من شرط صلة الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه 
يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء("). 

قيل: لا بد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم» ولو أحدث ببول أو 
غائط خرج من الصلاة. 

فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم: وإنما صرنا إلى هذا؛ لما روى 
أبو هريرة وعمران بن حصين أن رسول الله َك قال: «من قهقه ضي 
صلاته فليعد الصلاة والوضوء!", وهذا نص. 


)١(‏ وذلك إذا خاف أن تفوته الصلاة إن اشتغل بالوضوء. 
ينظر: بدائع الصنائع ١//١ه١.,‏ الهداية ١7/1؟.‏ 

(؟) حديث أبي هريرة يلي أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2٠١1/7‏ 
والدارقطنى فى سننه ١/15١.ء‏ كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة فى الصلاة ‏ - 


->1١ه-‎ 


ضرد 


وروى أبو العالية أن النبي عَِيَهِ كان يصلي بقوم فأقبل رجل 


ير. فتردى في حفرة في المسجد. فضحك طائفة خلف النبي عَأتَاخ. 


فلما فرغ أمر الطائفة التي ضحكت بإعادة الصلاة والوضوءا"). 


وعللهاء واين الجوزي في العلل المتناهية :#4/١‏ كتاب الطهارة؛ حديث في إسقاط 
الوغتوه بالغيدك في الصلاة: ١‏ 

وفي سنده عبدالكريم أبو أمية؛ رماه أيوب السختياني بالكذب» وقال الدارقطني: متروك 
الحديث. 

وفي سنده أيضا عبدالعزيز بن الحصين. قال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث. 

وقال التسائ #متروك الحديت: 

ومن أحل :هد شمف أن حدر هذا الحفيية: 

متظر: سان الدا رقط 2825 العلل الخقافية 1 154 قصب الراية لاه 
الدراية ١/ره*‏ 2202 

أما حديث عمران بن حصين وَإْفْيَهْ فقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعقاء 
الرجال ؟/7170077١.,‏ والدارقطنىي فى سننه ١/ره6١,‏ كتاب الطهارة, باب أحاديث 
القهقهة في الصلاة وعللهاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/.1١ا؟,‏ كتاب 
الظيارة حدية ف اشتاظ الرقدوه الفسدك فى السسلدة: 

وفي ستدة عمر بن قيس المكيء المعروف بسندلء وهى ضعيف ذاهب الحديث. 

وقال اين عدي: إنما هو عمرو بن قيس السكوني الحمصي. 

وعمرى بن قيس الحمصي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (151): ثقة. 

وفي سنده أيضا: عمرى بن عبيد التميمي مولاهم البصريء وهو كذاب. 

قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: وهذا لا يصح. وضعق اين حجر هذا الحديث 
أيضا . 

ينظر: الكامل قى ضعفاء الرجال 0/,.ه1١‏ - 1777 العلل المتناهية 7171/١‏ نصب 
الراية ١/رة؛»‏ الدراية ١/3؟.‏ 


أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ”"/777؟, كتاب الصلاةء باب الضحك والتيسم في 


ا 


قيل: أكثر ما روي في القهقهة ضعيف ومرسل'0". 
وأما أبو العالية فهو ضعيف من وحجوه: 
أحدها: أنه قيل فيه: أبو العالية الرياحي عندي حديثه كالرياا". 


وأيضا فإن علي بن المديني!" ناظر عبد الرحمن بن مهدي فيه 


ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
"ىر" :٠١‏ والدارقطنى فى سننه ,١ 77/١‏ كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة فى 
الملاة وعللها ‏ والنيهقي في السان الكَبْري 140/٠‏ كتاب الطهازة: باب ترك الوضوء 
من القهقهة في الصلاة» وقال: «فهذا حديث مرسلء ومراسيل أبي العالية ليست بشيء» 
كان لاببالي عدن أخد تحديكة: كذ قال تحمد بن سيرين» 1ه , 
وينظر في الكلام على مراسيل أبي العالية: سنن الدارقطني ١095 23111١‏ . 


تقدم بيان ضعف ما ذكر المؤلف - رحمه الله - من الأحاديث المروية في نقض الوضوء 
من القهقهة في الصلاة. 

وقد نص أهل العلم على ضعفهاء قال الإمام أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يثبت عن النبي يَديِةِ فى الضحك في الصلاة خبر. 
ينظر: معرفة السنن والآثار ١//1؟4,‏ التحقيق فى اختلاف ليث ١رم؛ ,.١‏ التلخيص 
الحبير ١/ره١١.‏ 

نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: حديث أبي العالية الرياحي ورياح. 

لكن الذهبي بين مراد الإمام الشافعي فقال: «فأما قول الشافعي - رحمه الله -: حديث 
أبي العالية الرياحي رياح فإنما أزاد يليك الذى أرسلة فى القوشية :فى السالدة: 
ومذهب الشافعي أن االراسفل لوقك نحن فأما إذا اأبستن أبو العالية فك ه. 
ينظر: ميزان الاعتدال "رغ ه. 

وينظر أيضما: معرفة السنن والآثار 571/١‏ . 


هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم, 
البصري. المعروف باين المديني. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب 
وعبدالعزيز بن أبي حازم وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم - 


-ع١ا/ل-‎ 





وراجعه فيهء فلم يثبت بينهما فيه سند صحيحا'! - وهما إمامان في 
عصرهما -. 

وأيضا فإننا روينا حديث مس الذكر فذكرتم أن يحيى بن معين 
وأحمد بن حنيل قالا: أربعة أحاديث لا تصح.: منها مسن الذكر 
والقهقهةا'). فكيف يجوز أن توردوا هذه الحكاية فى القهقهة وقد 


- وأبو داود وغيرهم. كان من بحور العلم فى الحديث؛ فقد برع فى هذا الشأنء. وصنف 
وجمعء وبساد الحفاظ في معرفة العلل قال آلو حاتم الرازي: كان ابن المديني علمًا في 
الثاين في مكدفة الكذيت :و لقال وكات الح ون كتيل لتسفنة: الما نكنه تخيلا له: 
انه الأسماء والكنى: الطبقات: الضعفاءء وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 
(154ه). 

ينظر: تاريخ بغداد ١١/ر4ه؛‏ - "/ا5. سير أعلام النبلاء ١١/راء‏ - .1١‏ 


)١(‏ حيث بيّن عبدّالرحمن بن مهدي أن حديث الضحك في الصلاة؛ وأن رسول الله يي أمر 
بإعادة الوضوء والصلاة؛ يدور على أبى العالية. 
فقد أخرج ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٠٠٠ ,١١78/6‏ قال: ثنا ابن 
صاعد.ء ثنا إسماعيل بن إسحاق سمعت علي بن المديني يقول: قال لي عبدالرحمن بن 
مهدي: حديث الضحك في الصلاة, أن النبي مَل أمر أن يعيد الوضوء والصلاة, كله 
يدور على أبي العالية. قال علي: فقلت قد رواه الحسن عن النبي وَلِِ مرسلاً. فقال 
عبدالوحمن: ثنا تماد من زيد عن نحفمن ين مليمآن قال آنا عدثت بهالحسن: عن 
حفصة عن أبى العالية. قلت له: قد رواه إبراهيم عن النبى كَكِةِ. فقال عبدالرحمن: ثنا 
شريك عن أبي هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية. قال علي: قلت 
لعبدالرحمن: قد رواه الزهري عن النبي يَكِيَةِ مرسلا. قال عبدالرحمن: قرأت هذا 
الحديث في كتاب ابن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن. قال: 
وسمعت عليًا يقول: أعلم الناس بالحديث عبدالرحمن بن مهدي. 
وأخرج هذه المناظرة الدارقطني ,١77/١‏ كتاب الطهارة»: باب أحاديث القهقهة في 
المتلاة وطلها مومزه طريقة البديق في مكرفة المنن والاقاى كر 8 كناك الطيارة: 
الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة. 

(؟) النقل عن الإمام أحمد لم أجده - بعد طول البحث عنه -. 0 
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ألزمتموناها في مس الذكر5. فإن تأولتم أن في حديث مس الذكر 
يجوز أن يكون أمذى. كما تأوله ابن البلخيا'! جاز لنا أن نتأول حديث 
القهقهة على أنه يجوز أن يكون كان معها ريح لها صوتء فسمع النبي 
يكَغ فأمر بالوضوء. 


(0 


قال: «يعيد صلاتة! ( ولا لف تسد الوضصوء» 0 وخيرنا زائد؛ لأن 


- أما النقل عن الإمام يحيى بن معين فغير ثابت عنه كما بيتته ص (515). 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الهنداوي البلخي. كان إماما كبيرا 
من أهل بلخ. تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيدء المعروف بالأعمش,» وحان 
مرتبة كبيرة فى الفقه. حتى كان يقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لكماله في الفقه. حدث 
ببلخ وما رواء النهرء وشرح المعضلات: وكشف الغوامض. توفي - رحمه الله - سنة 
(؟59ه). وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الجواهر المضية 7ر97١‏ - 155. تاج التراجم ص (574, 580). 


(#) نهاية الورقة 07 ب. 


(؟) رواه الدارقطنى فى سننه ١/؟7١,‏ كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة 
اعلذيا «ولفظلة :+ لخبحن يتقف الجياذة ولا وتفهن الوقدو يه ١‏ 
وفن سئدة تو شيية إبراميع ين عكنان الحستي مؤلاهم الكوقن وهل نتروا العية: 
ينظر :نيراف الافتدال 490/1 تقريب التيتنى هن 5 ): 
وقد رواه أبو شيبة عن أبي خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني» وهو صدوق كثير 
الخطأء وقد تقدم كلام ابن بحرن قن كع 1ت /اكه). 1 
وينظر: التحقيق فى اختلاف الحديث ١//ة؟١.‏ 
قال التتقسن فى اتصفي الرانة:05/718 دومع خدنك نذا ا لفان روي هذا الأستان: 
«الكلام يتقضن الصلاة ولا يتقضن الوضوء» الخرجه الدارقظتي أيضماه1+:هيد 
وير ساق الدارقطص ارت 
قال البيهقى في السان الكبرى ١/ه4١:‏ «رواه أبى شيبة إبراهيم بن عثمان عن زيد 
أبي خالد و ل ضعيفء والصحيح أنه موقوف» .١‏ ه. 
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فيه «ولا يعيد الوضوء». 


ويجوز أن تكون هده الزيادة ذهيت على أولئك؛ لأنه يجوز أن 
يتسوهاء وراوينا لم ينسها. 
على نفي الإيجاب وجواز تركه. 
متنه؛ لأن الله - تعالى - وصف الصحابة - رضى الله عنهم - بالرأفة 
والرحمة. فقال: 9 رحماء بينهم تراهم رَكُعا سّجّدا 04'". فإذا كانوا بهذه 
ضحك. وقد جوزبا حمله على الاستحياب. 
وى هذا الحديث أنه تله أمرهم بإعادة الصلاة. فعلم أن للحديث 
وجهًا غير ما ذهبتم إليه. 

ويجوز أيضا أن يكون ذلك خصوصا لأولئك الذين ضحكوا خلف 
النبي كلك من أعمى تردى في بئر؛ لأن لحضرة النبي عْيكاغ ما ليس 
لغيرها. وقد روي هذا التأويل عن جابر بن عبدالله. وأنه قال: ليس 
على من ضحك في الصلاة وضوءء وإنما كان ذلك لأنهم ضحكوا خلف 


.)59( سورة الفتح, آية‎ )١( 
(؟) مذهب الحنفية أن المقهقة في صلاته لا يجوز له البناء. ويتعين عليه الاستئناف؛ لأن‎ 
القهقهة من الأمور النادرة في الصلاة.‎ 
.”١ ةرل١ العناية ١ر588 الدر المختار‎ ,”1١ ,هذر/١ ينظر: الهداية‎ 
لهذ ب‎ 


رسول الله كلا /. ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراويا". وجابر 
روى حديث الضريرا". 

ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول. ألا ترى أن طائفة 
ذهبت إلى من زنىا'! بحضرة النبي 2# فهو كافر؛ لأنه مستخف 
بالشرع والدين» ولو زنى بحضرة غيره لم يكن كافرً . 

فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي عَلخَاه. 

قيل: إن ذلك يترتب, فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب 
لهم حكم الكفرء ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيقهم., فإذا فعلوا 
صغيرة بحضرته عَلِكَخِ انخفضت العقوبة: ولو فعلوها بحضرة غيره لم 


يجب عليهم شيء. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه ١/ره7١:‏ كتاب الطهارة؛ باب أحاديث القهقهة فى الصلاة 
وعللها. 
ولذا قال ابن الجوزي - وتبعه الزيلعي - عن هذا الحديث بأنه لا يصح. 
بنظر: الجرح والتعديل التحقيق فى اختلاف الحديث ١/ا5١:‏ نصب الراية 
الاهوء لسان الميزان 79/6؟. 


ننظر: أصول الشركسن 05 ام كقيف الألمدرال “ره :مختصسن ابن الساخن 
ااا شرح تنقيح الفصول ص (حلاكم, المحصول / قك"/ انم الإحكام 
للآمدى ”لره١١,ء‏ العمدة "/ر”58.ء التمهيد لأبى الخطاب .١90/"‏ 


(؟) سيق تخريجه ص .)17١(‏ 


(١‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «إلى من نى»., ولعل صواب العيارة: «إلى أن من زنى». 
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فإن قيل: قولكم: إنهم رحماء كما ذكر الله - تعالى - فيجوز أن 
يكونوا فعلوا ذلك بغير علم. ثم شرع النبي عليه لهم شرعًا يعملون 
عليه. ألا ترى إلى قول الله - تعالى -: ل وإذا روا تجارة أو لَهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائما ١4‏ كيين هذا “سكن زوفي كان أيضا تحصيرقه 
يتخ منافقون وأعراب لا علم لهم: مثل الذي بال في المسجد(). 

قيل: أما التجارة واللهو الذي انفضوا إليه فإن التجارة مما يجوز 
أن يفعلها الإنسانء: وإنما يقبح فعلها مع ترك الصلاة من حيث الشرع., 
وقد كان جائزًا فعل ذلك. ثم ورد النهي عنه. وكذلك اللهو إنما كان 
بالأصوات والفرح الذي يتباشرون عند ورود تجاراتهم من المواضع"ا 
وهذا شيء تدعو إليه النفسء ثم حظر عليهم: وليس كذلك الضحك 
من مثل هذا؛ لأنه أمر لا يستحسنه إسلامي ولا جاهليء. ويقبح قبل 


(1) انشتورة الخسعة: انه (53]: 

0( روى الشيخان عن جابر تثقة أن النبي وك 0 فجاءت عير 
ينظر: 0 1 8 :كتان الجمعة: باب إذا نفر ألذاس عن الإمام في صلاة 
او ا 2 7 1 17 0 0 ككات الجيعة: باب 
فال عفاعة من اللمفسري: 0 »وقد قدم 
بها من الشام عند مجاعة وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق 
قدمت عير. 
ينظر: زاد المسير 579/4 الجامع لأحكام القرآن ,.1١١- ٠١5/14‏ تفسير القرآن 
العظيم 5117//5. 

حا الوا 


الشرع وبعده. وكذلك فعل الأعرابي في المسجد إنما قبح بالشرع. 

وقولكم: قد كان خلف النبي عَلِيْةِ منافقونء فإننا نقول: الظاهر فضي 
الصلاة غير ذلك. ولو كان كذلك لم يجز أن يقول الراوي: إن طوائف 
من أصحاب النبي عَيئّه ضحكوا؛ لأن هؤلاء ليسوا من الصحابة: 
والراوي قطع أنهم من الصحابة. 

وأيضا فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت عرضت على 
الأصولء؛ فإن دفعتها لم يقولوا بها("©. 

من ذلك: ما قالوا في مس الذكرا". وفي اليمين مع الشاهد!". 
وخبر 5-0 في حديث عمران بن حصين/'). وحديث أبي هريرة في 
المصراةا". وهذا الحديث إذا عرضوه على الأصول دفعته؛ فلزمهم أن 


)١(‏ إذا كان الراوي لخبر ليس من أهل الفقه والاجتهادء وانسد باب الرأي من كل وجه. 

لكن أكثر الأصوليين على تقديم الخبر مطلقًا . 

ينظر: أصول السرخسى ,55١ - 778/١‏ كشف الأسرار ؟"/719, ,7/8٠0‏ مختصر ابن 

الحاجب 8/5 ند تش النتود "/؛ . شرح اللمع *'/ر505, التبصرة ص ,)5١١(‏ 

التمهيد لأبى الخطاب ٠١ ١//"‏ : روضة الناظر ص .)١59(‏ 

تقدم لو اا ا ا 00 بعدها. 
بِيمين وكيا هد. 
ينظر: صحيح مسلم ١777/5‏ كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه. 

ع( روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين كته أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند 
موته, لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله يِه فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم, 
فأعتق اثنين» وأرق أريعة. 
ينظر: صحيح مسلم /1244, كتاب الأيمان: باب من أعتق شركًا له فى عبد. 

)0( المصراة: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام لا تحلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها. - 
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نهدي 
- 
مسبم 


يردوه ويحملوه على وجه الندب. فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر 
الحديث ونحمله على الاستحبابء أو على أنه سمع من بعضهم صوت 
ريح إن لم يدفعه ما رويناه من الأحاديث فنخصه بالقياس الذي 
ذكرناه. 

فإن قيل: إن كان فعلٌ يحدث باختياره تارة وتارة بغير اختياره فهو 
حدث. كالبول والريح وغير ذلك. 

قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة 
باختياره. وكل هذا ليس بحدث,. وينتقض بها في غير الصلاة فإنها 
ليست بحدث إجماعا. 


وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير 
الصلاة, وما لم تبطل الوضوءً القهقهة في غير الصلاة لم تبطله ضي 
الصلاة. 


وعلى أنهم أرادوا أن البول يخرج بغير اختياره؛ ويعنون إذا سلس 


- وأصل التصرية: الحبس والمنع. 
والمراد بالمصراة عند الفقهاء: هى الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 
مدة قبل بيعها؛ ليوهم كثرة اللبن. 
انظ النهاية +/: 
وقد روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة َرْقْتَهُ في المصراة قال: قال رسول الله 
يكِ: «لا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 
شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر». 
ينظر: صحيح البخارى 0475/١‏ 477: كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يجفل 
الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. صحيح مسلم :١١١5/‏ كتاب البيوع؛ ياب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه؛ وتحريم النجشء وتحريم التصرية. 


1ت 


يوثة فاته - عش ةرمن الوطيع قبل اتسلذة ولا كيه !': فسقط 
ما ذكروه. 

ونقول لهم أيضا: قد زعمتم أنه لو جلس قدر التشهد في آخر 
صلاته. ثم قهقه. كانت صلاته ماضية وبطلت طهارته؟"؛ فلا يخلوا *» 
من أحد أمرين: إما أن يكون في صلاة فيجب - عندكم أن تبطل 
صلاته وطهارته جميعاء وإن لم يكن في صلاة فلا يجب أن تبطل 
طهارته؛ لأن من قهقه في غير صلاة لم تبطل طهارته؛ وهذا من 

فإن قيل: القياس يوجب أن لا ينقض الوضوء في الصلاة: ولكن لا 
كذلك نحن أيضا قلنا هذا الخبر. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن القياس - عندنا - مقدم على خبر الواحد إذا نافاط". 


وجواب آخر: وهو أننا نحن قد دللنا على القياس يوجب مباينة 


.)657( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية ١ر٠6 ,1١‏ فتح القدير ١/ر85”؟؛‏ العناية ١‏ /44؟. 

(#) نهاية الورقة لاه أ. 

(؟) حكي في تقديم القياس على خير الواحد قولان في مذهب مالك وجمهور أهل العلم يرون 
أن الخبر مقدم على القياس. 
ينظر: أصول السرخسي .""//١‏ كشف الأسرار "//ا51, مختصر ابن الحاجب 
“/١؟.‏ التمهيد لأبي الخطاب ”/4؟ ؛ روضة الناظر ص .)١79(‏ 

5-2 "6 5-5 


الذكر لسائر الأعضاء في أحكام منها: إيجاب الحد بإيلاجه. وتكملة 
المهر. والحصانة. والغسل؛ وإفساد الصوم والحجء وغير ذلكء. ومعنا 
أيضًا في المصراة قياس نذكره في موضعه. وبينا أن الأصول تدفع 
حديث القهقهة. 

وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم وزاد 
عليه؛ ثم استعملناه على وجه الاستحبابء والقياس يوجب نفي وجوب 
الوضوء حتى لا يتلاقى القياس والخبر. 

فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه. دليله إذا 
قهقه وأحدث. 

قيل: معناه وجود الحدث؛ بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير 
صلاة كان كذلك. 


-575- 


١ 1 7‏ 5 ع :> 
وصوء باكلا ١‏ وهو مدهب أبي بشت ”7 )ى وعمر 


[7ا؟] مسألة 


وما مس سك النرر مثل الخي لز وغييره فإنهلا 
له 


وغتبجكان! © وهل" واب مقباي ا وا ئتت و تجو 


(1) 


ينظر: التفريع .195/١‏ الإشراف .,”/١‏ الاستذكار ١//ر93؟,‏ بداية المجتهد ,59/١‏ 
القوانين الفقهية ص (2؟). 
ينظر: الموطً ١/ا”",‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف 
عبدالرزاق ,١17/١‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال لا يُتوضا مما مسته النار مصنف ابن 
أبي شيبة »4241/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً مما مست النار» شرح 
معاني الآثار 11/١‏ : الطهارة؛ باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: الموط ,"”"//١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء مما مسته النار. مصنف ابن 
أبى شيبة 81/١‏ , كتاب الطهارات: من كان لا يتوضاً مما مست النارء الأوسط 
954/1 كان الطيازة الوضوة هنا ميق النان الست الكبيرى البيهتقي 
0 كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء مما مست النار. 1 
ينظر: الموطأ ١//"؟,‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف ابن 
أبى شيبة :89/١‏ كتاب الطهارات:ء من كان لا يتوضاً مما مست النارء الأوسط 
ركنا 9915 ركدات الظهازة# لمكنو مما متت النارر شرع فعاض الأثار: 13/1 
الطهارة؛. ياب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: الأوسط ,"9١5١19/1١‏ كتاب الطهارة: الوضوء مما مست الثارء السنن الكبرى 
للبيهقي .١51/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 
ينظر: مصنف عبدالررّاق 174/١‏ 115, كتاب الطهارة, باب من قال لا يتوضاً مما 
مسته النار. مصنف ابن أبي شيبة »5٠ : 49/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً 
مما مست النارء الأوسط ,772770/١‏ كتاب الطهارة: الوضوء مما مست الثارء 
شرح معاني الآثار »18/١‏ الطهارة» باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: المراجع السابقة. 
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والفقهاء بأجمعهم - رضي الله عنهم -!). 


دعم أنس-, وابيسن . وأبو موسى الأشعري 


(00 


(0 


(0 


( 


(0) 


وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بآكله. 


وذهب إليه فيما حكي ابن عمرا”",. وأبو طلحة("ا 


5 364 0 
ا( ) وريد 


فى بكمب الحتقية والشنافدية والشابلة. 

ينظر للحنفية: شرح معاني الآثار ,7١/١‏ المبسوط 73/١‏ بدائع الصنائع 55/١‏ 
عمدة القاري "5 .٠١‏ 

ويَنْظن لنشافعية العاوئ الكنيق ار الميكن الرغلافق الدوين 8/0 لجنو 
عقن لمحتا م 

وينظر للحنايكة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/١‏ المغني ١/4ه”؟,‏ 0هه”ء 
الشترح الكبيق 557١‏ الفروع 145/6 كشاف القناخ 1715128 

ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/غ7١,‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فيما مست النار من 
الوذه ضف اين الى دنه 01/0 كتان"الطهاراعة حو كان نوس الرعسو ونا 
غيية الثان الأنسط 2010/6 11لا كتان الديارة::الوظيوء هما منت النان: 


هو أبى طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاريء مشهور بكنيته. 
كان من فضلاء الصحابة؛ تزوج أم سليم وكان إسلامه مهرها. شهد بدراء وكان في أحد 
يرمي بين يدي رسول الله يل اختلف في وفاته مَرْلتَه فقيل: توفي سنة (4 1ه ). وقيل: 
أنه عاش حتى الخمسينء وقيل: غير ذلك. قال أنس: مات أبو طلحة غازيًا فى البحر فما 
وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير. 
ينظر: الاستيعاب "/راده - ومهء الإصابية "//ي48؟555. 
مما غيرت النارء الأوسط ,5١5 ,5١77/١‏ كتاب الطهارة؛ الوضوء مما مست النار. 

مما غيرت النار, الأوسط الراك ع1" كتاب الطهارة. الوضوء مما مستث النار. 


ينظر: المراجع السابقة. 
عور واب 


00) 


ابن ثابت و" 


وأبوهريرة 

والدليل لقولنا: كونه على جملة الطهارة؛ فمن زعم أنها تنتقض 
بأكل ذلك فعليه الدليل. 

وأيضا ما روي أنه 2# قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح" 

وقوله: «فلا ينصرفن حتى يسمع صونًا أو يجد ريحاء!". 

وأيضا قوله كيِ: «من مس ذكره فليتوضا»!"). فدليله أن من لم 
يمسه قلا وضوء عليه وهذا لم يمس ذكره. 

وأيضا ما روي عن ابن عباس ذل أنه قال: رأيت رسول الله مَك 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضة(©. 

وكذلك روى أمية الضم ريا" أن رسول الله و أكل لحما 


)١‏ ينظر: المراجع السابقة. 
"؟) ينظر: المراجع السابقة. 


) 
) 
والسويق» ومسلم في صحيحه ,”777/١‏ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار. 
6 هكذا رسمت في المخطوطة: «أمية الضمري»». والصواب: «أبو أمية الضمري»» فلعل 
كلمة «أبو» سقطت من الناسخ, والله أعلم. 
وهو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد الضمريء صحابي مشهور, أول مشاهده بئر 
معونة. كان من رجال العرب جودًا ونجدة وشجاعة: وقد كان النبي وَل يبعثه في - 


-5794- 


فصلى ولم يتوضة!"). 


وعن ابن عباس أن النبي َه أكل لحمًا فصلى ولم يتوضا(). 


وعن ابن عباس أن النبى عكَلهِ توضاً. فقالت له بعض نسائه: قد 


نضجت القدرء فناولته كتفّاء فأكل ثم مسح يديه؛ ثم صلى ولم 


ع 


010 


وعن جابر قال: أكل رسول الله يَكَِةِ لحمًا فصلى ولم يتوضة0"). 


وعن جابر أكلت مع النبي يَلِِةِ وأبي بكر وعمر وعثمان خبزا 


أمورهء عاش إلى خلافة معاوية مَِفَيَهُ. ومات كرفت بالمدينة قبل الستين. 
ينظر: أسد الغابة ,١95//6‏ 155., الإصابة 4/ره54. 


رواهة اليخارى فى صحيحه ارا كتاب الوضوءء. باب من لم يتوضاً من لحم الشاة 
والسويق» ومسلم فى صحيحه الراك ا" كتاب الحيضء» باب نسخ الوضوء مما 


مست النار. 


رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ ,575/١‏ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما 
مست النار. 
وقد سبق ص )12١(‏ تخريج حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الثابت في 
الصحيحين أنه قال: رأيت النبي يَِِةِ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. 
روى مسلم في صحيحه ١/70؟,‏ كتاب الحيضء باب نسغ الوضوء مما مست النار, 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يِه جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى 
الصلاة» فأتي بهدية خبز ولحمء فأكل ثلاث لقم؛ ثم صلى بالناسء ولم يمس ماء. 
رواه أحمد في المسند ؟/7١٠؟,‏ وابن حبان في صحيحه:؛ كما في الإحسان 529/5, 
كناب الظهازة مان ثواكخن الوضيوة: والسبيقى فى اللفاق الكترى/165: 68 كتانب 
الطيانة جات كرك الوضوة معنا مقت الثاري 7 
وقال ابن حجر عن إسناد ابن حبان بأنه صحيح. 
ينظر: تغليق التعليق ؟4/5؟١.‏ 

5-0 


٠ 5-5 . 1‏ ع ١‏ 
ولحماء فصلوا ولم وا 1 ا 


ونخطد بن انكو" هر جافن كال كان اخرا الا جري من سيول 


الله يَكِةِ ترك الوضوء مما مست النارا"). وهذا الحديث هو العمدة في 
هذه المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين من فعله فنسخ كل ما مضى؛ 
لأن ترك الوضوء يكون بعد ما مصى . 


(0) 


أخرجه ابن أبى شيية فى مصنقه :47/١‏ كتاب الطهارات؛ من كان لا يتوضا مما 
مست النار. 


ينظر: تغليق التعليق :.١7/*‏ تهذيب التهذيب 6/ر5؟.” -3.06. 


هو أب عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهديّر التيمى المدنى. روى عن أبيه 
وأنس وجابر وابن الزبير وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه يوسف والمنكدر وزيد بن أسلم وعمرى بن دينار والزهري وغيرهم. كان من 
معادن الصدقء يجتمع إليه الصالحونء أثنى عليه العلماء من جهة حفظه؛ فقالوا: هو 
غاية في الحفظ والإتقان» صحيح الحديث جدًا. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله 
- سنة (0١1ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال 5.7/55 - 005, تهذيب التهذيب 5.5/0, 7015 


رواه أبى داود في سننه ,155/1١‏ كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار» 
والساكي فى سنته :0/1 كتان الطهازة: بان ترك الوحيوة نما شيرت النان :زان 
الحاروه فن التق هن (12 154 :ا تماد فى كرك الوخيو هنا عدين الخاره رامت 
خزيمة في صضحيعه 92/1 /اكتان الوضو» جماخ أنوات الافعال اللواتي لا توجن 
الوفكوه واين المخدو فى الأوييا 1ثزه +اد كان الكيارة) الرشوء نما حمنت النارث 
واللتعارع في شرع مهفا الأقان 0 /لة.: الطوارة دياف اكل ها غذرك: التان تقل يوهت 
الوقعوداء لاكازاين بحوان فى صهيمة كنا ف اللمساق 46 كناي الطيارة: 
بات تؤافض الوضبو»: والبيهقى فن السبتق الكتزى 16.1811 كعات الطهارة: نات 
رك لوو ا 

قال النووي في المجموع "لاا : «حديث جابر صحيعح., رواه أب داود والنسائي وغيرهم 
بأسائيد صحيحه» .١‏ ه. 


ايد 





00 
وروي عن ابن عباس مثله!". 


آخر أمره. 


وأيضا فلا نعلم خلافًا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن؛ 


وشوامما ميمتة ان" 


وأمضا كفي عضتل التاق على أنه لو اكل خنيها: انيتا من 


من أكل شيئًا حلالاً فلا وضوء عليه. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي يتك قال: «توضؤوا مما 


غيرت النارن1). 


(00 


لم أجد شيئًًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يشير إلى أن آخر الأمرين ترك 
الوضوة هنا' هنك الثار: ١‏ 

لكن تعيم صن :(3953) "ان انك تعستا شين اللةا توج تدرو يعن رتضول الله كلف أذ 
أكل كثف قباء: تم بصلي وله تتوقينا: 

قال النالفى افو لتقف رارقل تزه الوعبو يج استسع الحاو نين لديا 
في تزماتنا “ونيا كان الخلا فيه فى :ونان الحسحابة والتايدين: يوفع الاعما ع على 
تركف 1د ١‏ 

وقال أبن قواعة ف لفك 0001476 #وساعدا' لهم الجرؤرسن الأطعمة لاوضوء 
قية كوا مشيته الان أو لم كسه »هذ اقول اككن اهل العلم روى لعن اللفاء 
الراشدين وأبي بن كعب واين مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي 
أعامة وعامة الفقهاء نولا تعلم اليوم فيه خلاقاء.ا.هتد 

يتنه شرح مات الأثار :01/1 المجموء / 1 


ولفظه: «توضؤوا مما مسست النار». 
00 


وروي عن أم سلمة قالت: في بيتي كان هذاء أن النبي مَل أكل 
كتفًا من لحم ولم يتوضاء ثم أتي بشيء من أقط فأكل وتوضاء قلت: يا 
رسول الله. إنك لم تتوضاً في المرة الأولى. فقال: توضؤوا ممامست 
لقاو 


فيل: هذا عندنا على أحد وحوه: 


إما أن يكون منسوخا؛ بدليل ما روى عن جابر محمد بن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف. 
لكن قد روت أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله َكَِةِ الأمرين: الوضوء مما 
مست النارء وترك الوضوء مما مست النارء في حديثين مختلفين» وليس في سياق 
حديث واحد كما صنع المؤلف. 
فقد روى عبدالرزاق فى مصنفه ١/رغ17١.,‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال: لا يتوضا مما 
ملت النارهواحسوتف اللكيكنا رلا 8 واللساضس فى تند تراك كان الليانة 
يان قرك الؤضيو مما غير النان يزاين المتدن فى الأرميط 22176 عات الطلينارة: 
التكموء هنا ست النان»»والنييض فى السان لكريم ؟ ار ونا كناب الطهارة زاب ترك 
الوضوء مما مست الثار. 0 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قَربّتَ إلى رسول الله وكِْ جنبًا مشويًاء فاكل 
منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
ورواه ابن ماجه في سننه ١/ه65١١.‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في الوضوء 
ممأ اغيزت النار: ولفظه: اتى رول الله يكل كتف نا ةفاكل منة::وصلى ولم يمشن 'ماء: 
ورواه أيضًا ابن خزيمة فى صحيحه ١/24"؛‏ كتاب الوضوء. جماع أبواب الأحداث 
الموجبة للوضوء بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه. 
أما حديث الوضوء مما مست النارء فقد رواه أحمد في المسند 55١/1‏ والطبراني في 
المعجم الكبير 5417/55, ح (175): عن أم مسلمة - رضي الله عنها - أن النبي َك 
كان يتوضاً مما مست الثنار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/48؟:‏ «ورجال الطبراني موثقون» .١‏ ه. 


لمي 





ملي :"أن :كن الأموين م وول الله علد أنه اك لها وصلى ولم 
٠. -.‏ 5 ع > وي 14 ا 
يتوضا!"'. وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من! *' رسول الله وَل 
فرك الوكوه نما فشكة العا 


أو نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل الفم واليدء وقد 
ذكرنا عن معاذ أنه قال: ليس الوضوء في هذا واجبّاء فقيل له: إن 
أناسًا يقولون: إن رسول الله يَكِةِ قال: «توضؤوا مما مست النار». فقال 
معاذ: إن قومًا سمعوا ولم يعواء كنا تسمى غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجب, وإنما أمر رسول الله يَكِةِ المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ما روى عن جابر محمد بن مسلمة»». والذي ظهر لي بعد 
التأمل سقوط واو بين جابر ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما - فإن محمدًا قد 
روي هذا الحديث أيضناء :كما سياتي تخريجة بغد قليلء واللة أعلم. 

(؟) حديث جابر كَبْلتَة سبق تخريجه ص .)15١(‏ 
أما حديث محمد بن مسلمة كَرِقيَهُ فقد رواه ابن المنذر فى الأوسط ١/غ4؟”,‏ ه"”؟, كتاب 
الطهارة»الؤضوء هنا منت النان: والطبراتي في المحمم العني كار ع 01 
والبيهقى فى السنن الكبرى ١/را5١:‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/51؟:‏ «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يونس بن أبي 
خالدء ولم أر من ذكره» !. ه. 
والذي في المعجم الكبير: يونس بن أبي خلدة. 
والذي في الأوسط: يونس بن أبى خلدة: 
أما السنن الكيرى ففيها تصحيف حي كيت هكذا #يوتتن عن أب خالد. 
ولم أقف على ترجمة يونس بن أبي خالد - بعد طول البحث عنها -. 

() نهاية الورقة لاه ب. 


أما حديث جابر كَِيَهُْ فقد سيق تخريجه ص (2؟775). 


م 


ويجوز أن نحمل ذلك على الاستحباب لما روينا. 


5 5 ع 5 و َ 5 
وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمرا'! عن حميدا" عنها. وفي 


حفظ عمر هذا شيء. 

وقد روي عن جابر قال: قرب للنبي وَل خبز ولحم؛ فأكل ثم دعا 
بوضوء فتوضاً وصلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل؛ ثم قام إلى 
صلاة العصر ولم يتوضة/"). 

والمعول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه عَيْكَلاِ ترك 
الوضوع مما مست الثان: 


.)050( سبق تخريجه ص‎ )١( 
روى عن أبي هريرة وابن عباس والنعمان بن بشير ومعاوية وأم سلمة وَوَليَهُ وغيرهم.‎ 
وروي عنه: ابنه عبدالرحمن والزهري وقتادة وصفوان بن سليم وغيرهم. كان ثقة كثير‎ 
.)ه٠١١( الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (40ه). وقيل: سنة‎ 
رواه عبدالرزاق فى مصنفه ١/ره١, كتاب الطهارة؛ باب من قال: لا يتوضاً مما مست‎ )4( 
النار» وأحمد فى المسند ”:/75”", وأبى داود فى ستنه ١/7؟١, كتاب الطهارة: باب فى‎ 
أبواب الطهارة؛ باب‎ ء١١!‎ ,1١5/١ ترك الوضوء مما مست النارء والترمذى فى سننه‎ 


لك 


قصل 


فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه''". وكذلك عند أبي 


0-3 ان 


وقال أحمد: عليه الوضوء. نيا كان أو مطبوحًا!). 


واستدل له يما رواه عبدالرحمن بن أبي 1 عن البراء بن 


عازبا'2 أن رسول الله يِه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: 


0) 


ينظر: التفريع :193١‏ الإشراف ١/3؟:‏ الاستذكار ١/77؟:‏ بداية المجتهد ١/9؟,‏ 
القوانين الفقهية ص (1؟). 
القارى ؟/ر4 .٠١‏ 


ينظر: الحاوي الكبير ١/ره٠؟.‏ المهذب ١/4؟:‏ فتح العزيز ؟/4: المجموع 12/7: مغني 
للحتت 7/8 
عبدالله /14580", الأنتضار اتزة 7 المي مره الافضاف /13 


هو أبى عيسى عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأووسي المدني ثم الكوفي. ولد لست 
بقين من خلافة عمر كَإت. وروى عن جمع من الصحابة منهم: عثمان وعلي وحذيفة 
وأنس والبراء - رضي الله عنهم. 

وروى عنه: ابنه عيسى والشعبي ومجاهد والأعمش وعمرى بن ميمون وغيرهم. كان من 
أئمة التابعين وثقاتهم, وقد أخرج حديثه الستة. مات - رحمه الله - بوقعة الجماجم 
سنة (5/ه). 

ينار توذيب الكبال 051097 د بالانا توتدب التيديت: /15 12125 

هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي الحارثي. له 
ولأبيه صحبة. استصغره النبي يَكدِ يوم بدر فلم يشهدها. وغزا مع النبي كلكا أربع 


عشرة غزوة. وروى عنه جملة من الأحاديث. وشهد مع أبى موسى غزوة تستر, وشهد - 


بعال ا 


«توضؤوا منها». وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: «لا تتوضؤوا 
منها». وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل. فقال: «لا تصلوا فيها؛ فإن 
فيها شياطين». وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم: فقال: «صلوا فيها 
فإن فيها بركة!". فأمر بالوضوء من لحم الجزور أمرًا ظاهره 
الوجوب. وأسقط ذلك عن أكل لحوم الغنم. 


والدليل لقولنا: الظواهر اد ذكرناها قل هذا الفصل: 


وأيضا فإن الذي نا ينقض الوضوء هو ما خرج من الجوف على 


صفة. فأما ما يصل إلى الجوف فلا ينقض؛ لأنه لو حقن ووصلت 


مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج. نزل الكوفة, وابتنى بها داراء وتوفي كإلقة سنة 
كلافم). 
ينظر: الاستيعاب ١/رهه١‏ - 167, الإصابة ١50/١‏ 


رواه أحمد في المسند ,5٠١” ١58/6‏ وأبى داود في ستنه ,»١17//١‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من لحوم الإبلء وابن الجارود في المنتقى ص (19١)»الوضوء‏ من لحوم الإبل» 
ذايث حزيمة ف متحيمه 1911611 , كتان الوشو بات الأمز بالوضو+ من أكل لمزم 
الإبلء والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/144؟,‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة فى 
أعطان الإبلء وابن حبان في 1 كما فى الإحسان "557/5 /7017, كشا 
الطهارة :بياب ثوافمن الوضنوء: ١‏ 
وروى بعضه الطيالسي في مسنده ص ( .)3٠١‏ ح (7514)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
21/١‏ كتاب الطهارات: في الوضوءمن لحوم الإيل: وابن ناجه في ستنه :113/7١‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل؛ والترمذي في سننه 
55 أبواب الطهارة؛ باب التوضؤ من لحوم الإبل. 
وقد صحح هذا الحديث أحمد وإسحاق. 
ينظر: سنن الترمذي ١75/١‏ - 6؟١,‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/رهدا,‏ 
السنن الكبرى للبيهقى ,.١59/١‏ التلخيص الحبير ١/ر5١١.‏ 
كال ايخ خريية فى متسيكه /ر: دولم ذن خالزفا ريق لما ندل العويت انها 
الخير أيضا بحي من حية التق لاله تاقلية» 1ج 

ل 





الحقنة إلى جوفه لم ينتقض الوضوءء ولو خرج مثلها من جوفه لا 
ينقض وصوؤه. 

فأما خبرهم فيحمل على الاستحباب. أو على غسل اليدء وإنما 
ضرق كه بين لخم الإبل والفنم؛ لأن لحم الإيل له سهوكةا') ليست 

أو نقول أيضا: هو مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا 
إنعايياة أضلة نافد الاك لدف 

وأيضا فإن تناول الأشياء النجسة؛. مثل الخمر والميتة والدم لا 
يوجب الوضوء, فلآن للا توجبه الأشياء الطاهرة أولى. 

وأيضا فإنه لا يخلو أن يحكم لذلكء. ولما مسته النار بحكم الأشياء 
الطاهرة فيقاس على نظائرهاء أو بحكم الأشياء النجسة فيقاس على 
ما هو من جنسهاء والجميع مما لا يوجب الوضوء. وبالله بالتوفيق. 


)01 السيركة: رائحة اللحم المنتن الكريهة. 
ينظر: لسان العرب ٠١‏ //ه65»: القاموس المحيط ص :17١4(‏ 519؟1١).‏ 


دروت 





[14]مساألة 
مق شقن الطهارة وقك فى الحدث يبد :ذلك ليه الوضووبهةا 
تاهو فقول مان رتح للد 
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضاً . 
واختلف أصحابه. فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو 
0 


واجب 
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر - رحمه الله - يذهب. وأنا أختاره. 
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه 
ولم يقطع الصلاة: وإن كان فى غير الصلاة أخذ بالشك("). 


وقد روي هذا عن مالك!2). 


.١4/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) هذا إذا لم يكن الشك كثيرا . 
أما إذا كان الشك كثيراء كما لو كان المتوضئ يشك في كل وضوء. أو يطراً له ذلك في 
اليوم مرة أو مرتين - وهو ما يعبر عنه فقهاء المالكية بالمستنكح - فلا ينقض ذلك الشك 
الوضوم: 
ينظر: الإشراف ,57/١‏ الكافي ,١5١/١‏ التمهيد 253/0 507, القواعد للمقري ”8//١‏ 
- .59, مواهب الجليل .53١١ 7٠ ١/١‏ 

(؟) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/؟5١.,‏ الأوسط ١/؟55,‏ الحاوى الكبير ١/201؛‏ المغنى 
1 


(4) ينظر: التاج والإكليل 2٠0٠/١‏ مواهب الجليل ١/”5١٠؟,‏ شرح الخرشى ١69/١‏ حاشية 
الدسوقى ١/رغ؟١.‏ 


و - 


وروي أثضنا أنه يقطع الصلاة أنكنا 00 

5 ع ا 5000-6 :2 2 3 5 52007 

وقال أبو حنيفة( والشافعي(" وغيرهما”': يبني على يقينه. وهو 
على وضوئه بيقين. 

والدليل لقوئنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة, 
والصلاة عليه بيقين قلا تسقط إلا بيقين. 

وَأيْضنًا فإنة أخَذ عليه أن يدخل فقن الصلاة بيقين طهارة: وقذ 
قدح الشك في يقين طهارته لا محالة. فصار بمنزلة من تيقن الحدث 
وشك هل تطهر أو لا5. فإنه يجب عليه أن يتطهر حتى يدخل في 
الصلاة بيقين طهارة. 

فإن قيل: هذا دليل!"؛ لأنه إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة 
رجع إلى يقينه في الحدث فيجب أن يتطهرء فكذلك إذا تيقن الطهارة 
وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها 
الشك. 


)١(‏ ينظر ما تقدم هامش (2)» وقد اختار هذا القول أشهب وسحنون من المالكية. 
وينظر: حاشية الدسوقى 5/١‏ ؟١.‏ 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (19). المبسوط 86/١‏ بدائع الصنائع 55/١‏ الاختيار 
١/ااء‏ فتح القدير ١/رؤه.‏ 

() ينظر: مختصر المزنى 43/8: الحاوى الكبير ١/لا-؟:‏ التنبيه ص :)١7(‏ حلية العلماء 
المجموع ؟/5. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله :84/١‏ المغني ١/75؛‏ المحرر ١/رو١ء‏ 
الفروع ,147,/١‏ الإنصاف ١/31؟".‏ 

- "5٠ 5 


قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من 
أجل تيقن الحدث. وإنما أوجينا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة 
بيقين طهارة؛. فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه 
الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد 
لنفسهاء وإنما تراد للصلاة. 

وأيضا فإن الطهارة! *) قد تتقدم؛ ثم يطرأ عليها الشك فيبطلهاء 
مثل المتطهر إذا نام مضطجعاء فإن الطهارة عليه واجبة؛ وليس النوم 
في نفسه حدئًا وإنما هو من أسباب الحدثء الذي ربما كان وربما لم 

فإن قيل: إن النبي طِكاهِ شبه النائم بالرّق! المشدود؛ إذا حل وكاؤه 
خرج ما فيه؛ ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره. 

قيل: استطلاق الوكاء صحيع. ولم يقل كْيكَ: إنه إذا استطلق 
الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة. وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق. 
ولعله أن يخرج بعد وقت. 

وعلى كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدث؛ء وإنما الحدث ما 
يخرج منه. وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأننا نجد خلقًا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج 
منهم ريح أو غيرها.ء وهم يقصدون ذلك ويتعمدونه مع الاستطلاق فلا 


(#) نهاية الورقة 04 1. 
(9)": الذقة الوعاء من اكد محؤولا متف للشوات وغيرة: 
ينظر: لسان العرب :.١157 /٠١‏ القاموس المحيط ص .)١١6١(‏ 
-"541١-‏ 


يكون منهم شيء من ذلك. وإنما أراد النبي عَيكَهِ أن الأغلب أن يكون 
ذلك من النائم» وهذا كله شك لا محالة. وقد وجبت الطهارة حتى 
يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ وقد يخرج أيضا من المستيقظ الريح. 
فينسى ذلك وإن كان يتيقن قبله طهارة. 

وممايدل على أن نفس استطلاق الوكاء ليس يحدث. وفد يجوز 
أن يخرج الريح معه ويجوز أن لا يخرج: قول النبي عَِكَهِ لما نام ونفخ: 
«إنه تنام عيني» ولا ينام قلبى!", فيعلم ما يخرح منه. 

ولنا من الظواهر قول الله - تعالى -: ظ إذَا فُمتُم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 04". فالظاهر منه أمر لكل قائم إلى كل صلاة على أي وجه 
قام إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قول النبي 9242: «لا صلاة إلا بطهور»!". ولا نسلم أن هذا 
متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة. 

وأيضا فإن إطلاق طهور يفيد طهورًا بلا شكء ولم يقل: إلا بطهور 
مشكوك فيه. 


فإن قيل: فقد روي عن عبدالله بن زيد الأنصاريا'! قال: شكي 


.)015١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)1( (؟) سورة المائدة» آية‎ 
.)39( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )'( 


(4) هو أبى محمد عبدالله بن زيد بن عاصم بن كهب الأنصاري الخزرجي النجاري المازني. 
شهد أحدًا وما بعدهاء واختلف في شهوده بدر . روى عن النبي ككِْةِ عدة أحاديث. 
شارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب. قتل يَقْيَهُ يوم الحرة سنة (15ه). 
ينظر: أسد الغاية لامر وكاء "١‏ الإصابة ؛لر"لا. 


-547- 


إلى النبي يَلِِْ الرجل يخيل إليه الشبيء وهو في الصلاة. فمال: «لا 
ينفتل من صلاته حتى يسمع صونًا أو يجد رحا 


ء 7 03 عٍِ .ا ء2 
وروى سهيل بن أبي صالحا'' عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله 
يكل قال: «إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريحًا بين أليتيه فلا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحاء!". 
وروي أن النبي َه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في 
الصلاة فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت,. فلا ينصرفن حتى 
يسمع ضيونا أو يجد ا 


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص (456). 


(؟) هو أبى يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني. روى عن أبيه وسعيد بن 
المسيب وابن المنكدر رالأعمش وربيعة وغيرهم. وروى عنه: مالك وشعبة وابن جريح 
والثوري وابن عيينة وغيرهم. أخرج له مسلم والأربعة؛ وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره 
وتعليقا . 
قال عنه ابن حجر: صدوق تغير حفظه بأحرة. توفى - رحمه الله - سنة (48١١ه).‏ 
ينظو كبذين الكمال :715 ت070؟» كيديي القيتين #ارة 416-44 تقتريت 
التهذيب ص (5505). 

(؟) رواه الترمذي في سننه ,:٠١ 9/١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من الريح. 
بلفظ: إذا ان أحدكو قن اللستحكيي ةوقال الفريمزى ١١271:‏ هذا سوية بده 
00 1 
ورواه بنحوه ممسلم في صحيحه ,571/١‏ كتاب الحيض, باب الدليل على أن من نيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. ولفظه: «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخوجن من المسجد حتى يسمع 


2 5 7 
صونا أو بجد ريحا». 


- . رواه بنحوه أحمد فى المستد "ر١77, من حديث أبى هريرة رلته‎ (١ 


5 


قيل: على هذه الأحاديث جوابان: 


أحدهما: أنها وردت فيمن هو في الصلاة. فنحن نقول بموجبها 
على أظهر الروايتين عن مالكا")؛ لأن الصلاة تراد لنفسهاء والوضوء 
لها يراد. فإذا دخل في الصلاة بيقين طهارة فقد حصل المقصود الذي 
أريدت له الطهارة. وتناهي دخوله فيها فلم يبطل ما دخل فيه. ولو 
أبطلنا الصلاة أبطلنا بالشك عملين. أحدهما: الصلاة. والآخر: 
الطهارة التي أريدت للصلاة وقد دخل بها فيهاء وإذا كان قبل الصلاة 
فإنما يبطل عمل واحد وهو الطهارة التي تراد للصلاة لا لنفسها. 

الجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة 
وقبلها'" فإننا نقول: نفخ الشيطان بين أليتيه؛ وما يخيله إليه يشككه 
هلرهذ عفدت تكن الطيارة اذ 5 وبالساهيه إذلاشف هل احدت 
الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه حدث؟ مثل الصوت والريح, 
وهل خرج منه ذلك حتى سمعه أو شمه ثم نسيه أو لا؟. 

على أن هذا يجوز أن يخص فيكون تقديره: لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخرء كما لو بال 
- قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند :١6/4/ ١1‏ «إسناده صحيح». 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مَرْقْيَةُ. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١95/١‏ » 

كتاب الوضوءء جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء. 

وله شاهد أيضا من حديث ابن مسعود كرفي أخرجه عبدالرزاق في مصنفه /را5١ء‏ 

كتاب الطهارة؛ باب الرجل يشتبه عليه الصلاة أحدث أم لم يحدث؛ والطبراني في 


المعجم الكبير 8/ر585؟, ح (3571). 


.)159( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


؟) ينظر ما تقدم ص (140). 
-5845- 


فلم يسمع صونًا ولا وجد فنا أو أمذى. وقد ذكرنا أدلة تخص هذا 
الظاهر. 

ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة؛ بعلة أنه 
لا يمكنه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة في الحال. 

فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين فوج ب أن لا يزال ذلك 
اليقين( *" به. وأصله إذا كان ميعن | شكشك هل تطوكر 40 ير 
الأصل الذي قستم عليه أصلاً لنا. 

فأحدها: إذا كان له عيد فهرب منه وفقد خبره: ولا يعلم موضعه 
فأعتقه عن كفارة ظهاره لم يجزئها", والأصل يقين حياته. ولم تسقط 
الكفارة أن تسقط عن ذمته بيقين العتق. فهذا نقض وهو شاهد لنا؛ 
لأن الصلاة فى ذمته بيقين فخلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك. 

فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل فى الكفارة يقينان: بيقاء حياة 
المسألة. 

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهماء وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا 


() نهاية الورقة 4ه ب. 
)١(‏ ينظر: المغني 80/١١‏ : جواهر الإكليل .77١/"‏ 
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والظاهمر فقد يقين الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيهاء ولا 
يتحقق دخوله في الصلاة بهاء ولا يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته. 

والوجه الثاني: الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم - عندهم - 
يمسح على خفه يومًا وليله؛ ثم لو شك هل مسح يوما وليله أو دون 
اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح. وعليه أن يجدد الوضوءا". والأصل 
بقاء وقت المسح. وأن اليوم والليلة لم يمضيا فأزالوا اليقين بالشك. 

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية في ماء هو أكثر من قلتين؛ 
ووجد الماء متغيرًا لم يجز له الوضوء منها"). ويجوز أن يكون هذا 
التغير حصل من بول الظبي فيمنع من الوضوء به. ويجوز أن يكون 
التغفير حصل بنفسه من غير البول فلا يمنع من الوضوء به. فأزالوا 
طهزوة الا الكتير بالشف: 

فإن قيل: لم نزل اليقين ههنا بالشك. وإنما رفعنا اليقين بيقين 
يشهد له ظاهر؛ وذلك أن طهارة الماء يقين وحصول النجاسة فيه يقين؛ 
والتغير مشكوك فيه هل حصل من النجاسة أم لا5: والظاهر أن التغير 
حصل من النجاسة فرجحنا به يقين النجاسة ورفعنا به طهارة الماء. 
وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر يشهد ويرجح به بقاء فرض 
الصلاة .في ذمته فاستصحبنا يقين طهارته. 

قيل: الشك في الموضعين حصل لا محالة. شك في تنجيس الماء. 
وشك في الحدث, وإن افترق ق وجها الشك فيهما ٠‏ فإذا رفع يقين الماء 
بالشك رمع يقين الطهارة بالشك؛ حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته 


)1( ينظر: الحاوي الكبير ١‏ /رلاه8.5/ه0؟, المجموع كشاف القناع ١/ره١١.‏ 


(5) ينظر: الأصل ,75/١‏ الحاوي الكبير ١/١‏ 74. 
كك 


بيقين. على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر أقوى من ظاهر وزن درهمين 
من بول غزال فيهماء فإذا تغير الماء فالظاهر أنه لم يتغير من ذلك؛. 
فينبغي ألا يرفع حكم طهارته بهذا الشك. 

وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في 
الطهارة. وقياسنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط للصلاة فيسقطها 
بيقين وهو ناقل عن براءة الذمة؛ وعن الحال المتقدمة؛ وموجب. 

فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين. فمن ذلك ما روي أن 
النبي كاه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلائًا أو 
أربعا غليبن على يقينه»!''. وكذلك لو شك هل طلق أولا؟ لم يلزمه 
الطلاق؛ لأنه على يقين نكاحه. وهذا لو شك هل أصاب يدنه أو ثوبه 
نجس أو لا؟ فإنه يبني على يقين طهارته. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك. مثل عتق 
العبد الآبق في الكفارة وغير ذلك. 

والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن 
يشك في الطهارة هل غسل الأزبعة الأعضاء أو الثلاثة منها5. فإنه 
يبني على اليقين: وهذا حجة لنا؛ لأنه يرجع فيغسل عضوا لعله قد 
غسله. ويصلي ركعة لعله قد صلاها؛ احتياطًا للصلاة حتى تسقط 
بيقين؛ فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها؛ احتياطًا للصلاة حتى 


لل رواه مسلم في صحيحه الراءةء كتاب المساجد ومواضع الصلاة, بياب السهى في 
الصلاة والسجود له. 
-5417- 


وأما من شك هل طلق أو لا؟ فقد روي عن مالك أنها تطلق. 

ولكن الأظهر أنها لا تطلق. بل يستحب له أن يطلق!"). والفرق بين 
يعمل الشك في يقينه. 

وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى؛ لأن 
الشكوك تكثر من الناسء وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في 
ابتداء التزويج. 

وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن 
ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس 
مرات. وكلفت قضاء الصيام؛ لأنها *) في السنة مرة واحدة. 


وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا؟. كان على ما هو عليه؛ لو 
صلى بها" ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس - عندنا - ليس 
بفرض(). وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة. 


)١(‏ من شك هل طلّق أو لا؟ فهو على نكاحه؛ وليس عليه شيء في قول عامة أهل العلم. 
ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (17)» الكافي لابن عبدالبر 085/7 التنبيه 
ص .)18١(‏ الكافي لابن قدامة ”/١؟”.‏ 

() نهاية الورقة 59 ]. 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «لو صلى به». وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاء 
إكماله: «لأنه لو صلى به», والله أعلم. 

(؟) ينظر ما تقدم ص (5519). 

-548- 


وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط 
الفرض عن ذمته بالشك. 
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته . 


قيل: هو كذلك في القياسء وإليه أذهب. وبالله التوفيق. 


3 


[178]مسألة 
إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختاناهما فقد وجب عليهما الغسل 
وإن لم ينزلا'"'). وهو مذهب جميع الفقهاء!" غير داود(". 
ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابةا". 


وقد ذهب يعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال: منهم: أبي 
ابن كهب؛ وسعد بن أبي وقاص؛ وأبو سعيد الخدري وغيره'!". 


)1( ينظر: المدونة الكبرى ,""/١‏ التفريع 7,7 , الإاشراف 00/1 الكافى ال/رادوقل 
١6”‏ , بداية المجتهد ١/"؟.‏ 
يتل اللحتفية: الأضل 28/71١‏ + منختضين الطحاق عن (14) يدائع الضداكم ار 
الهداية ,١7/١‏ الاختيار .١7/١‏ 
ينظر للشافعية: الأم 55/١‏ 07, الحاوي الكبير .”١ 8/١‏ المهذب :”9/١‏ حلية العلماء 
ا امسوم ارما 
ينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,”7/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
اينه عبدالله ١/راا'3,‏ المغنى اراك المبدع ا١/راامكء‏ 187ء منتهى الإرادات ارا . 

(؟) ينظر: الإشراف 51/١‏ المبدع ,5١ 4/١‏ حلية العلماء ١/ر“١5,‏ المغني .71/١‏ 
في المحلى لم يذكر أنه قول داودء وإنما ذكر أنه قول لبعض أهل الظاهر او لأهل 
الظاهر قول آخن بموافقه الجماعة وهو قول ابن حزم. 

ع( منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وعائشة - رضي الله عنهم. 
مصنف ابن أبي شيية ١/رك4‏ - 89, كتاب الطهارة»ء من قال: إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسلء الأوسط 5/7/, كتاب الاغتسال من الجنابة» ذكر إسقاط الاغتسال عمن 
جامع إذا لم ينزل. 


ءلم 





والدليل لقولنا: قول الله - تعالى -: « وإن كنم جنبا فَاطَهَروا 74", 
وقوله: ل ولا جنا إلا عابري سبيل حتّى تَغتسلوا 64" والمجانبة في اللغة 
هي المفارق!". وهي كناية عن الوطء. فهو إذا كان مجامعًا ثم فارق 
فقد حصلت المفارقة. سواء أنزل أو لم ينزلء فهو عام في كل مجامع 
فارق إلا أن يقوم دليل. 

وهذا كقول النبي طِلكَلهِ: «الكذب مجانب الإيمان»!' أي مفارقه. 

فإن قيل: قوله - تعالى -: «فَاطْهّرُوا4 و حت تَعْمَسِلُوا4 يفيد 
طهارة ماء وغسلاً ماء لا يدل على غسل جميع البدن؛ ونحن نوجب 
عليه غسلاً ما وهو الوضوء. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الله - تعالى - شرق بين الوضوء وبين الفسل 
والتطهرء فقال في آية الوضوء: « إذا قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم 

رأيديكم 4. حتى ذكر الأعضاء. ثم لما ذكر الجنابة غير اللفظء فقال: 
له 4 وقال: 9 حتّى تَعْمَسلُوا 4. فعلمنا أن الثاني 


غير الأول. 


1# كتان الاغتسال من الحقامة:ذكر إسقاط الأغسسال عمق جام إذا قزل 
)1 سورة الماش ة ايه 6 
(؟) سورة التساء. آية (؟4). 
(؟) الأصل في الجنابة البعدء وتطلق على المني. 
5( لم أجده مرفوعا - بعد طول البحث عنه -. 

لكن جاء موقوفًا على أبي بكر بكر واقيه تزقتة؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١ره.‏ 

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 0/1 : إسناده صحيح. 

57 >مه١‎ -- 


ومن جهة اللغة أيضا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل. غسل 
بعضه؛ وإنما يعقل منه غسل جميع بدنه. 

وكذلك حكت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كله كان إذا 
كان جنيا يتوضاً وي سرك بوه للد اك ال ال رد 
على سائر جسدا". فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة, 
ثم وصفت فعله وأن فيه غسل جميع البدن. 

ولنا أيضا: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري وَقتة 
سأل عائشة - رضي الله عنها - عن التقاء الختانين. فقالت: قال 
رسول الله يك «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل!") 


.)١5١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف الشافعئ فى اختلاف الحديث 507/8: باب 
الماء من الماء. وأحمد في المسند 1/6ة. نا 
وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. ضعفه جمع من أهل العلم؛ منهم: أحمد وابن معين 
والجوزجاني وابن حجر وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال 2177/7 128ء تهذيب التهذيب 4.20:7/4 ,"١‏ تقريب التهذيب 
هن 21 
وقد رواه مالك ومن طريقه الشافعي والبيهقي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المبون أن آنا حوس الاشعري اق مافقية رضي الله عدها:- فسالها: 
لكن عائشة لم ترفعه إلى النبي وَكِل. 
ينظر: الموطأ ١/ا5:‏ كتاب الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» اختلاف 
الحديث .1١/48‏ باب الماء من الماءء معرفة الستن والآثار ١/ر4375475,‏ كتاب 
الطهارة؛ باب ما يوجب الغسل. 
وقال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح. إلا أنه موقوف على عائشة» .١‏ ه. 
وقد روى مسلم هذا الحديث مرفوعا من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه» وفيه 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله كَل «إذا جلس بين شعبها الأربع؛ 
ومس الختان فقد وجب الغسل». - 

!1م" 


َك قال: «إذا قعد أحدكم بين شعبها الأربع وألصق جناحيه بجناحيها 
كمد وجب الغسل» أنزل أو لم يتزل! وهذا حص قد ذكره أبو داودا"). 


وقد روي مثل هذا عن عائشة أنها قالت: إذا قعد بين شعبها 


الأربع. ومس ختانه ختاتها فكمد وجب الف : 


ينظر: صحيح مسلم ١77771/1”؟,‏ كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء. ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. 

هو أبو رافع نقيع الصائغ المدني؛ أدرك الجاهلية» وروى عن الخلفاء الأربعة وزيد وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم - وغيرهم؛ وروى عنه: ابنه عبدالرحمن والحسن اليمصري 
وحميد بن هلال وثابت البناني وقتادة وغيرهم. تابعي ثقة من كبار التابعين» خرج من 
المدينة قديمًا ونزل البصرة. أخرج حديثه الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١5/٠١‏ -15: تهذيب التهذيب .877/٠١‏ 


رواه بنحوه مسلم في صحيحه ااا كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء. ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين, ولفظه: «إذا جلس بين شعبها الأربع, ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل». وفى لفظ: «وإن لم ينزل». : 

ورواة النخارى فى صحيحه :4١/١‏ كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان: دون قوله: 
«وإن لم ينزل». 

تنبيةه: لم أجد قوله: «وألصق جناحيه بجناحيها» فى شىء مما اطلعت عليه من ألفاظ 
هذا الحديث. والله أعلم. 

الذي في سنن أبي داود بلفظ: «إذا قعد بين شعبها الأربعء وألزق الختان بالختان فقد 
وحن العبتلة: 

والشاقعى فى اختلاف الحديث 000 باب الماء من الماء وعبيدالرزاق فى مصنقه 


ام - 





فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدن:؛ وإنما 
فيها ذكر الفسلء فإذا توضاأ تتاوله اسم الغسل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الألف واللام في الغسل للجنس. فقوله: «وجب 
الغسل» يوجب جميع الغسلء. قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل. 

والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا 

وأيضًا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي طِةِ: «إذا التقى 
الختانان وجب الفسل». ثم زادت بيانًا فقالت: فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا!'". وعائشة رائية ومباشرة بذلك. فقد أخبرت بحقيقة 
الباطن فيه. 

فإن قيل: إن هذا الحديث موقوف عليها . 

وأيضا فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح. فنحن نحمله على 
الوضوء أو على الاستحباب؛ بدليل ما روي عن عثمان كَإاليه أنه سئل 
عن الدي يجامع أهله فلا ينزل. قال: ليس عليه إلا الوضوءء هكذا 


تأرو كن كتانب الطهازات: من قال: اذا التق الكتانان فق وجب السيل: وحن فى 
المسند 1/١7١ء‏ والترمذى فى سننه ١/.٠4١١١18كء‏ أبواب الطهارةء باب ما انا 
التق الكتانان وجب الفعسل: وانق المنذز فى الأوسط رد 16 كتان الاغتمبال مرخ 
الجناية: ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل؛ وابن حبان في صحيحه. كما 
فى التحسان: 44875 كتاك الطيارة: باب العشل: والتديق فى مغرف الننان ؤللاثان 
:كناب الطهارة باب :ما يوحت السل 7 7 
قال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح, إلا أنه موقوف على عائشة»١.‏ ه. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (551). 
-عهة- 


سمعت رسول الله مَكِةِ يقول!'). 

قيل: أما قولكم: إن الحديث موقوف على عائشة فقد أسندتا", 
وأبو هريرة' معها. وأما إضافة الفعل إليها فإنه لم يتجرد حتى 
أضافته إلى رسول الله يل والصحابي إذا حكى أن النبي عله فهل كذا 
ففعل من أجله كذا :كوو كان النبي رؤز كال شعلت أكذا ففعلت لأجله 
كذاء وهو مثل قول الراوي: سها النبي فسجد”''» وزنا ماعز فرجما"". 

وأما حديث عثمان ره فيمن جامع. فلفظ المجامعة يفيد 
المباشرة. مأخوذ من الاجتماع. فهو اجتماع البيشرة مع البشرة. وليس 
فيه ذكر الجنابة, ولا ذكر الإيلاج» ونحن نقول/ *! بموجبه؛. والحديث 
الذي فيه التقاء الختانين بين صريح في موضع الخلاف. فأحسن 
أحوال حديث عثمان أن يكون عمومًا في كل مجامعء وخبر الختان 


0 ا ل 

(١‏ يي ل 
صحيحه الركعاةع كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب السهى فى الصلاة والسجود له. 
ولفظ مسلم: عن عبدالله بن مسعود كفي قال: صلى بنا رسول الله يَلِةِ خمسًاء فقلنا: 
يا رسول الله. أزيد فى الصلاة؟. قال: «وما ذاك؛؟. قالوا: صليت خمساء قال: «إنما أنا 

(9) :زؤأة البخاري فى هيح 191/14 كتاب الحدود: باب قل يقول الإمناء للمقئن: لتلك 
لمست أو غمزت؟. 

(#) نهاية الورقة 08 ب. 


اهمه" 


فإن قيل: فقد روى أيبو سعيد الخدري أن النبى يع قال: «الماء 


من الماء»!' يعني الاغتسال من الإنزال. فجعل جنس الماء إنما هو من 
الإنزال. فصار كأنه قال: لا ماء إلا من الماء. 


وروى أبي بن كعب أن رسول الله يَلكِدٍ قال: «إذا جامع أحدكم ولم 
يمن فلا غسل عليه(). 

وروى أبو سعيد الحخدري أن النبى 0-7 قال: «إذا أكسل أحدكم 
ولم يقحط فلا غسل عليه" فقوله: «أكسل» أي انقطع جماعه: 
وقوله: «ولم يقحط» أي لم ا 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه .575/١‏ كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء. 


)روه الشيفان ف متحمدانا دناه 
وافظ البخاري عن أبي بن كعب كَيلة أنه قال: يا رسول الله. إذا جامع الرجل المرأة 
الم جزل قا ويسل ما بسن المرأة وق اق يتوهنا ويسليء: 
ينظر: صحيح البخاري :477/١‏ كتاب الغسلء باب غسل ما يُصيبٌ من فرج المرأة: 
محصع مادخ كاب الحيكو ات اننا اماد من 1لا 


(؟) روى البخاري في صحيحه .51.٠/١‏ كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدير. ومسلم في صحيحه "7٠١ ,515/١‏ كتاب الحيضء باب 
إنما الماء من الماءء عن أبي سعيد الخدري كَنية أن رسول الله يَكِْهٌ مر على رجل من 
الأتضاره فارسئل إلنه: فكرج وراسة حقظر- فقال: «العلنا"أعجلتاك؟».قال: تعم نا رشتول 
الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. وعليك الوضوء»», وهذا لفظ مسلم. 
(8) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر 2717/5 ,١75‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
7/4 فتح الباري ١/راغ؟.‏ 
-5مه- 


قيل: أما الخير الذي فيه: «الماء من الماء». ققد روى أبو بار 


عن سهل بن سعد الساعديا" عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء 
رخصة رخصها النبي يَلِدِ في بدء الإسلام. ثم أمر بالاغتسال!". 


وعلى أن دليل الخطاب من قوله: «الماء من الماء» عموم تعديره: إن 


الماء لا يجب من غي الماء إلا أن موم دلب وقد ذكرنا قوله: «اذا التة 
عير | يموم و فهولة: «غ(إ 


(0) 


هو أب حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم, المدني الأعرج القاص. ددى عن سهل 
ابن سعد وَرَافية »واين المسيب وعامر ين عبدالله د بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن 
وغيرهم. 

وروى عنه: الزهري ومالك وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وغيرهم. كان من علماء 
أهل المدينة وعبادهم وزهادهم. وكان يقضي بينهم في مسجد رسول الله يد وكان 
يقص فيه بعد الفجر ويعد العصر. وثقه جماعة من أهل العلم» وأخرج حديثه الستة. 
توفي - رحمه الله - سنة (١4١ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 95/5 - 2١٠١7‏ تهذيب التهذيب 95/5 7174. 


هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي. يقال: كان 
اسمه حَرْنًا فغيره النبي يك وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي يَلِلِ, 
أما سهلٌ فكان عمره عند وفاة النبي 52 خمس عشرة سنة. توفي كزلية بالمدينة سنة 
زكقم). 

وقيل: غير ذلك, وهو آخر من مات بها من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؟//؟5؟؛ - 455, الإصابة ؟/رء4١.‏ 

أخرجه الدارمى فى سننه :١17٠١ , ١559/١‏ كتاب الصلاة والطهارة:؛ باب الماء من الماءء 
اوداق توت 119/0 كشات الطكارة ياب فر الاكسال. وائن سيان قن 
صحيعة: كما'فن الاحسناق */3ة #ااكتان الطهازة: يان التشتل: والذارقطيى في شنه 
!اكفاك الطوارة مابس فؤلة تاوس الماءةد وفال الذارقطق: ممم 
وزذاء ليق فى النننالكروئ ا/زمكة كك كدان الطيانة بات وجري اسل 
بالقاء الكتايين: وفال عن إستادو مانة إيتنان موصو ضحم : 

صححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/ره8١.‏ 


الحختانان وجب الفسل»», فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء 
الحتانين. 


وقوله: «إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه»: ققد ذكريا أن 


ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج. 


وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضى عليه. 


وأما الخير الذي فيل فيه: «إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل 


عليه» فعنه أجوبة: 


ع 26 5 ع 5 1 5 ع 5 27 
فأحدها: أنه قد روى أبو الزييرا') عن جابرا"' عن أم كلثوم!" عن 


عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً سأل النبي يِه عن الرجل يجامع 


0 


هو أبو الزيير محمد بن مسلم بن تَدرس الأسدي مولاهم, المكي. روى عن جابر وابن 
عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير وعكرمة 
وطاووس وغيرهم. وروى عنه: عطاء والزهري والأعمش وابن جريج وهشام بن عروة 
وغيرهم وثقة جماعة من أهل العلم,. وضعفه آخرون: وهو ممن عرف بالتدليس. وقد 
لخص ابن حجر القول فيه فقال: «صدوق إلا أنه يدلس». قد أخرج له مسلم في 
صحيحه. وروى له البخاري متابعة. توفي - رحمه الله - سنة (53١ه).‏ 

يتل + سزيوار الاستران :4 لاطا دق توديي الكهنيى دار 1 2 +5 تعرون الشهزنت 
ص (0.1). 

هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهما - وقد روى هذا 
الحديث عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وَبْنْيَهْ - وهي تابعية -», وهذا من رواية 
الأكانو عن الأضساخن: ١‏ 

يفظوة شرج كص ملم للتووي 53/2 


هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وَرْقْيَُء توفي أبوها وهي حملء وروت عن أختها 
عائشة - رضي الله عنها -؛ وروى عنها: ابنها إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
أبي ربيعة» وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- وطلحة بن يحيى بن طلحة» وغيرهم. 
ينظر: تهذيب الكمال ه .5/8 5481١‏ تهزيب التهذيب 375/5, 3717. 

-ه"- 


أهله ثم يكسلء هل عليه غسل؟5. فقال: «نعم. إني لأفعل ذلك 
فأغتسل!"), وهذا ضد ذلك. 


وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة: ثم 
يكسل فتلحقة الفترة التي في اللذة فلا ينزل؛ ولم يكن قد أولج. فأما 
الإكسال مع الإيلاج ففيه الفسل بخبر عائشة أن النبي عَِكَهِ قال: «إني 
وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسلء وأخبارنا تقتضي 
ونجعل أخبارهم منسوخة أيضًا؛ لأن أخبارهم متقدمة: وأخبارنا 


متأخرة. 


والدليل على أن أخبارهم متسوخة متقدمة: ما رواه محمود بن 


)١(‏ ازواة مسلم فى صتحيحة 181/9 كتان الخيض» ياب 'تسخ #الماء من الماء» ووجنوب 
الغضل بالتقاء العتانين: واقظه عن عائسة - رض الله.عنها -.قالك: إن رجلاً سال 
رسول الله َل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟. - وعائشة جالسة 
- فقال رسول الله طََلِنِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه؛ ثم نغتسل». 
وقد أخرجه غيره؛ لكن لم أجد في شيء من ألفاظ هذا الحديث الجواب بنعم؛ كما ذكره 
المؤلف - رحمه الله -, والله أعلم. 

(؟) في المخطوطة: «محمد بن لبيد», وما أثبته هو الصواب. 
وهى أبى نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري الأوسي. اختلف في صحيبته؛ 
والذي رجحه البخاري والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم أنه من الصحابة. يؤيد ذلك: ما 
رواه أبو نعيم أن محمود بن لبيد قال: أسرع النبي َك حتى تقطعت نعالنا يوم مات 
سعد بن معان. لكن جل روايته عن الصحابة كعمر وعثمان ورافع بن خديج وأبي ‏ - 


4ه 


فقلك: إن اننا كان يقول» لا ينكل قفال إن اماك رح اللهات كان 
قد نزع عنه قبل أن مات!'. أي رجع: فدل على أن ما ذكروه متقدم في 
ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان: 
المسألة. فقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجبء والماء من 
الماع ثم أرسلوا إلى عائشة - رصى الله عنها -_ِ بأبى سعيد الخدري 
حتى سألها عن ذلك. فقالت: قال رسول الله: «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل».: فعلته أنا ورسول الله بَللِيَةِ فاغتسلنا . فرجعوا إلى قولهاء 
حتى قال عمر ذَإله : لو خالف أحد بعد هذا ا . وفال لزيد 


ابن ثايت: إن أفتيت بعد هذا يخلافه وتوعده ) 0 


7ت سسعيد وجاير - رضي الله عنهم - وغيرهم. توفي له يَِنيَه بالمدينة سنة (195ه) . وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ”//ر4/ا17, 717/9 ,١‏ الإصابة 3/١‏ , /117, تهذيب التهذيب ه/ر84". 


0 اعوط عالة اق ؟اللوطة 079ل كنات الطبارة ران:وا حت العمل 13 التهن التقانان: 
زان أبن قنية فر سستف ارق عتان الطوارات مق كال« ]ذا النفي الخنانان فقن 
نحن الستل اين امن فى الأزينا ذه كان الأعمبال عن الكتابة وذكز قاد 
الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزلء والطحاوي في شرح معاني الآثار :01//١‏ الطهارة, 
بان الذى يجام ولا يفؤل: والنييي ف الس الكمرى 0م53 كتانب الطهارة. ياب 
وجوب الفسل بالتشاء الكتاتن: وفى مرف السو انان اث اراك ركهات 
الظهارة: بان ها يوحت اللي 7 3 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/ا4:‏ 88:, كتاب الطهارات»: من قال: إذا التقى 
الككاناج ققد محا الغسل, وأحمد في المسند هه : والطحاوي في شرح معاني 
الآثار لاه .55 , الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل. كلهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع - 


لهذ" ب 


وروي عن على ” مواق أنه فقال: كيف توجيون فيه الحد. ولا توجيون 
فيه صاعا 000 


- عن أبيه - رفاعة بن رافع - كَإْنيَة قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل 

فقال: يا أمير المؤمنين. هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من 
الجقانة: فقال عم عل يه فها وريه فلما. راه عبر قال اعد نقسة: من تلفق أن 
تفتي الثامن مزانك؟. فقالينا أمير المؤمنين: بالله ما فعلت: لكني سمعت من أعمامي 
حديئًا فحدثت به - من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع - فأقبل عمر 
على زقاعة نن رافه فعال ومن كته تففلون ذلك إذا أصضات ادك من المزاء فاكل لم 
يغتسل؟. فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله يَلَِةِ فلم يأتنا من الله تحريم؛ ولم 
يكن من رسول الله يَلكَةِ فيه نهى. قال: ورسول الله يَكََِةِ يعلم ذلك؟. قال: لا أدري. فأمر 
عبر يجيج المهارين والأكسان مجعدوا له فساورفع هلتبار الناس أن لا عسل فى ذلك 
إلا ما كان من معاذ وعلى فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال 
عمر: هذا وأنتم 000 اختلفتم» فمن بعدكم أشد اختلافا. فقال علي: يا أمير 
المؤمين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله يَلكِِةِ من أزواجه. فأرسل إلى 
حفصة. فقالت: لا علم لى بهذا. فأرسل إلى عائشة:؛ فقالت: إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل. فقال: 1 أسمع برجل قعل ذلك إلا أوجعته ضريًا . 

وفي سنده ابن إسحاق - إمام المغازي - وهو مدلسء وقد عنعنه. 

ينظر: تقريب التهذيب (4717). 

لكن تابعه عبدالله بن لهيعة؛ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار :5/4//١‏ الطهارة, 
: باب الذي يجامع ولا ينزل. ْ ْ 

والراوي عن ابن لهيعة ههنا هو أبو عبدالرحمن عبدالله المقري. وقد قال عبدالغني بن 
سعيد الأزدي: «إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة 5220001 ابن المبارك وأبن وهب 
والقرف: ايف 

ينظر: تهذيب التهذيب 71437/7. 

ويناء على ما تقدم فيكون هذا الأثر من قبيل الحسن؛ وهى صالح للاحتجاج بهء والله 
أعلم. 

تنبيه: قد ذكر المؤلف - رحمه الله - أن الْمُرسل لعائشة هو أبو سعيد الخدري فته 
ولم أقف على ذكر للمرسل في روايات هذا الأثرء والخطب يسير. 

- أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١/ا54. كتاب الطهارة» باب ما يوجب الغسلء عن‎ )١( 
"ع"‎ 





سسا 4 ا عب الفسدر لكا ون الاين بعدهم على أحد القولين 
كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله. ويصير إجماعا('. وإجماع الأعصار 
عندنا - حجة كإجماع الصحابةا". 


ْم لواتفاوضت:الأحياو لكان ما ذهبنا إليه :او الاستناده إلن 


أقاويل الأئنمة مثل: عمر وعلي. والإتكار منهم» ولشهادة الأصول 
باستدلال وقياس. 


(0) 


(0 


أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن علي كاثقة أنه كان يقول: يوجب الحد ولا 
يوجب قدحًا من الماء؟!. 

إلا أن هذا الأثر منقطع؛ لأن أبا جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك جد أبيه على 
الكااتوظات له 

أبى شيبة فى مصنفه :437/١‏ كتاب الطهاراتء من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل, والطحاوي في شرح معاني الآثار ,1١/١‏ الطهارة» باب الذي يجامع ولا ينزل . 
كلهم عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب 
الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. وهذا منقطع أيضًا لما تقدم. والله أعلم. 

هذه المسالة من المسائل التى اختلف فيها الأصوليون. 

فمنهم من يقول: إن إجماع علماء العصر الثاني يكون مسقطًا للخلاف قيله. وينعقد 
الإجماع. ومنهم من يقول: لا يكون إجماعا. 

الحاجب :4١/7‏ شرح تنقيح الفصول ص (78؟, 799), المستصفى 7/١‏ -؟, الإحكام 
للآمدى ١/ره7؟:‏ التمهيد لأبى الخطاب 7917/7: روضة الناظر ص .)١159 :1١54(‏ 


وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: أصول السرخسي 25١١/١‏ فواتح الرحموت ”/551: تقريب الوصول لابن جزي 
عن 04 )تضرع تاقيم الفعيول كن )ب القسرة رم (103): الميخضفى 
١44/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ©33/7؟: روضنة الناظر صن (/141). 
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فأها الاسنة لال فهو أن التحد سقط بالش وو يحتاطفية والفسله 
يجب على وجه الاحتياط وبالشبهة. فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن 
يتعلق به الغسل أولى . 

وأيضا فإن النوم لما كان حالاً لا يؤمن معه الحدث جعل كالمتيقن 
في وجوب الطهارة؛ فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما 
تطلب به الشهوة فأشبه الإنزال. 

وأيضا: فإن الوطء يتعلق به فساد الحج والصوم والكفارة؛ وتكملة 
المهر والحد والحصانة. وتحريم الربيبة والخروج من الإيلاء وبطلان 
العدة. والتحليل للزوج الأول ولما استوى في جميع *) هذه الأشياء 
الإنزال وغير الإنزال. فكذلك الاغتسالء بل هو آكد . 

وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع فلا يعتبر 
فيه الإنزال كالحد والإحصان. 

ونقول أيضا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال 
هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج؛ وذلك أن 
الإيلاج يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال. من 
الحصانة والحد وغير ذلك من الأحكام؛. فيجب أن يتعلق وجوب الغسل 
عليه كما يتعلق على المولج سائر الأحكام. 


ويجوزأن نقول: كل الإيلاج!'' في فرج يتعلق به الحد والحصانة 


() نهاية الورقة .7 1. 
)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «كل الإيلاج», ولو حذفت الألف واللام لكان أوضح:» والله 
عر 


- 


وتكيلة اليو يح فيه انسل اضله إذا زولع فادزل: 

فإن قيل: فإن للانزال في الغسل مزية ليست للايلاج المنفرد؛ لآن 
الإنزال يوجب الغسل في النوم واليقظة. وخارج الفرج وداخله. وليس 
الإيلاج كذلك؛ لأنه لو أولج في النوم ولم ينزل لم يجب الفسلء ولو 
أنزل ولم يولج وجب عليه الغسل. 

قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج 
الذي يقارنه الإنزال» وما أوجب الأحكام التي ذكرناها آكد مما لم 
يوجب بانفراده إلا الغفسل؛ فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى. 

وعلى أن الإيلاج في النوم ليس هو شيئا موجودًا حقيقته؛ والإيلاج 
في اليقظة هو موجودٌ وحقيقة فهو كوجود الإنزال حقيقة؛ فعلى أي 
وجه وجد الإنزال حقيقة وجب الغسلء؛ وعلى أي وجه وجد الإيلاج 
حقيقة وجب الغسلء والله أعلم. 
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]1١[‏ مساألة 


خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا!'). وعند أبي 


فةا'!. سواء كان قبل البول أو بعده. فإذا اغتسل من الجنابة ثم 


حنيفهة 


وقال الأوزاعي: إن كان قد بال ثم خرج منه لم يُعد الفسلء وإن 


خرج منه قبل البول أعادا". 


(0) 


(0 


(0 


(5) 


ا ع بن عبن 5 9 ع 
وقد حكي عن أبي حنيفة مثل هذا (). 


ينظر: التفريع ,158/١‏ الإشراف ,12/١‏ الكافي .1054/١‏ بداية المجتهد ١/8؟,‏ 
مواهت الجليل 303/1 

إذا انفصل المني عن محلة غير مقارن للذة فلا يجب الغسل عند الحنفية بالاتفاق. 

أما !انارق الت مكافة ضلى وبين الشتهرة والدفق يوام يظهى من ذلك الوكعه وإلقا 
ظهر غير مقارن للذة قاحظف الحنفية فى وجرب الفسل» 

فقال أبو حنيفة ومحمد: يجب عليه الغسل. 

وكال انق كنف "ل يشب عليه لعل 

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول ثم سال منه بقية المني» 
فيجب عليه الغسل ثانيا عند أبي حنيفة ومحمدء ولا يجب عليه عند أبي يوسف. 

أما إذا خرع المتى بعد الول قلا يجب عليه الفمل اتقاقا. ١‏ 

ينظ المسيوط17//اه بذائع الصنتاكم )1 تبيين:الحقائق روه ١.‏ + ليحن الرائق 
؟/. 0 م رةه حاشية ابن عايدين الروه ةك 1351 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص .)5١(‏ الأوسط »1١7/”‏ الانتصار ١/5195؟؛‏ المغني 
ايت 


ينظر ما تقدم هامش (؟). 


ب 





وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعدءط"). 

والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وكونه على جملة الطهارة قبل 
خروج هذا منه؛ فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل. 

فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو 
طاهرا"). 


والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة؛ وإطلاق هذا على 


من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: «إ وإن كنتم جنبا 
فاطهروا 14". ولم نقل: انتتقض وضوؤهء وإنما قلنا: هو على جملة 


)١(‏ ينظر: الأم :05/١‏ مختصر المزني 91//8, الحاوي الكبير 714/١‏ 517, المجموع 
#ثر 1 المسائل الفقينة التى اتقره بها الإماح الشاخص بحن :(11/9 ٠‏ 
لم يكن المؤلفة + رتهمه الله -قول الاقاع أحمد > رحمه اللة فى هذه المسالة: 
وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة ثلاث 
روايات. 
الأرلى» لاقمل غلية وعكية« الوق مايال ام لديل ومذدفن الزوالة الشبيرية تين 
اذهب :عند الحتابلةؤغليها'امنتقن قزل الإماء أحد. 
الثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه. وإن خرج قبله فعليه الغسل ثانيًا . 
الثالثة: عليه الغسل بكل حال. 
يتكلن ككاب الزواكين والرحنيق زوين الاتكسان ارك لفق ال 
المبدع 18١ ١05/١‏ الإنصاف ١ .551١/١‏ 


(؟) ينظر ما تقدم ص (575). 


(؟) سورة المائدةء آية .)١(‏ 
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الطيارة يقل الحتاقة المتقدم: 
فإن قيل: الصلاة عليه بيقينء. فمن زعم أنها تسقط عنه بغير 
غسل من هذا المنى فعليه الدليل. 
قيل: عنه جوابان: 
أحدهما: أن الصلاة واجية عليه على شرط أن يؤديها بطهارة 
ووه يعد ون قن انتفضن فعلية لديل 
والجواب الآخر: هو أننا نوافقهم على أن الصلاة واجبة عليه. 
ولنا ظواهر أخر: مثل فوله يتاه : «لا صلاة إلا بطهور(", وهذا 
وأيضًا قوله: «وإنما لامرئّ ما نوى»'". وهذا إذا صلى ونوى 
الصلاة فله ما نواه إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب!") دليله أن الصلاة 


.)99( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)078( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)5595( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


- >1/- 





تصح بفاتحة الكتاب. وهذا قد صلى وقرأ فاتحة الكتاب؛. فنفرض 
المسألة فيه إذا صلى وقرأ بغير غسل. 

ونقول أيضا: إن هذا خارج من غير لذة الجماع.؛ ولا دقق فلا 
يصير جنباء أصله المذي. 

وأيضا فإن المذي من أجزاء المني إلا أنه جزء رقيق؛ وإن كان يوجب 
الوضوءء والمني يوجب الاغتسالء؛ وليس ههنا معنى يفرق بينهما إلا 
خروج المني مقارن للذة المخصوصة:. والمذي لغير لذة الجماع؛ فدل على 
أن الجنابة تتعلق بالمعنى الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق. 

وأيضا فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على وجه 
المرض؛ لأن خروج المني موضوع على مقارنة! *' اللذة المخصوصة, فإذا 
خرج عن أصله وعادته فهو مرض كدم الاستحاضة. ألا ترى أن دم 
الحيض يوجب الغسلء فإذا خرج عن عادته سقط الفسلء فكذلك 
خروج المني مقارنًا للذة يوجب الفسلء فإذا خرج عن عادته سقط 
العسل: 

فإن قيل: فقد قال طَيلهِ: «الماء من الماء!'2. فأوجب الغسل من 
خروج الماء فهو عموم. 

وسألته عِيِكَلهِ أم سليه!" عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: «إذا 
() نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (166). 


(؟) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية. اشتهرت ‏ - 


انه 


رأت الماء اغتسلت!"). ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره. 
قيل: أما قوله: «الماء من الماء» فعته جوابان: 


أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي عَلِكَهِ؛ بدليل ما 
روي عن عمر وله أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك 
في بدء الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله يِه وأنه 
فرضه من الحكم5. فقالوا: لا . فقال: فلا إذن!". 

والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المني؛ لأن اسم 
المني أخص به وإنما يتناوله اسم الماء مجازاء واللفظ محمول على 
الحقيقة دون المجازء فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره. 


بكنيتها واختلف في اسمها. تزوجت مالك بن النضرء فولدت أنسًا كَرية؛ وأسلمت مع 
السابقين إلى'الإسلام :من الاتصان فعضي مالك وخرج إلن الشام ماك يها قتزوحت 
بعده أبا طلحة كَرْقْيَهُ وكان صداقها إسلامه. خرجت مع النبي يَلِةِ في بعض غزاوته, 
ولها قصص مشهورة: ومناقبها كثيرة معروفة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟رع ,51١ - ٠.‏ الإصابة //145". 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ١/01؟,‏ كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم, ومسلم في 
صحيحه ١/١50؛:‏ كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. أن 
أم سليم - رضي الله عنها + قالت: يا رسول الله إن الله لا ينستحي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت؟. فقال النبي كَل «نعم إذا رأت الماء». 

(؟) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
لكن تقدم ص (101) أن الإمام مسلمًا روى في صحيحه أن النبي يَكلةِ قال: «إنما الماء 
من الماء». 
وأيضا فإن الأنصار - رضي الله عنهم - كانوا يقولون: لا يجب الغسل إلا من الدفق 
أو من الماء. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم 2771/١‏ 175”, كتاب الحيض باب نسخ 
«الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 
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ومعنى ما قالت الأنصار: الماء من الماء بمعنى أن الاغتسال من الإنزال؛ 
والإنزال لا يطلق فيما خرج على غير وجه اللذة والدفق؛: وكلام النبي 
كن يتوجه إلى ما خرج على العادة. وكذلك خرج كلامه في سائر 
الأحداث التي هي معتادة. كما حكم في الحيض وغيره.؛ ثم لما سئل 
عما خرج عن العادة من دم الاستحاضة فرق بينه وبين دم الحيض. 

فإن قيل: فإنه إنزال فوجب أن يتعلق به الغسلء كالإنزال المقارن 
للذة. 

وأيضًا فإن المني يوجب الطهارة العلياء والبول يوجب الطهارة 
الصغرى. ثم لو بال الرجل بعض البول وبقي البعض ثم توضاًء ثم 
أرسل باقي البول وجب عليه أن يعيد الوضوءء وإن كان ذلك البول من 
بقية ذلك البول كالمني. 

قيل: أما القياس على المني للذة فالمعنى في الأصل أنه خارج على 
وجه العادة. فهو كالحيضء وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الفسل 
كدم الاستحاضة: وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقد قسناه على المذي. 
وهو به أشبه. 

وما ذكروه من البول؛ فعروضه من مسألتنا أن تبقى من المني بقية 
تخرج مقارنة للذة. كما خرج بقية اليول على عادته. وعروض مسألتنا 
من البول أن يسلس بوله فيخرج عن عادته. فلا يجب عليه الوضوء - 
ان 


فإن قيل: فإنه خارج من مخرجه. وهو مما يُخلق منه الوالد, 


(1) :ينظ ما تقدم (79غ). 


اهلاخ" - 


فأشيه ما خرج منه على وجه اللذة. 


قيل: إنه لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد؛ بدليل أن ماء 
الخارم والمجبوب"''! وماء العقيم لا يكون منه الولد - عندكم - في 
العادة, وإن كان خروجه على وجه الدفق واللذة, وهو مع هذا يوجب 
الفسل. فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيح: دون خلق 
الولن: 

فأما الكلام على الأوزاعي» وعلى ما حكي عن أبي حنيفة: فإننا 
نورد عليه الظواهر التي تقدمت. 

وأيضا فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته 
وموضوعه من مقارنة اللذة. كما لا فرق بين خروج دم الاستحاضة على 
أي وجه خرج؛ لخروجه عن العادة. 

ونقول: هو ضرب من المني خرج غير مقارن للذة فأشبه خروجه 
بعد البول. 

فإن قاسوه على المني المعتاد انتقض عليهم به إذا خرج بعد البول. 

فإن قيل: إنه إذا خرج بعد البول فالظاهر منه أنه لم يحصل من 
الإنزال الأول» وإنما حصل إنزالاً بغير دفق ولا شهوة. ألا ترى أنه لو 
كان من الأول لم يجز بقاؤه مع خروج البولء وإذا خرج قبل البول فهو 


)١(‏ الجب: هو القطع؛ يقال جب الرجل فهو مجبوب بيّن الجباب بالكسرء إذا استؤصلت 
ذا كتر: ْ 
ينظر: الصحاح :51/١‏ أساس البلاغة ص (30), المصباح المنير ص (54)» القاموس 
المحيط ص (85). ش 


اوت 





من الإنزال الأول؛ والغفسل يجب بظهور ذلك من بدن الإنسانء فإذا 
ظهر قبل البول حكمنا بوجوب الاغتسال بالسبب المتقدم. 

قيل: أما قولكم: إنه إذا خرج بعد البول لم يكن من المني الأول 
وليس كذلك قبل البول. فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يتولد يعد انقطاعه قيل اليول. كما يتولد 
بعد البول؛ لخروجه عن صفة الأول المقارن للذة. 

والجواب الآخر: هو أنه إذا ظهر قبل البول فإنه لا حكم له لعدم 
اللذة. وإن كان الأول قد مضى على صفته: فلو أن هذا بقية الأول 
لوجب أن يكون فيه شيء من اللذة؛ فلما عدمت اللذة منه جملة فارق 
حكمه حكم الأول! “ وإن كان ضريًا من المني. ألا ترى أن المذي هو 
ضرب من المني؛ لأنه يتولد عن الشهوة؛ فإذا كان المذي هو ضرب من 
المني يتولد عن الشهوة. ومع هذا لا يوجب الغسلء فال مني الذي هذه 
صفته. وإنما هو ضرب من ذلك المني غير أنه لا شهوة معه. ولم يخرج 
ملتدًا به أولى أن لا يجب فيه الغسلء والله أعلم. 

فإن قال قائل ممن لا يفصل بين قبل البول وبعده: وجدنا الصائم 
ممنوعا من الأكل وهو يفسدء وكذلك يفسده الإنزال للذة في اليقظة 
على وجه؛ ثم لو أكل شيئًًا غير ملتن» وأنزل فيه غير ملتذ عند مباشرة 
لكان مفسدا! لصومه وعليه القضاءء ولم يجز أن يقال: إن موضوع ذلك 
على الانتفاع بما يأكله. وكذلك لو بلع حصاة. فكذلك لا ينبغي أن 
تراعى في مسألتنا اللذة. 


(#) نهاية الورقة 11١‏ . 


ب 





قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من 
الغذاء أو ما يقوم مقامه مما يصل إلى الجوف. فعلى أي وجه حصل 
فهو ضد الإمساك. والصائم أيضًا ممنوع من الجماع والمباشرة التي 
يقارن بها الالتذاذ والإنزال. وقد يخرج أيضا منه المني ولا ينقض 
صومه مثل المحتلم: ومن كانت منه نظرة فأنزل("). 

وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صوما"؛ ولم 
يجب فيه غسلء وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسلء ولم يفسد 
صومه في مواضع:؛ فعلم أن الصوم ليس بأصل لمسألتناء وهذا كدم 
الحيض والاستحاضة:؛ فإن الصوم يفسد مع وجود الحيضء ولا يفسد 
مع دم الاستحاضة. 

فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجب بشيئين: أحدهما: الإنزال. 
والثاني: التقاء الختانين. ثم اتفقنا على أن التقاء الختانين قد استوت 
فيه اللذة وعدمهاء فكذلك ينبغي أن يكون الإنزال. 


قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد 


)١(‏ إذا نظر الصائّم إلى امرأة فسد صومه عند المالكية. 
وفصل الحنابلة في ذلك فقالوا: إن كرر النظر فأتزل فسد صومه. أما إن ينظر نظرة 
فصرف يضترة فانزل لم يفسة ضوي: 
ينظر: الهداية للمرغينانى .176/١‏ المختار ,171/١‏ التفريع ١/ره١؟,‏ القوانين الفقهية 
ص .)8١(‏ المهذب :187/١‏ روضة الطالبين "/771, المغنى 5777/5, المحرر 0/١‏ 57. 
)5( وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: المراجع السايقة. 


اك 


أخذ غاية من الالتذاذ التى هي أبلغ من الجسة والقبلة. ثم إن للإيلاج 
من الأحكام ما ليس للإنزال المتعري من الإيلاج: فلغلّظ أمر الإيلاج 
وتحصين الفرج لزمت فيه تلك الأحكامء: فكان الغسل من جملتهاء ولما 
سقطت تلك الأحكام في الإنزال بغير إيلاج افترق الحكم فيه بين 
خروجه مقارنًا للذة وبين عدمهاء والله أعلم. 


ا 


[١لا]‏ مسألة 


وإفكتران لضن على الجنان فك متيل الشفارة واانيم عدا ب ل 


رحمه الله -(). 


وغيره 


(0 


وإلى مثل هذا ذهب أبو م" والشافعي!). 
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه. 
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء: 9 إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 


ينظر: المدونة الكبرى 7١/١‏ التفريع ,195//١‏ 150١و‏ الإشراف 17/١‏ الكافي ١77/١‏ 
ينظر: الكافي ١75/١‏ - 170, الاستذكار ,759//١‏ 570, المنتقى :44/١‏ شرح زروق 
على متن الرسالة ١/ره7١.‏ 

ينظر: المبسوط ١/ر؛؛,‏ 45» تبيين الحقائق 77/١‏ 154, عمدة القارى 195/5, البحر 
الرائق ١/ر١5,‏ الدر المختار ١//؟65١.‏ 

ينظر: الحاوي الكبير :,52١/١‏ حلية العلماء 595/١‏ 4؟5, المجموع ,7١7/7‏ مغنى 
المحتاج 5/١‏ /, نهاية المحتاج .751/١‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

ينظر: المغني ,560/١‏ الشرح الكبير ٠١/١‏ المحرر ,20/١‏ التسهيل فى الفقه للبعلى 
ص (55).: منتهى الإرادات ١//ر١”.‏ 


-ه/ا؟ - 


فَاعْسنُوا وجوهكم 4(". وكذلك قال النبي طِيِهِ للأعرابي: «توضاً كما 
أمرك الله فاغسل وجهك»'". وقال: لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ 
الوضوء فيسل وجهه»(”. وقال - تعالى -: « ولا جنا إل عابري سبيل 
حت تَعْتَسلُوا 4 فذكر الغسل في الوضوء والحتابة وفك عمل أهل 
اللغة الفرق بين الغسل والغمس والمس واللمسء وجعلوا كل اسم منها 
لمعنى معقول غير معنى صاحبه؛ لأن الاغتسال افتعال لا بد أن يكون 
فيه لليد فعل يحصل به غاسلاً لجميع بدنه وأعضائه في الوضوء حتى 
يفارق تلك المعاني من الغمس والمس واللمس التي أسماؤها غير اسم 
لعفل 

فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب. فصفة 
ذلك واجبة؛ لأنه بالأمر وجبء والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا 
الاسم فالواجب امتثال ما دخل تحت الاسم. ولا ينكر أن تتعلق العبادة 
بمعنى هذا الاسم دون غيره. 

وأيضا قول النبي 2إكهِ: «تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وأنقوا 
البشرة"2. فأمر َه بالإنقاء. والأمر بالإنقاء ظاهره واجبء ولا 
يحصل الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليد فإذا كان الإنقاء من 


) سورة المائدة, آية (1). 


مون التسناء؛ آنه (210 ), 


0 
5 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (71). 
3 
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فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب . وهذا مثل ما يستدل به على وجوب 
التلبية بقوله ميتَغِ: « إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية,!", 
فإذا أمر برفع الصوت فيها دل على وجوبها!). 


وأيضا فإن في البدن مواضع كثيرة تغمضء ومواضع ينبوا" عنها 


الماءء وخاصة الأبدان النمشة/) التي لعلها في أكثر الناس يَنَمْض الماء 


(0) 


رواه مالك في الموطأً ١/رغة”5,‏ كتاب الحج؛ باب رفع الصوت بالإهلال» وأحمد في 
لفطك 08/5 موا داري فل تمه زهاني كتكان منانيك الفودياف رقع 
الفيوة والتلتعة »واي و ون فى منته 478 24:46 كقان: | لكا سانب بان كنفزة الليكة: 
زأبن ناج في بيده اتروثالة, كعاب النانيك: نات رقع الصبوت بالتلبيةوالترمدي في 
جننة" 11879 كان الحم كينا اد ف رك لصوو الكدة .زعا هد ند . 
والتساتي في نينت ه/ر138: كتان المتاسك: رفع المسوت بالإفلال وابن الجارود فى 
المنتقى ص (؟١15١).‏ باب المناسكء واين حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان 255/5 
47 كتاب المع ياب الإخرام: والطبراني في المعجم الكبير الرنكة: ح (53590): 
والدارقطني فى ننه ارجات الحود يات الواقية:والفاف رفن الستدرة 
18 كماب المكاسلة؟ وفال عه تومن كتيوه هما وره فر معنا :١‏ قل الأبنا فيد كلها 
مجيحة: والحوقي في: الست الكبرس. ه437 ؟4كدان المعد يات رقع الصنوت 
بالتلبية. 

ولفظ أحمد: أن رسول الله يِه قال: «أتانى جبريل يَيكَاهِ فقال: إن الله يأمرك أن تأمر 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال». 

ينظر ما تقدم ص (44) في بيان حكم التلبية. 

أي: يتباعد عنها الماء. 

تقطن ؟! لمفسباء لين شل 895 القا وير للع فو 0 


النمش بالتحريك: خطوط النقوش من الوشي وغيره, ويطلق النمش على البقع التي 
تكون على جلد الوجه مخالفة للونه. يقال: في وجهه نمشء وله وجه تّمشء إذا كان فيه 
بقع تكالف لو 2 


لال - 


عنهاء وقد أخذ عليه تطهير جميعهاء قلا يحصل معنى الغسل فيها إلا 
بإمرار اليد عليها حتى تطهرء ولا ينكر أن يجب في الشريعة شيء 
شك في صلاة من يوم لا يدري أية صلاة هي. فإنه يصلي خمس 
صلوات: وهذا كلها *! احتياط حتى يتيقن ما صلى. 

فإن قيل: فما تقول في أقطع اليد إذا كان إمرار اليد واجبًا عليه. 
ولم يجزئه الغمس في الماء والصب عليه:. كيف يعمل؟. 

قيل: قد نص مالك على أن عليه أن يأتي بمن يمر يده عليه. وفال 
إن لم ينل شيئًا من بدنه بل شينًا من ثوبه؛ وأمره عليه. 

فإن قيل: فإن لم يقدر علي شيء من ذلك. 
إزاائع دم يمني لض براقا حر عن القيام يضار الت 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -:8 لا تَقَرَبوا الصّلاة وأنتم 
سكارَئ 4. ثم قال: ولا جنا إلا عابري سبيل حتّئ تغتسلوا ١4‏ '). وهذا قد 
اغتسل. 

وأيضًا ما روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله. إني امرأة 
- ولعل المعنى الأول هو المراد والله أعلم. 

ينظر: أساس البلاغة ص (100).: لسان العرب 9/6ه؟, القاموس المحيط ص (780). 
() نهاية الورقة "١‏ ب. 
)١(‏ سورة النساءء آية (؟5). 
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كنك علقي رابى اكانقاظية تسيلو وقان 35 إنما مكفيك إن تح 
عليه ثلات حثيات من ماءء ثم تفيضي الماء عليك فإذا أنت قد 
ميرت" أ فالحيور يانه مدن وح إفاضنة اناء اخرلا أن الطيارة 
تقتضي طهارة مطلقة. 

وقد قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء 
عشر حجج. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته!". ولم يأمر بالدلك. 

قيل: أما قوله - تعالى -: «إ حنَى تَعْمَسلُوا 4 فهو حجة لنا؛ لما بيناه 
من الفرق بين اسم الغسل والصب والغمس والمسء وإذا أفاض عليه 
ولم يمر يده لم يُقل: قد اغتسل حقيقة, فإن سمي به فهو مجاز. 

وأما حديث أم سلمة فإنما أعملها أن الفرض في رأسها بل الشعر 
دون غسل ما تحته. وقوله لها: «ثم تفيضي عليك الماء» فإنه لا يناضي 
ما قلناه. ألا ترى أن الإفاضة قد تصيب بعض البدنء وقد لا تصيب 
بعضه. ولا نعلم بوصول الماء إلى تحت الآباط وما غمض بالإفاضة دون 
إمرار اليدء وإنما قصد بالخبر أن لا تنقض شعرهاء فأما صفة الغسل 
فهو مأخوذ من قوله: «( حت تعمَسلُوا 4. 

وقوله لين ذر:«إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» يدل على 
صحة قولنا؛ لأن الهاء فى «أمسسه» كناية عن الماء. فقال: «أمسسه 


بشرتك» فيحتاج أن يكون باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد. 


(1) سيق تخريج هذا الحديث ض (6؟١).‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١78(‏ 


00 


على أن الآية في الاغتسالء وما رويناه من قول النبي عل 
للأعرابي أخص وأبين مما أوردوه. وليس فيه إجمال فهو مبين لما 
أوردوه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: «إ وإن كنتم جنا فَاطْهّروا 4(". وإذا 
فعل ما نقوله قيل: قد تطهر. 

قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة؛. وهو 
أن يغفتسل ويمر يدهء كما لا يحصل متطهرًا إلا بماء طاهر وبالنية. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي 0 قال: «أما أنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت/". ولم يقل: قد تدلكت. 

قيل: عن هذا أجوية: 

أحدها: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدودء وأن هذا 
القدر يكفى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا القدر من الفعل لا يكفي؛ لأنه معلوم أنه 
يحثي على رأسه فلا يصيب جميع بدنه ولا يصل إلى تحت آباطه؛ وما 
يفمض منه مما يجب غسله. فصار مفتقرا إلى بيان» وقوله - تعالى -: 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن تموم دلالة تلحق به صفة أخرى. 
كوجوب النية وغير ذلك. وقد ذكرنا ما هو أخص من هذا من تعليمه 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 
.)١77( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


امم" - 


الأعرابي؛ وقوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل»» 
وقد بينا أن للفسل صفة يختص بها في اللفة. وقد نفى الإجزاء إلا 
يوتكوو هنا 

فإن قيل: قد روت عائشة أنه يك كان إذا اغتسل من جنابته؛ بدأ 
بغسل يديه؛ ثم تنظف من الأذىء ثم توضاً كما يتوضاً للصلاة. ثم خلل 
أصول شعره بالماء» ثم غرف غلئ راسه ثلاث غرفات من ماء..ثم 
أفاض الماء على جلده كلها" فنقلت غسله #2 مفروضه ومسنونه 
ومسكهية وه كذكن اولك 

قيل: لا يحتاج إلى ذكر الدلك؛ لأن الاغتسال يقتضيه. وهو صفة 
فيه قد عقل من الآية؛ وإنما نقلت هذا الخبر لتفيد الأفعال التي فعلها 

وقولها: ثم يفيض الماء على جلده كله. قد فهم منه أن المقصود 
اسيل الطلوت. 

فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة فوجب أن لا يلزمه 
إمرار اليد عليه. أصله الموضع الذي لا تناله يده خلف ظهره لسمنه: 
وقد أوفاق: 

قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئًا كثيرا فعليه أن يأتي بمن يمر يده 
عليه(" وإن كان شيئًا يسيرًا لا بال له فهو خفيف كالعمل القليل! *) في 


(؟) المعتمد عند المالكية أن الدلك إذا تعذر باليد سقطء ولا يجب على المغتسل أن يدلك ' - 


كت 


الصلاة. وكالعفو عن دم البراغيث. ولأجل الخلاف في جواز ترك 
الدلك. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: 8 حتّئ تغتسلوا74". وقال في 
التيمم: 8 فامسحوا بوجوهكم رأيديكم منه 0", فرق نين الامو 
فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهماء ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في 
الغسل وبإمرارها في التيمم. 

قيل: إنما ذكر المسح في التيمم؛ لأنه لا غسل فيه والغسل خلاف 
المسح؛ وإن كان لليد فيهما جميعًا فعل: فهذا هو الفرق بين الموضعين. 

ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم. وأن لليد فيه فعلاً 
فنقول: قد اتفقنا على إمرار اليد في التيمم؛ العلة فيه: أنها عبادة 
دجب للصلاة؛ وتنقض بالحدث. والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله - 
عندنا - بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد. 

فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه فأشبه إذا 
تدلك؛ وبين ذلك: أن حال الجنابة لم توجد هناك عين يُحتاج إلى 
-2 بخرقة أى يستنيب غيره. وقال بعض المالكية: يجب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره 

باليد. 


ينظر: 0" "١‏ مواهب الجليل ١/؟١5,‏ شرح الخرشى ,١ 79/١‏ حاشية 


200 #( 

)١(‏ سورة النساءء آية (؟4). 

(؟) سورة المائدة» آية (1). 

(؟) في المخطوطة: «الأمران», وما أثبته هو الصواب. 


بت 


إزالتهاء وإنما العبادة في إجراء الماء على الأعضاءء. وقد جرى بفعله. 
قاعتبار الدلك لا معنى له. ألا ترى أنه ليس في الأصول إمرار اليد 
على الأعضاء على وجه العبادة من غير معنى. 

وأيضا فإن ذلك غسل واجب فأشبه إزالة الطيب من بدن المحرم, 
ولأن الدلك مبالغة فى الغسل وزيادة صفة فيه فأشبه تكرار الماء فى 
العضو. ١‏ ْ 

قيل: أما إذا تدلك فالمعنى فيه حصول اسم الاغتسال على 
حقيقته. وتحقيق وصول الماء إلى جميع بشرته الغامض منها والظاهر 
ومماسته بيده. 

وقولكم: إنه لم توجد عين يحتاج إلى إزالتهاء وإنما العبادة إجراء 
الماء على الأعضاء فإننا نقول: لا يمتنع أن يكون العبادة في إجراء الماء 
على صفة إمرار اليدء ليتحقق وصول الماء؛ لأن في البدن مواضع ينبو 
الماء عنها. 

وقولكم: ليس في الأصول إجراء اليد على الأعضاء على وجه 
العبادة غلط؛ لأنه في المسح في التيمم موجود. والمعنى الذي فيه 
موجود في الغسلء وهو إجراء اليد على كل موضع وقعت! العبادة 
بتطهيره؛ ليتحقق وصول الماء إليه. ويجوز أن تتعلق العبادة فيه أيضًا 
بالتنظف. كفسل الجمعة الذي قصد منه التنظف لزوال الروائح التي لا 
تزول إلا بإمرار اليد في الغالب. 


)1( هكذا رسمتكت في المخطوطة: «وقعت». ولعل صوايها: «وقت», أي وقت التعيد بتطهيرة: 
والله أعلم. 
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وأما غسل طيب المحرم فالأنجاس أعظم منه. وليس إزالتها 
بفرض - عندنا -!'). وغسل الجنابة فرض. 
الغسل هي إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم, 
فتكرار الغسل كتكرار التيممء: لا تسقط صفة المسح في الأول. 

فإن قيل: فإن النبي عيكغ أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على 
بول الأعرابي(". ولم يأمر بدلكه. وهو عين نجسه. ففي غسل البدن 
الذي لا نجس عليه أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه. 

قيل: إن النبي 5 أمر بصب الماء على البول؛ لآن الفرض إزالته. 
وهو مائع فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ لآن 
الغرض إزالة ذلك. فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران!": 

أحدهما: المنى الذى هو - عندنا - نجسر/*). فإذا خرج كان له 
حكمان: أحدهما: غسله فى نفسه إن أصاب ثويًا أو بقعة من المسجد 
أو البدن كالبول. والحكم الآخر: هو الاغتسال منه. فإن أصاب شينًا 
من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى إمرار اليد في غسله. كذلك غسل 
جميع البدن منه؛. وما حصل في الأرض من البول إن لم يدلك فقد 


) ينظر ما تقدم ص (519). 
) هذه مسالة خلافية؛ وهى من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث 


سيأتي الكلام عليها ص .)1١71(‏ 
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حملاضة تظييران من تحية الحاو اتئراث:الذى همق حل فى التطيية 
فاستغنى عن الدلك. 

وعلموا منه أن الفرض الغسل فغفسلوه بأيديهم,. ونقل الخير إلينا؛ 
ليفيدنا أن هذا القدر من الماء و 


-586- 


[3"] مسألة 

ولك مانن والوسدوم فزن عفن الحقية و الع انط وال او يمس قن 
لكين جاعيهه راك بقاع لاوما قرسرر لوول أن بتو ظا رمضيك 
وضوء المرأة وغسلهاء وهو مدهب المقهاء كافنظ". 
المرأة أو اغتسلت يه 1 ووافمنا على أنه يجوز لها أن تتوضاً من 
فضل الرجلء. والرجل من فضل الرجلء والمرأة من فضل المرأة. وكذلك 
إذا تالاه ميا عا جاز أن يتوضاً الرجل منه. 

واستدل! *' بخبرين: 

أحدهما: ما روي أن النبي كه نهى أن يغتسل الرجل من فضل 
وضوء المرأة. ما روي أن النبي عَِكّه نهى أن يفتسل الرجل من فضل 


.- وقد قال بهذا القول أبى حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله‎ )١( 
,١95ر//“ عمدة القاري‎ ,١/١ المبسوط‎ 57 - 4/١ ينظر: شرح معانيى الآثار‎ 
0# المنتقى‎ ,515 - 5/1/١ التفريع ١/رهة!: الإشراف ١/4؟: الاستذكار‎ 
حلية‎ ,57271/1١ بداية المجنهد ١/5؟. والأم ١/1؟. مختصر المزني 5/4/4» المهذب‎ 
."٠١4ر/" العلماء ١/1؟5: المجموع‎ 


(؟) ينظر: ككتاب الروايتين والوجهين :4//١‏ 45 : المغني ١//85؟‏ - 7484, المحرر ١/؟ء‏ 
الإنصاف 44/١‏ - 04, الروض المريع 00006 
وقد ذكر علماء الحنايلة قيودًا أخرى غير الخلوة وهى: 
-١‏ أن تكون المرأة مكلفة. 1 
؟- أن تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث. 
؟- أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين. 
( ) نهاية الورقة ”1 ب. 
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5 م يه و 5 5 1 و 13 
وضدوء لواف اف كتيل ترا مو كفي موهفوه الوك ولبفتوفا وى . 


(0 


0 م 5 3 5 005 5-06 5 7١‏ 
وروى أنه يِه نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأةا"). 


والدليل لقولنا: ما ووا انك هن اإمحاق كن نيد لله ينأف 


رواه أحمد فى المسند 5/١١١ء‏ وأبو داود فى سننه 575/١‏ » كتاب الطهارة: باب النهى 
عن الوضوء بقفضل وضوء المرأة» والنسائى فى سننه ١70/١‏ », كتاب الطهارة؛ باب ذكر 
النهى عن الاغتسال بفضل الجنبء والبيهقى فى السنن الكيرى :١15./١‏ كتاب الطهارة, 
باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. كلهم عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً 
صحب النبي يَلِْةِ أربع سنين - كما صحبه أبو هريرة - قال: نهى رسول الله كَل أن 
تغتسل المرأة ... الحديث. 

قال البيهقي فى السنن الكبرى :130/١‏ « وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميداً لم 
وتعقبه ابن حجر في فتح الباري ١ك/رذه",:‏ فقال: « رجاله ثقات: ولم أقف لمن أعله على 
وقد صرح التايعى أنه لقيه 57 

وقال عنه في بلوغ المرام اكه , إستاده صحيح ». 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,”"/١‏ كتاب الطهارات»: من كره أن يتوضأ بفضل 
وضوئهاء ولعيو في المسكد هرا وأبو داود فى سننه 117/١‏ , كتاب الطهارة؛ باب 
الفهن يعن الوكدوء يففيل وضوء الراف واب ل حاجه 18525 ككان الظيارة تند 
باب النهي عن فضل وضوء المرأة: والترمذي في سننه :.47/١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما 
خاء فى كراهية ففتل طهون المراة. وقال « هذا سيك حسن »نبو التفباضي فى رتنه 
١/رة/‏ , كتاب الطهارة؛ باب النهى عن فضل وضوء المرأة» وابن حيان قى صحيحه: 
كما في الإحسان "/9/8؟, كتاب الطيارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة, والطبراني 
في المعجم الكبير ”*'/5”7, ح »)5١01(‏ والدارقطني في سننه »557/١‏ كتاب الطهارة, 
بات البتفعمال الكل فهيل رقيو اثراة والببيش فى ابسن الكو 14100 كقاب 
الطهارة: باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. ‏ ' 

وقد صحح هذا اديت اعد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 15/١‏ والألباني 
في إراء الغليل ١/ر”45:4.‏ 
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طلحةا'عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله يَلكَِةِ وقد حانت صلاة 
العصرء فالتمس القوم الماء فلم يجدواء فأتى النبي يَةِ بإناء فوضع 
يده فيه. وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. فرأيت الماء ينبع من بين 
أصابعه. فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم ١‏ فموضع 
الدليل منه أنهم توضؤوا كلهم من إناء واحدء ومعلوم أنه كان منهم 
نساء ورجال؛ لأن هذا كان في الحضرا". ولم يفصل بين أن يتقدم 
النساء أولاً أو الرجالء أو بعضهم على بعض.؛ بل كلهم استعملواء فمن 
متقدم ومن متأخر. 


وأيضاً مارواه ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على 


عهد رسول الله عَكَبَةٍ من إناء -واحد ' وغتد أ حهت أن مئل هذا شحوة 


(0) 


(0 


(0 


(0 


هو أبى يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري 
المدني. ويقال: أبو نجيح. روى عن أنس ووْثْيَهُ وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة والطفيل 
ابن أبي بن كعب وعلي بن يحيى بن خلاد الأنصاري وغيرهم. وروى عنه: يحيى بن 
سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن جريج ومالك وابن عيينة وغيرهم. قال عنه ابن معين: 
ثقة حجة» ووثقه أيضاً أبو زرعة وقال: هو أشهر إخوته. وأكثرهم حديثاً. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة )١5(‏ ه. 

ينظر: أدين أعلام النيلاء 74,532/5؟, تهزيب التهذيب .١68‏ 

أخرجه مالك في الموطأ 55/١‏ كتاب الطهارة؛ باب جامع الوضوء. 

ومن طريقه: البخاري في صحيحه ١/ه؟7.‏ كتاب الوضوء: باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة» ومسلم 5 حي 5/4 كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي ييخ . 
حيث وقع ذلك في المدينة» في مكان يقال له: الزوراء. 

ينظر: صحيح البخاري 711:771/56, صحيح مسلم 1787/4 فتح الباري ١//7؟5.‏ 
رواه البخاري في صحيحه ١/701؟:‏ كتاب الوضوء باب وضوء الرجل مع امرأته. وفضل 
وضوء المرأة» ولفظه: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله يَِةٍ جميعاً. - 
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وهو مما يسقط مذهيه؛ لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا في إنا واحدء 
فإن الوجل كون مستملاً لفضل المراة لا محالة: 


وقد روي عن معاذة العدوية!'! عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا 


ووسول الله من إناء واحد!" كلما اعفمل كله معها مخ إناء واحد علم 
أنه لا محالة فد استعمل فضل مائها. دل على جوازه. 


وما روي أنه يِه أراد أن يغتسا موم اف وو اه 0 


امتراة ققالت تقطن تساكة: | تتصمل امنقيا سول اللة وقد افقملك 


(0) 


وقد أخرجه غيره بزيادة: من إناء واحد - كما ذكر المؤلف - منهم: 

أحمد في المسند ٠١1/9‏ بوأبو داود في سننه ,15/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء 
يفل وضوء امراك قاين الجاروة هي المنعقى هن[ ).فى طهازة الماءوالقدر الذي 
ينجس ولا ينجسء» ابن خزيمة في صحيحه ١/12؛‏ كتاب الوضوءء باب ذكر الدليل على 
ألا توقيت في قدر الماء الذي يحوفنا يه الود دواين عجان فى مجه كنا في 
الإحسنان #/5؟: كتاب الطهارة: بات الوضنوء يقضيل وضوء المراة: والذار قظتى فى 
فته اازلاه: كقاب الطهارة. نان التجعسال الرععل فتشيل وحنو المرا:والنتوقي :في 
الى القبرى 14:75 كنا الطهارة: نان عضمل] مويف 0 


هي أم الصهباء معاذة بنت عبدالله العدوية؛ البصرية» امرأة صلة بن أشيم. روت عن 

عائشة وعلي - رضي الله عنهما - وهشام بن عامر وأم عمرى بنت عبدالله بن الزيير 

وغيرهم. 

وروى عنها: أبو قلابة الجرمى وقتادة وأيوب السختيانى وعاصم الأحولء وغيرهم. كانت 

من العابدات, حتى قيل: إنها كانت تحبي الليل عبادة» قال عنها ابن معين: ثقة حجة. 

أخرج حديثها الستة. توفيت - رحمها الله مقة (85)ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 6 /4. 35,5 ٠‏ 5 تهذيب 6//ره1211١1.‏ 

رواه مسلم فى صحيحه 507/١‏ كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل 

الحنابة موعسل الرجل وإلزاة قى: إناء والعد في حالة واهدة وب حدما يقي الضر. 

الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث الآثر .580/١‏ القاموس المحيط ص .)١١7١(‏ 
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ا نكا « المؤمن!'' ليس بنجس 0'0). وهذا نص في 


ولنا من الظواهر: قوله - تعالى - : ل وأترلنا من السحاء قاء 


طَهُورا 4(, « ويتزل عليكم مَن السّماء مَأ لَيطه ركم به 4 وفنا كيت 
ماكان فهو منزل من السماء. 


(0) 


(0 


(0 
(5) 


وقوله طِيكهِ: « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير 


هكذا رسمت في المخطوطة <١<‏ المؤمن ». والذي في كتب الحديث: << الماء »». وهو الذي 
ذكره المؤلف بعد ذلك ص (115). 0 

أخرجه أحمد في المسند ١رةة:‏ والدارمى فى سننه :١67/١‏ كتاب الصلاة الطهارة, 
باب الوضوء بفضل وضوء ارق ولق ذاود فى ستئثة ١/رههءا»ه.‏ كتاب الطهارة: ياب 
امال تعن وادن ماجة فى ينه 4/١‏ 1كمان الطليارة وتبنتها دياب الرختسة 
مضل وضنوة المراةوالفرسذى :فى ,ستنه 4579 ابوابا الطيارة: وات ها جاء في 
الرخصة في قضل طهور المرأة» وقال: « هذا حديث حسن صحيح »: والنسائي في 
سننه ,١ 75/١‏ كتاب المياه. واين خزيمة فى صحيحه ١/لاه».08:‏ باب إباحة الوذ 
يفكدل عسل المراة من الجدابة: وابن يهان فى ضفيح: عماافن الاكسان «/را/ا: 
كنكناب الطهازة: تاب اماق والطبتراني في المعسجع الكسين 8004/0١‏ لادج 
(11717(:)112715), والحاكم في المستدرك ,١59/١‏ كتاب الطهارة, وقال: «هذا 
حديث صحيح في الطهارة: ولم يخرجاه. ولا يحفظ له علة ». والبيهقي في السنن 
الكبرى أارقد؟: كحابن الطهارة :نان فى:فقتل الجنب: ولقظ احمد والتسناتي واف 
خزيمة وابن حبان والحاكم: « إن قار سجس و 6 ١‏ 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: كما تقدم؛ وصححه من 
المعاصرين: أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ر؟5ه505.5, والألبانى فى إرواء 
الغليل ١/ر54. ١‏ ديه 


سورة الفرقان, آية (44). 


سورة الأنفال. آية .)١١(‏ 
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لونه أو طعمه أو ريحه ا وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على 
عمومه. 

وتقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن 
يسقط به المرضء أصله فضل الرجل تتوضاً به المرأة. وفضل الرجل 


)١(‏ هذا الحديث روي من طريقين: 
الطريق الأول: عن ثويان مَبْفيَه قال: قال رسول الله َك « الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو طعمه ». رواه الدارقطني في سننه ,”2/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الماء المتغير. 
وفي سنده رشدين بن سعد بن مفلح ال هري المصري؛ وهو ضعيف, سيء الحفظ لا 
يعتمد عليه؛ وإن كان صالحاً فى دينه عابداً. 
ينظر: ميزان الاعتدال 25/8 تقريت التهذيب ص .)25١5(‏ 
الطريق الثاني: عن أبي أمامة مَرَِة أن النبي مَك قال: « إن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب على ريحه ا أى طعمه ». الكرحطة ابن ماجه فى سننه ١/ئ١,.‏ كتاب 
الطهبارة رمدتها:.كان الهناهى: والطلوراس فى لفك لين ل 
والذان فطقي ”فى ونننة7 451/6 كتانق الطيارة ياف الا اللقفين:والبيوقى ف الساق 
الكبرى 65/١:‏ : كتان الطهارة: ماب تماسة اما الكثين إذا غيرتة التجاسة ” 
إلا أن في سنده رشدين بن سعد المتقدم. 
وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله يَكِ: « الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ». أخرجه الطحاوى فى شرح 
معاني الآثار 1 الطوارة: والوا رقت هن بنطيه: ,ل ككان الطهارة باب الماء 
المتغير» وأخريحة قي الرزاف كن :الصف ارده عن عام ين ملف 
وقد أشار الإمام الشافعى إلق تشعيف هذا الحديث فى اختلاف الحديث .1١57//‏ 
وقال البديقن في الننان الكبرى ار 1ه نوهد امدقت قي قري 1 
وَقالضته ابن المورى :فى التحقيى قن الكقلاف الحلقنة ار هذا لا يصح ». 
وقداتقل النوو في المجموع ٠/1‏ الأنفاق على صعقة. 
وضعفه الزلمن ف حم الراية :43//١‏ وانظر أيضاً: التلخيص الحبير ١6:١ 4/١‏ . 
تنبيه: لف فو الى درن ألفاظ هذا الحديث ولا غيره قوله: « خلق الله الماء »» وإنما فيه 
الاتظيون ». وو واطاء لمتحم شي كما تقيع ومدينهه ال هذا ابو حمر 
رحمه الله - في التلخيص الحبير .١5١‏ 

12ت 





يتوضأ به الرجل: وفضل المرأة تتوضاً به المرأة. 

ونقول أيضا: هو ماء لم يخالطه شيء أثر فيه فجاز أن يتوضأً به: 
أصله لو لم يتوضأبه. أو ما ذكرناه من فضل الرجلء ولا يلزم على هذا 
الماء المستعمل؛ لأن التوضؤ يقع به - عندنا -("). 

فأما أخبارهم فمحمولة على الاستحباب. 


وعلى أن أخبارهم النهي أن تتوضاً المرأة بنفضل الرجلء وقد جاز 
- عندهم -يدليل. فكذلك يجوز - عندنا - وضوء الرجل بفضل المرأة 
بدليلء وقد ذكرنا أدلتة. 
الحدثء. فأشبه حال الابتداء؛ وإذا فضل عن عضو من الأعضاء قبل 
كمال طهارة المرأة. 

وأيضاً فإن ما يفضل بعد غسل النجاسة لا ينفي جواز الوضوء. 
فكذلك ما فضل عن غسل الجنابة؛ لأن كل واحد منهما عبادة؛ فإذا 
جاز استعمال الفاضل عن أحدهما جاز فى الأخر مثله. 

وأيضاً: فإن إدخال يدها فيه لا يؤثر في حكم الماء؛ لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن تمنع منه المرأة أولا, وكل مستعمل؛ لأن منع المستعمل 
لو يخص بالمنع منه واحد دون الآخر ولا يجور إعتبار أداء الفرضص به؛ 
لأنة وتتقطضن بمقمل الول نضا ىعن إزالة الفحاضف والله اقلم 


)١(‏ الوضوء بالماء المستعمل مسأله خلافية: وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه 
الله - بالبحثء ووسيأتي الكلام عليها ص .)١١5(‏ 
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الكلام على المياه 
[7"] مسألة 

عَيْد منالك - وحمه الله أن الياء علينا ظاهرة مطيرة: قليليا 
وكثيرهاء من ماء بحر أجاج!". أوعذب؛ لا يفغيره عن طهارته وتطهيره 
شيء يخالطه من غير قراره إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. 

فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره وغلب عليه فهو طاهر غير 
طاهر ولا مطهرء قليلاً كان الماء أو كثيراً (") 

وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها وأجاجها بمنزلة 
واحدة في الطهارة والتطهيرا". إلا ماحكي عن قوم أنهم لا يجيزون 
التوضيو نماك التهز: 


والمروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وابن عباس 


99 :اللاءاالأجاع: :ماء مر شدي الملوحة: 
ينظو الضحات 59/6 امساح لكي شن( ): 


[) تلن الاتخرات: 8/6 الاستعتقان 1/1 سم النمفي اذه وان المحنشيد 
١7/١‏ الجامع لأحكام القرآن 7١/١241؟01:5.‏ 


(؟) هذا هو قول عامة أهل العلمء ويه قال الأئمة الأربعة. 
قال ابن عبد البر في التمهيد 1١/١5؟:‏ « وقد أجمع جمهور العلماء. وجماعة أئمة 
الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤهء وأن الوضوء جائز به ٠»‏ .ه. 
وينظر: بدائع الصنائع 487/١‏ الهداية للمرغيناني ١١7/١‏ تبيين الحقائق 19/١‏ » تنوير 
الأبصار ,١79/١‏ الأم ١//ر"1ء‏ الحاوي الكبير ١/ر.::»‏ المهذب ١/؛»‏ حلية العلماء ١//اا,‏ 
المغني ١ك/ره١ء‏ منتهى الإرادات .8//١‏ دليل الطالب ص (؟): كشاف القناع ١/ا3”.‏ 
وقد تقدم توثيق مذهب المالكية هامش(؟). 


م 


وغيرهم يني أنه لافرق بين مياه البحار وغيرهاا". 


- 3 1 53 . 
وكهد حكي عن أبي هريرةا 'وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن 


عمرا وليه أنهم قالوا بالتيمم مع وجوده. 


(0 


(0 


(5 


(0) 


وقال عبداللّه بن عمرو: والتيمم أحب إلي منها") 


وقد حكي عن بعض الناس أنه أجاز التوضؤ به عند الضرورةا". 


ينظر: كتاب الطهور لأبيى عبيد ص 2,)185-1١475(‏ باب ذكر ماء البحر والتطهر به, وما 
فيه من السعة والكراهية. مصنف ابن أبي شيبة ,.١5١/١‏ كتاب الطهارات» من رخص 


في الوضوء بماء اليحر 


روى أبو عبيد في كتاب الطهور ص (147). باب ذكر ماء البحر والتطهر به؛ وما فيه 
من السحة والكرافة:.وائخ آبي شيية في معتتقة ١/00‏ 1+ كتاب الظهاراك من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزى» عن أبي هريرة كَإالَة قال: ماءان لا يجزيان من غسل 
الجنابة ماء اليحر وماء الحمام. 
وروى أبى عبيد في كتاب الطهور ص (184:1417).: باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما 
فيه من السعة والكراهة:؛ واد بن أبي شيبة في مصنفه ١/١؟١,2‏ كتاب الطهارات» من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لايجزئ. عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: ماء 
البحر لا يجزئ من غسل الجنابة ولا من وضوء الصلاة؛ لأنه بحر ثم نار» ثم بحر ثم 
نارء حتى عد سبعة أبحر. 
روى أبى عبيد في كتاب الطهارة ص .)١188(‏ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه 
من السعة والكراهة» وابن أبي شيبة في مصنفه ١/١1؟1١,‏ كتاب الطهارات: من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزى”» وابن المنذر في الأوسط 59/١‏ ؟. كتاب المياهء ذكر 
اختلاف أهل العلم فى الوضوء بماء البحر. عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: 
التيمم أحب إلي 0 لوك ما مهن وهذ لفظ أبن أبي شيبة. 
رواه ابن المنذر في الأوسط ,50..545/١‏ كتاب المياه. ذكر اختلاف أهل العلم في 
الوضوء يماء البحر. 
وقد حكي هذا عن سعيد بن المسيب. - 
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والدثيل لما عليه الجماعة: قول الله - تعالى -: 9 وأنزلنا من السّماء 
ماء طهورا 1#". وقوله - تعالى -: ذإ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به 4)؛ وطهور اسم للطهارة يطهر غيره. 


وأيضاً قول النبي كيه في البحر: « هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته». وقال هذا حين قيل له: إننا نحمل معنا القليل من الماء ونحن 
في البحر, فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر5. فقال: « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته 1). 


- ينظر: المصنف لابن أبى شيبة ,١7177/1١‏ الأوسط 5.١/١‏ ",: حلية العلماء 71/1١‏ . 
وقد حكى عنه أيضاً كراهة الوضوء بماء البحرء وتقديم التيمم عليه. 
ينظر: الحاوي الكبير ١/١‏ ؛» المغنى ١7/١‏ ., المجموع ١//ر5؟١.‏ 


.)54( سورة الفرقانء آية‎ )١( 
.)١١( سورة الأنفال آية‎ )5( 


() رواه مالك في الموطأ ١/5؟5,‏ كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء. والشافعي في الأم 
./١‏ كتاب الطهارة: وأبو عبيد فى كتاب الطهور ص :.)١179:17,8(‏ باب ذكر ماء 
اليحر والتطهر به؛ وما فيفرمق الصفة والكرافة: وابن أبى شيبة فى مصنفه ١/ر١1؟١,‏ 
كتاب الطهارات. من رخص فى الوضوء بيماء الس ا حكد 9 المسند "*//؟"١ا؟,‏ 
والذاوكن في كته 48+ كتان الطيانة كاب الوختوشيفاء البح والترموي فى سكنة 
١ل‏ 5 أبواب الطهارة. باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء وقال: « ه13 تديلة 
سبد وو التشا ىق سك ارك ككاك الطهارة نان الرككوة بعاء اقفن وان 
الكاووة في التق من" (4؟ ]نات قن طيازة قا والقدر الذى: ينجمن والقدن الذي 'لا 
ينس: وابن خزيمة في صعيعة 105/6 كتات الطهارة: باب الرخصة في الفسل 
والإفء هن نام ليحي وابق المتذى كن الأرزريتط تراه آل عقاض لاد زكر علدت 
آمل العلم في :الوضتوه ماه الك توابن حبان فى عتفيسه: كنا هن الإنتسان +/101: 
16 كتاب الطهارة :قاع اليا والدا فطقي فى منيتقه عالرة# كنات الطهار ةزايات قي 
مأ ةالبكر؛ والحاكز فى المتدرك ١876‏ كيان الظهازة. والتييقي فن 3 
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اناما روي عنه يَكَهِ أنه فال: « كلو الله الماء طهووا ل يجيه 
) 


شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه !'!. وهذا عام في كل ماء. 


وأيضاً ماروي عنه كِكَاهِ أنه قال: « من لم يطهره البحر فلا طهره 


الله !1" 


وهذه الآيات والأخبار بعضها عام في جميع المياه لم يخص فيها 


السنن الكبرى ١/؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب التطهير بماء البحر. 

تقدم. وصححه أيضاً ابن المنذر والبيهقى والبغوى والنووى. 

وصححه من المعاصرين: أحمد شاكر, والألباني. 

ينظر: الأوسط ,141/١‏ معرفة السنن والآثار :75١/١‏ شرح السنة "/رهه: المجموع 
,/١‏ تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد 549/17؟,: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 787/١‏ 


سيق تخريج هذا الحديث ص .)151١(‏ 


أخرجه الشافعي في الأم :١ 7/١‏ كتاب الطهارة والدار قطني في سننه ١/ره57215,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في ماء البحرء والبيهقي في السنن الكبرى ١/؛:‏ كتاب الطهارة, 
باب التطهير بماء البحر. 0 
قال الدار قطني: «إسناده حسن» ١.ه.‏ 
ومداره على سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة كقته. 
ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمتهما. 
وقد ذكر الغرياني أن سعيد بن ثويان وأبا هند مجهولان. نقله عنه المناوي في فيض 
القدير ك/ره*". 1 00 
وفي ستده عند الدارقطني والبيهقي إبراهيم بن المختار التميمي؛ ومحمد بن حبان 
الرازي؛ وهما ضعيفان. 
ينظر: ميزان الاعتدال ١/ره1.؟/ر.07,‏ تقريب التهذيب ص (870.55). 
قال الذهبى فى المهذب فى اختصار السنن الكبرى ١/ر1؟:‏ «وهو وأه». 
ورمز السيوطي لهذا الحديث بالضعف في الجامع الصغير +/5؟5. 
وضعقه أيضاً الألباني في ضعيف الجامع الصغير ه/500. 
5ه 





ماء بحر من غيره؛ وبعض الأخبار خصوص في ماء البحر. 

فإن قيل: كيف جعلتم طهوراً بمعنى مطهرة. وإنما الطهور هو 
الطاهر ضي نفسه. ولا يعقل منه أنه مطهر إلا بدلالة. والدليل أن 
الطهور بمعنى طاهر: قوله - تعالى  :-‏ وسقاهم ربهم شرابا طَهورا 4(", 
بمنى طاهر؛ لأننا نعلم أنه ليس في الجنة عبادة حتى يكون الطهور 
طهر القيرة: 

قيل: قد ذكرنا قوله - تعالى -: 9 وينزَل عَلَيَكُم مَن السّماء ماء 
ار )1 عاد شري بوسر 4 مدن طنزور . 

والحديث الذي ذكرناه في ماء البحر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنه 
يه قال: « توضؤوا فهو الطهور ماؤه الحل ميتته 1"). 

وأيضاً فإنه صحيح على ما قلناه؛ لأن طهوراً عند أهل اللغة اسم 
لما يتطهر به. كقولهم: سحور اسم لما يتسحر به؛. وسعوط لما يستعط 
بها" ولو كان بمعنى طاهر لقيل لكل شيء طاهر: فكان يقول للإنسان: 
طهورء ويستمر هذا في الثوب واللحم والخل وغير ذلك. وهذا لا يقوله 


أحد. 


.)؟١( سورة الإنسان آية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الأنفال آية‎ 
حديث أبي هريرة كيه أن رسول الله يَقِيِهِ قال: « اغتسلوا منه وتوضؤوا به؛ فإنه‎ 
.6 الطهور ماؤّه الحل ميتته‎ 
وقد تقدم تخريج الحديث بلفظ آخرء مع ذكر من صححه من أهل العلم.‎ 
السعوط: دواء يُصب في الأنف.‎ )5( 
.)856( القاموس المحيط ص‎ ,)٠١5( ينظر: المصباح المنير ص‎ 
- -ل/اة9؟‎ 


وأنحنا ختإنه لا مكون تلان تخصسيضة فين غيرة عن الاكفات لواكيل 
فيه: ماء طاهر. فخص هذا الإسم الذي هو طهور ليبين به من سائر 
الأشياء. ومن المائعات التى هى طاهرة غير مطهرة. ثم يستفاد به 
فائدة آخرى تزيد على كونه مطهراً. وهي المبالغه في تطهيره حتى إنه 
يتكررمن التطهير لغيره. كما قيل: رجل شكور وصبورء وسيف قتول. 
وهدا اسم موضوع لمن يتكرر منه الفعل. فحصل في طهور فائدتان: 
إجداهما: كونه مظهرا كرف والأخرض :كران ذللت من 

فإن قيل: كمد حصلت في هذه ثلاثة ألفاظ طاهر وطهور ومطهرء 
فإذل""ا جاز لكم أن تحملوا طهوراً ومطهراً على معنى واحد. 

قيل: إنما نحمل طاهراً على العموم في الماء وسائر الأشياء. 
ونحمل طهوراً ومطهراً على أنهما يفعلان الطهارة في الغيرء وتكون كل 
لفظة منها وإن كانت مشاركة لصاحبتها مرجحة على الأخرى. ففي 
اسم طهور مبالغة فوجب تكرار الفعل؛ وأنتم إذا حملتم طاهراً وطهوراً 
على معنى واحد أسقطتم فائدة تطهيره لغيره. وفائدة التكرار, ولم 
تجعلوا للماء مزية على غيره من الأشياء الطاهرة. ونحن نعلم أن اللّه 
- تعالى - قد خص الماء من بين غيره بقوله: <( وينزل عليكم من السّماء 
ماء ليطه ركم به 4("). 

وجواب آخر: وهو أننا قد اتفقنا على أنه يجوز أن نسمي المطهر 
طهوراً. فإذا وقع النزاع في لفظة . فقلتم: المراد طاهرء وقلنا نحن: 
المراد مطهر. فإنهما لا يتنافيان» فهو طاهر مطهرء وكل مطهر طاهرء. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << فإذا >». ولعل صواب العبارة: << فبماذ!»», والله أعلم. 


(؟) سورة الأنفال. آية .)١١(‏ 
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وليس كل طاهر مطهراً. ثم مع هذا فإن جميع ما أطلق في هذا الباب 
في الشرع إنما يقتضي المطهر للفير. فمن ذلك: قول النبي يَلِ: « 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً !": فأراد .أن الأرض لي مطهرة ولم 
يرد أنها لي طاهرة: ولو كان كذلك لم يكن موضع فضيلة. 

ومن ذلك: قوله كه في البحر. وقد سثل عن التوضؤ بمائه: « 
هو الطهور ماه الحل ميتته ''). فخرج جوابه عما سئل عنه من الطهر 
به. 

وأماما ذكروه من قوله - تعالى -: «وسقاهم رَبُّهُم شرب 
طهورا 06 وأثة اليس .ف التجنة غيادة"فتقول؛ إن الآية توبجب أن يكون 
الشراب طاهراً في نفسه مطهراً لغيره. وليس إذا لم تكن على أهل 
الجنة غنادة مايحت أن سملب الماء ضفتة.: 

ثم إنه ينقلب عليهم في طاهر إن كان هذا معناه - عندهم - ؛ لأنه 
إنما يقال: طاهر ونجس في موضع العبادة. فإذا لم تكن هناك 
عبادة وقد ذكر الطاهر جاز أن يخبر عن تطهيره لغيره وإن لم تكن 
هناك عبادة: وإنما أراد - تعالى - أن يخبرهم أن لهذا' * الشراب 
فضيلة تزيد على شراب الدنياء وهو مما لو تعبدتكم بعبادة لجاز 
أن تتقربوا إلي بأستعماله. كما أني في دار الدنيا جعلت للماء 
فضيلة على غيره. وهو أنه يطهركم. فكذلك لسائر أشربة 


.)١١1( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 


) 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 
(؟) سورة الإنسان آية (1١؟).‏ 

) 


##) نهاية الورقة 7 ب . 
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الحقة فضتيلة فل يكار الشركة اننا 

وجواب آخر: وهو أنه - تعالى - أراد أن يصف لنا شراب الجنة 
بشيء مما نعرفه بيننا . ووجدنا أشرف الأشربة عندنا هو الماء الذي 
هو طاهر مطهرء فوصف شراب أهل الجنة بأشرف شيء نعرفه. ألا 
ترى أنه - تعالى - ذكر الأشياء التي نعرفها في الدنيا ونستلذها من 
الخمرا'" والعسل واللين: وفال: فإ ولحم طَيرٍ مما يشتهون 16 "ابرودكن 
الحور العين؛ وقال: ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشيًا 04 وليس في 
الجنة بكرة ولا عشى7): فكذلك هذا. 


فأما ما روي 000 بن عمروء وقوله: التيمم أحب إلي من 
ماء البحر"). فإنه يحتمل تأويلين: أحدهما: أنه أراد أنني أركب البر 
فأعدم الماء فأتيمم أحب إلي من أن أركب البحر فأتوضاً منه؛ وهذا 
لهول البحر وخطره. 

ألا ترى أنه لما قال له عمر يفيه : صف لي أمر البحر. قال: خلق 
شديدء يركبه خلق ضعيف. دود على عود. إن ضاعوا هلكوا؛ وإن 


- الخمر فى الدنيا لا تستلذ» بل تَصدّع الرأس وتدُهب العقلء وقد ذكر ابن كثير‎ )١( 
الله دعن امن عماس رضي الله عتيما- انه قال: فن الكسن اربع ختضال الشكر‎ 
والصداع والقيء والبولء فذكر الله خمر الجنة فنزهها من هذه الخصال.‎ 
0/2 ينظن: تقسسن القران العظيم‎ 


99 اشورة الواقغة آية (9؟): 

(8) اسورة مرو آنة (49): 

(5) ينظو تهاشع الزيان 1٠5/1524‏ تفسير القران العظيم زهان 1 
(0) سبق تخريجه ص (190). 


د ٠٠لا‏ - 


سلموا فرقوا. فامتنع عمر كَرثْيَةَ من أن يركبه أحدا(". 

والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان 
ذلك يجوزء وقد يحب الإنسان شيئًا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع 
قد منع منه. وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما 
قد كان يجوز أن يتعبد به. فلا يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي 
من هذا. 

على أنه لو ثبت ذلك على ما يذكرونه لقضى عليه قول النبي كَل 
في البحر وقد سئل: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته)!"). 

فإن قيل : فقد روي عنه عََهِ أنه قال في البحر : «هو نار من 
نان" وفال- تمان .: ْ 


(1] اله أققطية د مدق طول لحك عناس 
وذكره في النهاية ١/ر.؟.‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (150). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. 
لكن قد جاء بلفظ آخر من حديث يعلى بن أمية كَيِقْيَهُ قال: قال رسول الله عَلِن : «البحر 
هى جهنم». 
أخرجه أحمد في المسند 575/4, والبخاري في التاريخ الكبير ,7١/١‏ والحاكم في 
المستدرك 1/5 5ه . كتاب الأهوال, وقال: « هذا حديث صحيح الإسنادء ومعناه : أن 
البحر صعب كأنه جهنم». والبيهقي في الستن الكبرى 5/4 ”77, كتاب الحج » باب ركوب 
البحر لحج أى عمرة أو غزوة. 
وقد ضعف هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيقة ؟/45؛ لأن فيه محمد 
ابن حيي» : ورد التكاري في القاري غ الكبير "١/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
/"/رة”؟, ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 45/7: « فهو مجهول العين» أ. ه. 

لاؤأعلاب- 


#والبحر المسجور»”". 

قيل ليس في هذا دليل يمنع من التوضو به ؛ لأن قوله :« هو نار 
من نار» يحتمل أحد معنيين: 

إما أن يكون لهو له وغرره وشدته هو نار من نار. كما قال ضفي 
الإبل: « إنها جن من جن!"). 

والمعنى الآخر: أي أنه يؤول إلى نارء فكأنه سماه للمقارنة. أي من 
كنك ليحت وتا مد رنعييه ومانة ال مره إل ناز 

ويحتمل أن يكون أراد أن البحر يكون يوم القيامة ناراً.ولهذا قال 
-تعالى-: والْبْحرِ الْمَسَجِورٍ» . وجملته أنه ليس في ظاهر ذلك مايمنع 
التطهر منهء كما لا يمنع غسل النجاسة به. 

ولنا أن نستدل بظواهر فنقول: إذا كان معه ماء البحر هل 
يستعمله أويتيمم5. قال الله - تعالى -: «فَلَم تجدوا ماء فََيِمّمُوا74", 
وهذا واجتد لما يقع عليه اسم مناء: 


وأيضاً فإنه كله فال: «١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 


(؟) أخرجه الشافعي في المسند ص »)25١(١‏ باب ما خرج من كتاب الوضوء. 
وأخرجه في الأم 1/١‏ , باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. 
بعضهم بالكذب . 
ينظر: تهذيب التهذيب .٠١6-1١١5/١‏ 

)0( سورة المائدة آية .)١(‏ 

اطساء/ا- 





يتوضأمنه '". فدليله أنه إذا لم يبل فيه جاز له أن يتوضاً منه. 
والبحر ماء دائم. 

ويك افا القعاقى عل ناف القرفولة انذاماء اكسبي الوه دق 
قراو 

وأيضاً فإنهم لا يخلون في الامتتاع منه إما لأنه ماء 
براق لأنهاملع او لرمصود فييظل :للك ل#ركة ييجكرا ؛لأن ما 
العيو العذات يكو ويبطل لكوقنة لها ييتحاء الآتخاق المالحة: 
ويبطل لكون هراكداً بماء المصانط!" وغيرهاء وقد قال - 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ,89/١‏ كتاب الطهارة؛ باب البول في الماء الدائم» وأبى 
عبيد فى كتاب الظيون» .طن [9؟١):‏ داب التغليظ فى تجاسة الماءوما 'فيها :من الكرافة 
من غير توقيتء وابن أبي شيبة :141/١‏ كتاب الطهارات؛ من كان يكره أن يبول في 
باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد, وقال: » حديث حسن اي والنسائي في 
كتاب الطهارة, باب المياة. 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم» وصححه من المعاصرين 

(؟) المصانع: جمع مصنعء والمصنع شبه الحوضء يجمع فيه ماء المطر ونحوه. 
ينظر: المصباح المثير ص :)١77(‏ القاموس المحيط ص (100). 

(؟) “سورة المؤمتون آية (14). 

##ا ءا - 


ماء البحبار!') وقال: ‏ وينزل عليكم مَن السماء ماء ليطهركم به 4(", 
فدل على جواز التوضؤ به. واللّه أعلم. 


.١١7/1١57 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال. آية .)١١1(‏ 
اعءل/ات 


[4:"] مسألة 


والماء الممستعمل مكروه عند مالك مثل أن يجمع وصوءه من 
الحدثء أو غسله من الجنابة فى إناء فيتوضاً به دفعة أخرى أو 
يغتسل به من جناب!"). 


وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإن لم يكن غيره 


تيمم. 

فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضاً به ويتيمم 
ويصلي. 

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ 
بو 


وحكى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد 
استعول نبوا ازالوية فون المتيتاره وممكن الساتة: أو هقان 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١/؛»‏ التفريع ١/ره4١,‏ الكافي ١07/١‏ المنتقى 55/١‏ مواهب 
الجليل .”"/١‏ 
وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن رجل لم يجد إلا ماء قد تُوضئ به مرة. أيتيمم 
أم يتوضا به ؟ فقال: يتوضا بذلك الذي قد تُوضئ به مرة أحب إلي إذا كان الذي 
توضاً به طاهرا. 
ينظر: المدونة الكبرى .5/١‏ 


(؟) فقد ذكر الحطاب في مواهب الجليل ,17/١‏ أن أصبغ بن الفرج روى هذا القول عن 
الإمام مالك, وقد ذهب أصبغ إلى القول به. 
وينظر أيضًا: المنتقى ١/رهه,‏ الجامع لأحكام القرآن .44/1١١‏ 
-52 ه٠+/واذة-‏ 





متخندذًا به ذلك(" 


وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهرا". 

وقد كان أصحابنا يحكون هذا عن أبي حنيفة وأن أبا يوسف قال: 
هو دجس . 

والصحيح أن أبا يوسف وأبا حنيفة يقولان: هو نجسء. ومحمد 
يقول: هو طاهر غير مطهر!". 

والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهرا“) 

واختلف أصحابه. فقال بعضهم: إن له قولاً آخر في أنه طاهر 
مطهرء كقولنا! ل 


)ينظ سوط 471 نياكم الضكاتم ؟/(35: :5 الهدانة ارزذا::+ 0# الاستيتار 
١ر١‏ 17ء فتح القدير ١/روم‏ - 41. 

(19- ينظ الراجم السابفة. 

(؟) ماذكره المؤلف - رحمه الله - من كون الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - يقول بنجاسة 
الموصلي. 
ولعل هذه الرواية هي التي ذكرها ابن القصار عن أصحايهم:؛ والله أعلم. 
ينظو نظن السنسحوط 3/5 ايزاقم الفستائع 26556 اليعزاية ه21 
الاختيار ١0/١‏ 17 فتح القدير ١/ره4‏ -410. 

(4) ينظر: الأم ١/ره4:‏ محتصر المزني 4ر١١٠‏ الحاوي الكبير ١/1957؟:‏ المهذب 8/١‏ 
المجموع ١غ‏ .7 5.6. 

(6#) نهاية الورقة 56 أ. 

"هللا ب 


وقال بعضهم: ليس له إلا قول واحد وهو أنه طاهر غير مطهرا"). 

ويمثل فون قال الحسن. والنخعي. والزهري. وداود(". 

والدليل لقولنا إنه طاهر مطهر: قوله - تعالى -: © وأنزلنا من 
السماء ماء طهورا 704 '). فوصفه بهذه الصفة. وطهور اسم للطاهر الذي 
يتكرر منه التطهيرء. كقولهم: رجل شكور. وسيف قتولء. ورجل شروب. 
وما أشبه ذلك. فإذا ثبت هذا فيه في الأصل فمن زعم أنه انتقل عما 
هوا عليه بالاستغمال:فعلية اتذليل: 

فإن قيل: هذا الاستدلال لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهوراء ونحن نقول: 
إن جنس الماء طهور يتكرر منه التطهيرء والرجل إذا توضأ فليس هذا 
القدر جنس الماء. وإنما هو جزء من الجنس. 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ١/597؛‏ المهذب ,8/١‏ حلية العلماء ,9197/١‏ فتح العزيز 

١/ركذء ٠١١‏ . المجموع اكلرغ .5 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: 

الأولى: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء - وهذه الرواية هي المذهب -. 

الثانية: أن الماء المستعمل طاهر مطهر. 

ينظر: المغني ,51١/١‏ الشرح الكبير "7/١‏ المحرر ,5/١‏ الفروع ,/5/١‏ الإنصاف ١//ه5؟.‏ 
(؟) في كون الماء المستعمل طاهرً مطهراء وليس في كونه مكروها. 

فقد حكى ابن رشد عن داود الظاهري القول بعدم كراهيته 

ينظر: بداية المجتهد ."١/١‏ 
(؟) ينظر: الأوسط :581/١‏ الحاوي الكبير :557/١‏ الاستذكار ١/؟55؟,‏ المغني ١/١؟.‏ 
(4) سورة الفرقان, آية (54). 

د /اء/ا ب 


والوجه الآخر: هو أن الطاهر - عندنا - هو الطاهر المطهرء لا ما 
تتكرر منه الطهارة. 


قيل: أما قولكم إن الله - تعالى - جعل جنس اللماء طهورًاء وأن 
هذا جرد من الحنس فاق تمول؟ إنه إذا اراد اللحدين فكل تزه ممه له 
هذه الصفة؛ء كقولنا: طعام مشبع؛ وماء مرو. وشراب مسكرء فإن كل 
جزء منه له هذه الصفة:ء فاللقمة تشبع الصغير من الحيوانء وأكثر 
منها تشبع ماهو أكبر من ذلك الصغيرء وإنما يختلف الشبع في 
الحيوان» فما يشبع الصغير منه لا يشيع الكبيرء ولا يخرج الجنس كله 
وكل جزء منه عن جنس ما يشبع. 

وهذا هو جوابنا لأصحاب أبي حنيفة في أن النبي يَكِلَةِ حرم جنس 
المسكرء وهو قليله وكثيرءط')؛ لأن قليله يسكر ما صغر من الحيوان كما 
يسكر كثيره ما كبر من الحيوان. 

ومع هذا فقد عقل العلماء أن الله - تعالى - لم يرد أن مياه 
الدنيا كلها هي الطهارة المطهرة؛ وأن ماء دجلة لا تكون له هذه الصفة 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث جابر كَيَُْ أن النبي مد قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 
وقد أخرجه أحمد فى المسند “*/ر"”5 ", وأبى داود فى سننه 5 /47: كتاب الأشرية؛ باب 
النهى غن المسكرء واين ماجة فى سننه "/ره7١١:‏ كتاب الأشربة, باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام والترمقى فى سشنه 9455 كمان الأشرية بات ماما ء ما ايض كثيرة 
فقليلة هوام وقالسبيه كدق غريها واين الخارون في المتكقن بشن 181 )نيان نا 
يحرم من النبيذء واين حبان فى صحيحه كما في الإحسان ,”10/8/٠‏ 5109, كتاب 
الأشرية: قمسل فى الأخبرية: والسسيش فى انك لكر كتاب الأشرية والحد 
فيها :ماب نا أسكن كثيرة فقليلة حرام - 
قال الصنعاني فى سيل السلام 6/ر5/: «رجاله ثقات» أ. ه. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 45/4. 

دمعلا - 


دون انضمام ماء البحار إليه فسقط هذا الوجه. 

وأما قولهم: إن الطهور هو الطاهر المطهرء لا ما تتكرر منه 
للمبالغة فيما يتكرر منه. كما قيل: سيف فتولء. ورجل شكور. فإذا 
وصف بهذه الصفة لهذا المعنى لم تزل صفته باستعماله أول مرة؛ لأن 
هذه صفة طاهر مطهرء لا صفة طهور. 

وأيضًا فإن الله - تعالى - قال: ا وينزل عليكم مَن السّماء ماء 
ْيطه ركم به 4" فهو على عمومه أينما وجدء وليس يخرج باستعماله 
عن كونه منؤلا من السفاء: 

فإن قيل: إن هذا إخبار عن تطهيره حين ينزله من السماء. ونحن 
كلك تقول 

قيل: تأخره بعد نزوله وبعد اعيالة :ل محركه انون 
من السماء. قلا نخرجه عن صفته إلا بدليل» وهذا كقوله: ماء دجلة, 
لو استعملته لم يخرجه أن يكون ماء دجلة. وحيثما تقلته فهو كذلك. 

وأيضا قوله - تعالى -: ظفَلْمْ تجدوا ماء فَتيَمّمُوا4". وهذا واجد 
إذا كان نفيًا في نكرة؛ فلما قال 8 فلم تجدوا ماء فتيمُموا 4 دل على أنه 
إذا وجد ماء لم يتيمم. 


.)١١( سورة الأنفال: آية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة المائدة آية‎ 
- دا4ء./ا‎ 


وأيضا قوله - تعالى - 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتّى تغتسلوا#!'", 
هذا [ذ1 كان تهنا واغقسل ناماء السعمل فيل قن اعسل» 

وأيضًا فقول النبى كاج لأبى ذر:«إذا وجدت الماء قأمسينبه 
فلن ل وهذا واجد للماء. 

وكذلك قوله طِيكهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من 
ماء فإذا أنا قد طهرت)0". ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة: 
مثل ماروي آنه عَيِكَهِ قال لأسماء في دم الحيض. 

«حتيه ثم افرصيه 0000 


ومثل ما روي أنه كيه كان عند جنابته يغسل الأذى؛ ويغسل يديه 
ثم يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسدها"؛ ولم 
يخص ماء من ماء. 

ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شعر رأسي؟ فقال: 
«إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على 


حسدك0". 


ومثل قوله طِلِكَهِ «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير 


.) 45( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١77(‏ 
(4) :سبق تخريج هذا الخديث صن (11). 
(0) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١١(‏ 


(1) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١58(‏ 
تت 1 


ظففة أولوته أوريحة!'شكفيرنا أن الثها- قال :خلق اذا علن 
هوم الطنهة القن هن كونه ظاهرا مطيدر ا يككرو ذلق منة قاذ تعره عن 
صفته إلا ماغير طعمه أو لونه إلا أن يقوم دليلء وإذا كان الله - تعالى 
- فد خلق الماء على هذه الصفة فكل جزء منه ينطلق عليه اسم الماء 
فلن ا فين هنا النصن: 

فإن قيل: فإن هذه الظواهر كلها إنما هي فيما يقع عليه اسم *ا 
فا#مظلق؛ وإذا ضار هقينا نضفة لأزذفة له كفارقة: الست من فكرازه 
هذه الصفة قلا يدخل تحت الظواهر. 

هما كان مَنها مضًانا إلى فران مثل ماء دحلة: وماء:الفرات::وماع 
الحدا" والحرط"والماء الكنر!) لامعصير يب" 

وماكان موصوفًا بشيء يخالطه ويغلب عليه إما 


(1)1 سق عدريع هوا العين سن 0 
(#) نهاية الورقة 54 ب. 
(؟) الجب - بالضم -: البئرء أو البئر الكثيرة الماء البعيدة القعرء أو البئر التي لم تَطُوٌء أو 
البئر التي وجدت لا مما حفره الناس, 
ينظر: لسان العرب /.55, القاموس المحيط ص (80). 
(؟) الجرة: نوع من أواني الخزف. 
ينظر: المصباح المنير ص (707) المعجم الوسيط الركاكا. 
ينظر: لسان العرب ه٠//ر5ة؟٠١,2‏ المصباح المنير ص .)5١١(‏ 
)0( هكذا رسمت في المخطوطة: رلا معتير يه» ولعل الصواب: «فلا معتير يه». 
-١8ا/غا-‏ 





طاهر أو نجس فهو معتبر. 

وصفات لشيء عمل به أو كان فيه غير أنه لم يؤثر فيه شيئاً - 
أعني في عينه - مثل الماء المشمس والمسخن والمغلي فهذه أوصاف قد 
وصف بها الماء لازمة حيثما تقلته. وفي أي إناء تركته هو موصوف بهاء 
ولم يتغير حكمه فيهاء فكذلك الماء المستعمل وإن كان صفته فيه لازمة 
فهي غير معتبرة. ولا مغيرة لحكمه:؛ لأن الصفة لم تؤثر فيه شيكًا: 

والدليل: على أن الاستعمال لم يخرجه عن إطلاقه حتى يصير 
في صفة ماء الورد والخل وماء الباقلاء: أنه لو شريه من حلف ألا 
يشرب ماء لحنثء ولو لم يشريه لبرء ولو شرب ماء ورد لم يحنث. 
فصار كالمسخن والمغلي والمشمسء فثبت أن هذه الصفة لما لم تؤثر فيه 
لم تخرجه عن إطلافه. 

ولنا أيضا ما روي عن ابن عباس - رحمه الله - أن بعض أزواج 
رسول الله كَل اغتسلت في جفنة فجاء رسول الله يَكةِ ليغتسل منها أو 
يتوضاء فقالت: إني كنت جنباًء فقال: «إن الماء لا يجنب(". 


رواه أبوالأحخوص! “عن شححتياكف!" عن عكركة هنم 


السبيعي وسماك بن حرب وزياد بن علاقة والأعمش وغيرهم؛ وروى عنه: وكيع وابن 
ينظ سير أعلدم التبلاء 106-77 مهديب القهذيي 29/7 2116 


الف رعس ينادان بن الزبير كن زفي يف وروى أيضنًا الماك درم داه ّ 


-ا/١5-‎ 


ابن عباس؟''. وهذا نص في جوز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في 
الجفنة. وقالت: إني كنت جنباً. فاغتسل النبي طِلعَلهِ فيها وقال: «إن 
الماء لا يجنب» أي هو على ما كان عليه. 


فإن قيل: إنما هذا فيما قضل عن غسلها وليس هو قيما 


استعملتا"!. 


قيل: هذا غلط؛ لأنه قال: اغتسلت فيهاء ولم يقل: منها(", ولولا 


ذلك لم يقل: «إن الماء لا يجنب» أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك 


-. 


(0) 
(0 


إلية؛ 


وآخرين وروى عنه: أبنه سعيد والأعمش وحماد بن سلمة وشعبة وأبى الأحوص والثوري 
وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم, وضعفة الثوري وشعبة. وقال عنه أحمد: مضطرب 
الحديث وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال عنه 
الذهبي: صدوق صالح من أوعية العلم مشهورء وقال ابن حجر: صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطرية:؛ وقد تغير بأخرة؛ فكان ربما تلقن. توفي - رحمه الله - سنة 
(؟١1)ه‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال ”/ 77", تهذيب التهذيب »57١/"‏ تقريب التهذيب ص (550). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (150). 
يؤيد هذا: ماجاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبى يَكَِِ اغتسل من فضلها كما 
عند أحمد والمناض وابة شو وابن حبان. ١‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى مواضع الحديث عندهم ص (017). 
الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام ومعلوم أن الإنسان لا يغتسل في مثل هذا الإناء 
غالباء فيترجح حمل هذا الحديث على أنه يَكِِ اغتسل من فضلها. 
ويمكن حمل ما جاء في هذه الرواية من أنها اغتسلت في جفنة على أن «في» بمعنى: 
«من». : : ١‏ 
يؤيد ذلك: ما رواه أحمد فى المسند /غ58: عن اين عباس - رضى الله عنهما - أن 
اغرا ةم قماء الثفى 802 ا سمت من عدار هاه الثن يله يتوضنا من فضلها: 
فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء والله أعلم. 

-118/ا- 





وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه فلا 
يؤثر ضي حكمه. ألا ترى أنه (لو)!'' لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في 
تطهيره. الذي يكشف عن هذا : أن الأشياء التي تحدث في الماء فتؤثر 
في عينه مما ينفك الماء منه. إما من نجس - عندنا -, أو طاهر - 
عندنا وعندكم - إذا لم يؤثر في عين الماء لم يغيره عن حكمه في 
طهارته وتطهيرهء فإن لم يكن الاستعمال أولى منه فينبغي أن يكون 
مثله؛ لأننا نعلم أن تلك الأشياء إذا كشرت غلبت على الماء فغيرت 
حكمه؛ والاستعمال لو تكرر أبدا لم يغير عينه. فينبغي أن يكون أولى 
بأن لا يغير حكمه. والاستعمال لو تكرر أبدًا لم يغير عينه؛ فينبغي أن 
يكون أولى بأن لا يغير حكمه عما كان عليه. 

ونقول أيضا: هو ماء طاهر لاقى جسمًا طاهرًا أو جرى على 
جسم طاهر فجاز أن يسقط به الفرض ثانياء أصله الماء الذي غسل به 
ثوب طاهر وبدن طاهر. 

ونقول: هو ماء مستعمل لم يؤثر الاستعمال في عينه. فجاز أن 
يزول به الفرض ثانيًا. أصله ما ذكرناه إذا غسل به ثوب طاهر أو بدن 
طاهر. 

وأيضا فإن الماء يستعمل في إسقاط فرض الوضوء كما يستعمل 
في إسقاط مسنون الوضوء., وهو التوضوٌ في المرة الثانية والثالثة: ثم 
إن المستعمل في إسقاط المسنون لم يمنع إسقاط الفرض به؛ لأنه لو 
جمع ماء المرة الثانية والثالثة جاز أن يتوضأ به من حدث فكذلك 
المستعمل في إسقاط الفرض. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 
5١لا‏ - 





وأيضا: فإن كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك 
الشيء ويسقط فرضاً آخر. كالسوط في الحدودء وكالمد في الكفارة: 
لو عاد إليه جاز أن يكفر به ثانية» وكالبقعة يتيمم عليها ثم يتيمم ثانية 
وكالثوب يصلي به صلاة فرض ثم يصلي فيه فرضا آخر. 

فإن قيل: قياسكم عليه إذا غسل به ثوبًا طاهرًا المعنى فيه: أنه لم 
يسقط به فرضاً. وليس كذلك إذا رفع به الحدث؛ لأنه يصير كالعتق 
في الكفارة. 

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تتعدى وتجلب حكما زائدًاء ويشهد لها غير 
الماء مما يزيل فرضاً ثم يجوز أن يزال به فرض آخر كما ذكرنا في 
السوطء والطعام في الكفارة. والشوب يصلي فيه. وأما العتق في 
الكفارة فلو جاز أن يعود الرق جاز ذلك فيهء ولكنه يزيل الملك أصلاً 
حتى لا يصح أن يتملك ثانية. ألا ترى أن الطعام والكسوة لما صح عود 
الملك فيه جاز أن يسقط به فرض آخر. 

وعلى أن هذا قد يتأتى في العتق على وجه؛ وذلك أن أبا حنيفة 
يجوز للمكفر أن يعتق رقبة كافرة في غير القتل”''. ثم يجوز أن تنقض 
تلك الرقبة المعتقة العهد. وتلحق بدار الحربء ثم تسبى وتسلم عند 
السابي أو لا تسلم؛ فإن أسلمت.جاز - عندنا - أن تعتق في الكفارة 


(1)_كالظهار واليمين. 
أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجوز في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة. وهذا هو 
مدهي الك والكاففية وهر امهنع العنايلة: 
تان محفصن الظهاكئ' كن 199 البدانة للفوغيماقي #تزة1: 02 التقرية 1/8 
الكافي لابن عبدالير ؟/1.3, الأم 554/0 المهذب ١١/7‏ / الكافي لابن قدامة 
؟/رو”؟, الإنصاف .7١14/8‏ 
- 6١/ا-‏ 


بعد تقدم عتقها! *' أولاً في كفارة. وإن لم تسلم جاز عتقها عند أبي 
حنيفة في كمارة ثانية. سواء كان من صارت إليه بالسبي هو الذي كفر 
ديا أ غيره سمط هذا 

فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون. في 
أصحابنا من قال: لا يجوز الوضوء به؛ وليس بشيء ؛ لأن الشافعي 
يجوز" . ولكن المعنى فيه: أنه لم سقط به فرضء فلهذا جاز أن 
يسقط به الفرض. 

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكماً زائدًا وهو جواز الوضوء به 
انا 


فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع ثم يتيمم منه 
هو وغيره فإن التراب - عندنا - شرط. قما حصل على وجهه من 
التراب لا يجوز أن يتيمم به ثانية كالماء. وأما السوط والمد والشوب 
فليس بإتلاف ملك قُصد به إسقاط فرضء فلهذا جاز أن يسقط به 
فرض آخرء وليس كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض 
فهو كالعتق : 

قيل: أما التراب فليس شرطًا في التيمم -عندنا وعند أبي 
حنيفة- و - عند الشافعي - فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على 
يديه لا يتحصل في كل العضوء وإنما يصيب بعض الوجه؛ فإلى أن يبلغ 


(#) نهاية الورقة 110. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ١/ر5.,‏ المجموع 5١1/١‏ 
قال النووي: «وهو ظاهر نص الشافعي» أ. ه. 
-كال/ا - 


الذقن لا يبقى منه شيء وهذا يجيء في باب التيمه!"). 

وقولهم: إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرضء وليس كذلك 
السوط والمد والثوب يصلي به غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي 
توضأً به. ولا هو متلفاًء ولا نسلم أن من شرط الوضوء إتلاف الماء؛ 
لأنه يجوز له أن يجمعه لشربهء وللوضوء به على ما شرحناه؛ فلم نسلم 
وصف علتهم. 

ونقول أيضا: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء 
المستعمل؛ ولك أن الماء إذا لاقى آول جرء من أجراء العضنو ققد خباز 
مستعملاً ثم يمره على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه؛ فلو كان 
التوضوؤ بالماء المستعمل لا يجوز لم يجزئه إمراره على باقي العضوء 
ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا . 

فإن قيل: إن الماء المستعمل - عندنا - هو إذا سقط عن جميع 
العضوء فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل!". 

ووجه آخر: وهو أنه وإن صار في أول جزء مستعمل فإن الماء ذو 
طبقات:. فالطهارة لباقي العضو تقع بالطبقة التي لم تلاق الجزء 
الأول. 

قيل: قولكم: إنه لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن العضو يلزمكم 
أن لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأن حكم الحدث 


.)٠١10( ينظر ما سيأتي ص‎ )١( 
(؟) وهذا هو قول عامة أهل العلم.‎ 
الروض‎ ,5٠١/١ الذخيرة ١//ره"1١, الحاوي الكبير‎ 22١/١ ينظر: الهداية للمرغيناني‎ 
.44/١ المربع‎ 
- ل/االا‎ 


لا يزول: والطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ألا ترى أنه لا يصح 
أن يصليء ولا يكون متوضنًا بغفسل بعض الأعضاء وترك البعض مع 
القدرة؛ لأن الأغضاء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء. 

وقولكم: إن الماء ذو طبقات. خطأ من جهة المشاهدة؛ لأن الطبقة 
الأولى يذهب منها جزء؛ وينحدر باقيها على باقي العضو. فإن كان 
طبقات الثاني غير الأول؛ فما يفضل عن العضو هو طبقة أخرى غير 

قإن قيل: فإن ألله - تعالى - قال: 9« يا أَيّها الّذين آمنُوا إذا قممُم إِلَى 
. الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأَيديَكُم 74 الآية. فأمر - تعالى - بغسل اليد 
بما أمر به في.غسل الوجه:ء فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل 
كلك ساك الأعضاء. 

هذا استدلال الشافعيا!". 


قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماء؛ ولم 
يخص ماء من ماء وليس شرط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير 
مستعمل. فإن اتفق في أول وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات 
فالوجه يقع بماء مفردء واليدان بغير ذلك الماء. فالماء الثاني غير 
مستعمل كماء الوجه. وإن جمع ذلك الماء عن الأعضاء كلها فهو 
المستعملء إن غسل منه الوجه فهو كماء يغسل منه اليد. 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير .151//١‏ 
-1/1١8- .:‏ 


. فإن قيل: فإن النبي 2 نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة!", 
وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضوء ويتساقط منه؛ فدل على 
أن الماء المستعمل لا يجوز التوضوٌ يه. 

قيل: قوله يَلَلهِ: «لا يتوضاً الرجل بفضل المرأة» ظاهره ما فضل 
عي 9م كساقط منينا: واضتحات اديت ذهيوا الى هنا" وهو 
عندنا - منسوخ بالحديث الذي رويناه وأنه عٌكه توضأ واغتسل في 
الجفنة التى اغتسلت منها زوحنه. وقال: «إن الماء لا يجنب 0 

ويجوز أن يحمل! *' خبر النهي على الندب إلى تركه. وكراهية 
التوضوٌ به. ويدل خيربنا هذا على جوازه. واستعمال الأأخبيار إذا 
تعارضت واجب مع الإمكان. 

على أنه روى فى خير النهى أنه تله قال: «وليغترفا نع فَدل 
هلى آنه نون من فصل ماتها ما يتشافظ مدياء 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلِكَهِ قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضأ به؛ ولا يغتسلن فيه من جنابة!)؛ فتقديره: لا 


.)187( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) فممن ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما 
ينظر: ستن الترمذي :45/١‏ الأوسط .595/١‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (150). 

() نهاية الورقة 6 ب. 

(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (5817). 

0 


ه) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -. ِ- 


-194/ا- 


يبولن في الماء الدائم؛ ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضاً فيه؛ فمنع 
من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضاء فعلم أن للاغتسال 
فيه تأثيرا في المنع من التوضؤ. 


:5 1 : 6ع ار م 
وروى أبو الزناد”2 عن الأعرجا" عن أبي هريرة أن النبي كَل 


نهى عن البول في الماء الراكد والاغت سال منةا', ووجه 


(0 


لكفاولك اابواعه هي عتاي الشبون م32 ران التتليقة عي تطافة المانروما قا 
من الكراهة من غير توقيت أيضاء وابن أبي شيبة في مصنفه ,141/١‏ كتاب 
الطهاراتء. من كان يكره أن يبول فى الماء الراكد, 007 فى المسند "/ر577:؛ وأبو 
داول فر ميكه 61/5 :لام كمات الطيارةة يان الول فى اماد الراك وان عكان فن 
ضميحه كماءفتي الإحسان ؟/11؟ كتان الطهارة .اب المناة: عن أبي هريرة عله 
قال: قال رسول الله يي «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم, ولا يغتسل فيه من الجنابة» 
فليس فيه الزيادة التي ذكرها المؤلف: «ثم يتوضاً يه». 

وأصله في الصحيحين. 


هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم, المدني, المعروف بأبي الزناد, 
روى عن أنس كإْنقَة وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأعرج - وهو راويته - 
وخارجة بن زيد وغيرهم. وروى عنه ايناه: عبدالرحمن وأبو القاسم؛ وصالح بن كيسان 
والأعمش ومالك وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين؛ وكان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير 
المؤمنين في الحديث. قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن 
أت هرورة أخرع حكية السنة: حرف درهنة اللديقة 19853 )ويل قبن ةله 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه /ره44 - 4 نوكيب كر كا اك 


هى أبى داود عبد لرحمن بن هرمز المدني الأعرج. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن 
عباس ومعاوية كر وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان وأيوب 
وغيرهم؛ أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس وليه كان ثقة كثير الحديث, 
وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. سافر في آخر عمره إلى مصرء ومات مرابطًا 
بالإسكندرية سنة (/ا١١)‏ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه/79 , ٠/٠١‏ تهذيب التهذيب 71١/5‏ , 477. 


رواه - من هذه الطريق - اليخاري فى صحيحه الراكة كتاب الوضوء باب اليول -> 
5-2 + 





الدليل منه كما ذكرناه في الخبر الأول. 

قيل: هذا كله - عندنا - محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء 
مختلفًا فيه. وليس هذا في الماء الكثير الراكد الذي هو كالغدير 
الكثير. وأكشر من القلتين فإن البول النجس إذا لم يؤثر فيه جاز 
استعماله؛ فالمستعمل أولى بجوازه. فإذا جاز هذا فى الكثير مع عدم 
التأثير في عينه ففي القليل كذلك؛ لعدم التأثير ضفي عينه. وهذا يطرد 
لنا تراك قزل الاو وكير كا كر كي النجتن الذي لاليقلين الام 
لا فرق بين فليله وكثيره. وعكسه أن يؤثر في فليله وكثيره فيتفق الحكم 
فيه. 

فإن قيل: فإن إجماع الصحابة معنا؛ لأن النبي كَِيةِ سافر وسافر 
معه أصحابه؛ وسافروا بعده عَكِّلهِ. وخرجوا إلى الغزوات؛ وعدموا الماء 
فيهاء فلم ينقل أنهم أو بعضهم توضؤوا بالماء المستعمل؛ ولا جمعوا الماء 
بعد استعماله ليتوضؤوا به. فعلم ما ذكرناه. ولو جاز ذلك لوجب عليهم 
أن يجمعوه ولا يتيمموا؛ لأن الله - تعالى - أباح لهم التيمم عند عدم 
الماءء وهم - عندك - قادرون عليه بأن يجمعوه ليتوضؤوا بها") 


- ان عن أبي هريرة كإلثة له أنه سمع رسول الله وك يقول: «لا يبوآن أحدكم 
ل مس مبعي من وى رد لال 
ينظر: صحيح مسلم ه57" كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

)١(‏ وقد ذكر الماوردي أن إجماع الصحابة كَرْفْيَهْ منعقد على المنع من استعمال الماء 
المستعمل من وجهين. 
فقال في كتايه الحاوي الكبير الاو «ولآن إجماع الصحاية منعقد على 0 
استعمال الماء المستعمل. وييانه من وحهين: - 


-ا/5١-‎ 


قيل: هذا لا يلزم؛ لأن أصحاب رسول الله بَليِةِ كانوا يسافرون. 
وفي الغالب أن الأواني التى يجمع فيها الماء يتعذر وجودها في السفر. 
وإنما يكون معهم ما فيه فيتعذر فلم يؤخذ عليهم ذلك. ألا ترى أنهم لم 
يجمعوه للشرب الذي ضرورته أشد من ضرورة الوضوء؛ لأن للوضوء 
بدلاً هو التيمم؛ ولا ينوب مناب الماء في شربه شيءء ومع هذا فإننا 
نقلب ذلك فنقول: لما لم ينقل عنهم أنهم جمعوه للشربء وحاجتهم إليه 
أشد وجب أن لا يجوز شربه على قود قولكم» فلما جاز شريه بالإجماع 
مع أنه لم ينقل عنهم جمعه كان الاستعمال أولى. 

وأيضا فقد يجوز أن يكون فيهم من جمعه وتوضأ به. كما يجوز أن 
يكون فيهم من جمعه ليشربه. ولم ينقل. 

وعلى أن امستعماله مكرو - عندنا - فعفي لهم عن جمعه 
واستستالف 


فإن قيل: إنما لم يجمعوه للشرب؛ لأن أنفسهم تعاف شريه. 
قيل: هم يشريون في السفر الماء الآأجنء والماء الذي تحله الميتة, 
والنفوس تعافه أشد من هذاء وأيضاً فإن النفوس تعاف ما جددت به 


الطهارة ولم يؤثر في عينه. سواء كان وضوؤه من حدث أو تجديداء 


- أحدهما: إجماعهم على من قل معه الماء فى سفره أنه يستعمله استعمال إرافة 
واكلاف ولوعياة استعمالة كاكة منعوه مق إراقتة ف الامعبال: وللازتوة حم ذلك 
لطهارة ثانية. ْ 
والحاقي: انوج الشترار ةا شهرنا ويل تدان عا نيه لان ولي 
أحدهما: أنه يقتصر على التيمم ولا يستعمله. 
الثاني: أن يستعمله ويتيمم لباقي بدنه؛ ولو جاز استعمال لا تفقوا على وجوب استعماله 
قن نمضن يدنه قم اأعان ا ستتعماله :فى ,حاقى ريئة: ميكل 3 الطهارة بالماءافظهن :قن 
فتدن:الوحيي أن اجماع الصتحابة تعقو طن لتم من اتفال المستضل» دف 

-؟519؟/ا- 


ومع هذا فالوضوء به جائزء وقد كان ابن عمر يجدد الطهارة عند كل 
ملظ 0 ولم ينقل عنه أنه جمعه للوضوء بيه. 

فإن قيل: فإن ما أذي به الفرض!! مرة فوجب أن لا يؤدي به 
الموضن توه اخرى: مده اناء ندال تيه التعنابية إذااماة محعي ا 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه /848ه , كتاب الطهارة؛ باب هل يتوضاً لكل صلاة أم لا؟ عن 
معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان 
يتوضاً لكل صلاة. 
وهذا إسناد صحيح. 
وروى أحمد في المستد ه/رده” ؛:والذارمي في سنده ١ر7 ,١٠‏ كتاب الصلاة والطهارة, 
باب قوله: إذا قُمبْم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم » الآية وأبو داود في سننه ١/راغء‏ 
كتاب الطهارة باب السواك؛ وابن جرير في جامع البيان 4/را/؟377١:‏ وابن خزيمة في 
صحيحه ١ل/١١ء‏ كتاب الوضوء باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »575:55/١‏ الطهارة باب الوضوء هل يجب لكل 
طلاة آم 9 كهم عن يتمسر بيصي تق هياب أنه سال عبيه لهك ويك أي داو 
والطحاوي «عبدالله». ابن عبدالله ين عمر ققال: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل 
صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عم هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن 
عبدالله بن حنظل بن أبي عامر حدثها أن رسول الله يله كان أمر بالوضوء لكل صلاة 
طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله يك أمر بالسواك عند كل 
صلاةء ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال - يعني عبيد الله ين عبدالله بن عمر - 
فكاخ سداللة ون عه دري أن جه كوه علن ذلك كان رقعله مش ماد هذا الفظ الحم 
ولفظ أبى داود: فكان ابن عمر يرى أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال 
الفموكانى فى كيل الأمطان از كادفي مبتاد وسحتينة ين ساق وعن تكن وف 
الاحتجا 1 20 1 ١‏ 
قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبري وابن خزيمة فينتفي 
التدليسء فيكون من قبيل الحسن. والله أعلم 
وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رركا 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن ما أدي» ولعل صوابها: «فإنه ماء أدي», والله أعلم. 

-89ا/ا - 





قيل: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن إزالة النجس - عندنا - ليس بفرضا'". فلا نسلم 
قولكم: إنه أزال فرضا . 

والوجه الآخر: أنه إذا كان الماء متغيرًا فلم يزل حكم النجاسة, 
فكيف يكون مزيلاً للفرض وذلك الفرض باق؟ لأن النجاسة لا تزول 
والماء الذي أزيلت به متغير؛ لأنه ماء نجس. فالنجاسة لم تزل فسقط 
هذاء ولكنه لو أزال حكم النجس بأن غلب الماء عليها فلم يتفير الماء 
لكان الماء الذي قد زالت به النجاسة طاهرًا - عندنا - يجوز الوضوء 
يوار كما نيووة والماء المستكثمل يل الستفول أونن بالجواة 

فإن قيل: إن العضو طاهر غير مطهر. والماء طاهر مطهر قلما 
صار العضو مطهرًا بعد الاستعمال علم أنه سلب من الماء حكم 
التطهير. 

قيل: هذا غلطء مع كونه دعوى؛ وذلك أننا حكمنا للمحدث١‏ » 
بهذا الحكم لدلالة الشرع؛ ولم يدل على تغيير حكم الماء بعد تطهيره 
للمحدث؛ لأن الماء في الأصل يتكرر منه التطهير؛ لقوله - تعالى -: 
جإماء طهورا 4 . 


.)579( ينظر: ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) هذه مسألة خلافية: وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث.‎ 
١ وسيأتي الكلام عليها ص (4؟/).‎ 
.1 77 نهاية الورقة‎ )( 
-غ9#/ا-‎ 


على أن هذا فاسد ومنتقض فإن كان انوي فهو فاسد بالماء 
الذي تغسل به اليد إلى المرفقين بعد الحدث. كلّ جزء من اليد يصير 
مَطَهّرًا بما يلاقيه؛ ثم ينحدر الماء إلى الجزء الذي يليه فيصير مطهرًاء 
وكذلك في الجزء الثالث إلى المرفق: فكان ينبغي أن لا يجوز إمرار 
الجزء الأول. وقد صار الجزء الذي لاقاه مُطَّهُّرًا؛ لأن ما لاقاه وصار 
طاهرًا قد سلبه حكم تطهيره: فلما كان انحدار الماء إلى آخر اليد قبل 
انفصاله عنها طاهرًا مطهرًا علمنا أنه لم يسلب حكم تطهيره. فكذلك 
إذا اتفضل هن اخ العضو 

فإن كان ذلك قياما فهو متتتحن بهذا 

فإن قيل: لا يصير شيء من العضو مطهرًا إلا بسقوط الماء على 
آخره. 

قيل: فينبغي أن لا يصير العضو كله مطهرًا إلا بفسل آخر 
الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بالفراغ من غسل سائر الأعضاء. 

فإن قيل: فإنه ماء الذنوب؛ لأن النبى عَلَنهِ قال: «إذا توضأً تحاتت 
الذنوب فيه(". 


قيل: عن هذا جوابان: 


)١(‏ لعله يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه ١/0١"؛‏ كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوءء عن أبي هريرة كَرِقْيَهْ أن رسول الله يليه قال: «إذا توضاً العبد المسلم 
أى المؤمن فغفسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أى مع آخر 
قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئّة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء. حتى يخرج نقيًا من الذنوب. 

ها 


أحدهما : أنه عَلِِ. أراد ضرب المثلء. أي كما ينغسل الدرن من 
الثوب فكذلك تنحات الذنوب بالغسلء لا أن الذنوب شيء ينماع في 
الماء ولا يؤثر في حكمه.ء وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له؛ فهذه 
الإضافة كما نقول ماء القرآن وماء الختمة. 

ثم إننا نعلم أن الذنوب تتحات مع كل جزء منه عند غسل أول 
جزء مس الوجه أو اليد. ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك. 
فينبغي أن لا يجزته ما مر على الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب. 

والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلاةا'". 
ولولا زيادة الشواب وتحات الذنوب ما فعل ذلكء. ومع هذا فإن الماء 
الذي جدد به وضوءه يجوز الوضوء به. 

هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون 
الوضوء بهذا الماء. والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من 
العضو؛ لأنه - عندهم - نجسء ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء 
من يده نجاسة فمر عليها الماء ثم وصل إلى جزء آخر من العضو 
نجسه ذلك الماء. فكذلك ينبغي إذا مر الماء على الجزء الأول وصار 
نجسا ثم مر على جزء آخر أن ينجسه. فلما حكموا بطهارته ما لم 
ينفصل عن آخر العضو علم أنه لم ينجسء فكذلك لا يتنجس بانفصاله 
عن العضو كله. 

وأيضا فإن الأصول ترد هذاء وذلك أن الشوب فيه حكمان: 
أحدهما: أنه طاهرء والآخر: كونه ساترًا للعورة التي به نستبيح الصلاة 
مع القدرةء وفي المصلي حكمان: أحدهما: أنه طاهر. والآخر: أنه 


.)727( سيق تخريج هذا الأثر ص‎ )١( 
تاه‎ 





ممنوع من الصلاة إلا بالسترة. فإذا صلى زال عنه المنع» فينبغي أن 
يزول حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع؛ 
فيجب من هذا أن لا تصلى به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في 
أول صلاة. ويجب أن لا يدفعه إلى من يصلي فيهاء كما يجب في الماء 
المستعملء ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين إذا أخرج في الكفارة. ثم 
عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيبء ويلزمهم في الأحجار التي رمى 
بها الجمار - وهم يجيزون الرمي بها ثانية - . وبالله التوفيق. 


- /ا؟ا/ا#- 


فصل 

قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس, 
والمعول منه على فصلين: 

أحدهما: قوله غعهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه!". وهذا ماء لم يغيره شيء. 

والفصل الآخر: ما ذكرناه من ملاقاة الماء الأول جزءًا من اليدء لو 
تنجس تنجس ما بعده. 

وأيضا فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ 
عليه أن يوقي تثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي 
استعمله. وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول عليه. فلو صار 
الماء المستعمل نجسا لوجب التحرز منه كالبولء ولما لم ينقل عن أحد 
من السلف والخلف التحرز منه؛ ولا أنه غسل ما أصابه منه علم أنه 
طاهرء والله أعلم. 

وأيضا فقد روى شعبة!"! عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخل 
علي رسول الله يك وأنا مريض لا أعقل فتوضاً وصب علي من 


)1( سبق تخريج هذا الحديث ص (61ك), 


(؟) هو أبى بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي. مولاهم الواسطي ثم 
البصري. كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقاناء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر 
المحدثين» وجانب الضعفاء والمتروكين. وصار علما يقتدى به, وتبعه عليه بعده أهل 
العراق حتى قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان الثوري يقول: 
شعبة أمير المؤمنين في الحديث وجمع مع ذلك كثرة العبادة والزهد والورع والرحمة 
بالمساكين توفى - رحمه الله - سنة )١50(‏ ه. 
ينظر: سير اعلا النبلاء لالر* »٠١‏ - 598, تهذيب التهذيب "/ي4اغ -6.75. 

-58/ا- 


وضوئه!'!. وهذا نص؛ لأنه لو كان *) نجساً لم يصبه عليه. 


5 يي لمق ايه حي 5 5 1 
وقد روى أنه أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسها"ا 


رأسه بفضل ماء كدو[ : 
وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسًا أثر فيه فينبغي أن لا يكون 
نجشاء كاكاء الى رتسل نمه شو ظاهر: 


.وروي أنه مسح 


وأيضا فإن الماء طاهر مطهر فمن أين تحدث النجاسة؟ 
فإن قيل: هذا غير ممتنع. ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها 
الولد الحر من بين رفيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ,570/١‏ كتاب الوضوء باب صب النبي يد وضوءه على 
مغن اغلية: ومسلم فى هتميت 6ر198 كناب الفراشكن: بان غير ات" الكلدلة. 

(#) نهاية الورقة 57 ب. 

(9) لم أجده من فعله يَدليةِ - بعد طول البحث عنه - 
لكن أخرج الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد ,»"4./١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
فيمن نسي مسح رأسه. عن ابن مسعود كته قال: قال رسول الله وَلِ:دمن نسي 
مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللاً فليأخذ منه وليمسح به رأسه فإن 
ذلك يجزئه, وإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ر١٠":‏ «وفيه نهشل بن سعيد وهوكذاب» أ .ه. 

(؟) رواه أحمد في المسند “/558. وأبى داود فى سننه ,91/١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة 
وضوء النبي ليةِ وابن المتذر فى الأوسيط رده .كدان سبفة الزخدوه ذكر تكديه أحد 
الما لسع الراس: والدارقطتي فو سئتة2/5ة: كحان الطهنارة ناب لسع قيضل 
البنين: والقهقى فى 'الستاق الكيري از/؟#«اكتان الطيازة :جات الدليل على أنه ياتكد 
لكل كك هاه حريد او بتطير اناء | لمسفل: 
وقد ضعف هذا الحديث النووي في المجموع ١//رة.5.‏ 

-10/74- 


قوق هنا قط غلب امذفونا ؛ لأن الول يكو ركفا عدت الآريذ. 


وعدق أن الحترقة والرق يتغوربالامتعان. الااترى أن الك يكروج 
امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكاء ولو تزوج امرأة 
عاب :آنه جرة: فكاني اسة كان الولن: جر تامنحماد الحرية!"' وليمن 
كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلِكَهِ قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الداكم ثم يتوضاً منه. ولا يغتسلن فيه من جنابة»!'!. فجمع 
ياه بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم؛ فلما كان 
اليول فيه ينجسة:كذلك الاغتشال فيه يتنجسة: 

وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسًا أصله 
الماء اللؤال:ية التكاسة: 


قيل: الجواب عن الخبر من وجهين: 


)١(‏ إذا تزوج العبد امرأة على أنها حرة فبانت أمة فاختلف أهل العلم في حرية أولاده 
منها. فذهب الشافعية والحنايلة ومحمد بن الحسن من الحنفية». وجمع من المالكية إلى 
أن أولاده منها أحرار وذهب جمهور الحنفية وأكثر المالكية إلى أن أولاده منها أرقاء. 
ولعل ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من كون ولد العبد المغرور حرًا عند الحنفية يعنى 
عند من قال به من الحنفية كمحمد بن الحسن, والله أعلم. ١‏ 
ينظر: الهداية للمرغيناني "ره الاختيار 55/4" التاج والإكليل 497/7, حاشية 
الدسوقى "/84”, روضة الطالبين //ر141/,17, مغنى المحتاج ؟لرثارا, 2,509 
المغني 8راء 449:4 ؛ كشاف القناع ه/41. 1 

(؟١)‏ إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرارء وهذا هو قول 
عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه» أ. ه. 
ينظر: المراجع السابقة في الهامش السابق. 

() سبق تخريج هذا الحديث ص .)0/1١5(‏ 

اء##/لات 


أحدهما: أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لأن البول إذا لم 
يغير الماء فالماء طاهر مطهر - عندنا -("2. فالماء المستعمل مثله. 

وعلى أنه عَِتَنخِ جمع بينهما في المنع لا في النجس. 
قولهم: إنه نجسء وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة 
النجس لم يزلء وهو باق؛ لآن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا 
0007 


)١(‏ هذه مسالة خلافية, وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. 
وسيأتي الكلام عليها ص (4669). 


-ا/#١-‎ 


(5") مسألة 
الماء الذي يلة!') فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر. 


وإنما غَسَلٌ الإناء من ولوغة تعبد”". وبه قال الزهري(". والأوزاعيا'). 


وذاودة. 
وقال الثوري: يتوضاً بذلك الماء ويتيمم معها"). 
مه 3 ٠.‏ . 37 
وكتحتحبجبت سنهت كنا ل ابل دوق اجيج ب ا 
)١(‏ ولغ الكلب في الإناء يِلّغْ: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه, أو أدخل لسانه فحركه فيه. 


)0( 
ل 


(00 


ينظر: لسان العرب //550: القاموس المحيط )٠١7١(‏ 


ينظر: المدونة الكبرى ١/رهء‏ التفريع ,5١4/١‏ الاستذكار ."08//١‏ المنتقى 1/١‏ 1/5, 
عاية الستون ا /1 
تر الضاوى الكنيق :76 المجنوع انام 
وقد ذكره البخارى فى صحيحه "١‏ معلقًا بصيغة الجزم. 
وقد ذكر اين قذامة فى لللقدى 9/6" عق الذهر أنه :قال “نتوظيا يه إذا الم جد غره: 
يطو الخاوئ الكبير؟ :© المفتى 131476 المجموع: #/ركه: 
وقد حكى النووي في المجموع ؟“/077 عن الأوزاعي القول بنجاسة الكلب. 
ينطو الحاوئ الكنين 7:1 الإستزكان 1/1 
نيظرة الأمسط #76 المعض ارو 
وقد ذكره اليخارى فى صحيحه "0/١‏ معلقًا بصيغة الجزم. 
اقلق الحسفية ف كماية اللي 
من الذاه عت العتفة: وه الذي عليه الفتوي. 
ونرى يعض الحنفية أن الكل صن الفيةواكتان :هذا القول السرحسي: 
أما إذا ولغ الكلب فى الماء فإنه ينجسه باتفاق الحنفية. 
ينظر: شرح معاني الآثار ١ك/رء‏ ؟: المبسوط ١/رطاء:‏ بدائع الصنائع ,١ 3/١‏ 15., العناية 
فى حاسية اين عايدين ار 
؟ لاا 





والشافعيا". وأحمدا". وإسحاق(": الكلب نجس؛ وولوغه نجسء. 
ويفنيل الأناء فته أنه مسن 

والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة!"), 
وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة 


. قاما اتاب مقوله - تعالى -: ٠‏ وما علّمتم مَن الجوارح مكلبين 
تعلّمونهن مما عَلّمَكُم الله فكُلُوا مما أُسكن عَليْكُم 04", فاباح - تعالى - 
تعليمها والانتفاع بها في الصيد. وأكل ما صاده؛ لأنه من جملة 
الجوارح. 

ومنالسنة قوله ييل لعتسكناف :نيدن ا 


- 711/١ حلية العلماء‎ ٠١ ؛/١ الحاوي الكبير‎ . ٠١١٠٠١8 ينظر: مختصر المزني‎ )١( 
.041 فتح العزيز ١/ر.7١, .51,؛ المجموع ؟/رالاه,‎ 5 


,511/١ الإنصاف‎ ,7 ١5/١ المحرر‎ ,.١158/١ الشرح الكبير‎ ,:89/١ ينظر: الكافي‎ )١( 
.187 /141ر/١ كشاف القناع‎ 


(؟) ينظر: المجموع ”./ر 017/7 0851. 
(:) هكذا رسمت في المخطوطة: ولعل مراد المؤلف - رحمه الله -: أنه لم ينه عن الانتفاع 
بالكلب مع القدرة على الانتفاع بغيره, والله أعلم. 
(6): “سورة اماه آية (4): 
( هو أبو طَرِيف عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي. 
ولد الجواد المشهور. كان نصرانيًا فأسلم سنة تسع أو عشر للهجرة ة. وثّبت على إسلامه 
في فى الردة, وأحضر صدقة قومه إلى الصديق زاف ورشهد فتوح العراق» ثم سكن 
الكوفة ومات كَرْقَهْ بعد الستين» وقد أسن. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟//75١‏ - 176, الإصابة 774/4 779. 
وين 3 


وغير!'": «إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك 
عليك كلبك»'20. ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلبء. والانتفاع به؛ وأكل 
ما صاده؛ كما هو في البازي!" والصقر. 


وقول النبي طِلكَلهِ: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية أو 


زرع!")؛ فأباح اقتناءه والصيد به كما أباح ذلك في غيره من الجوارح: 
فصار كسائر الطاهرات التى أباح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة. 


وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من 


ذلك 


(0) 
(0 


(0 


(5) 


روى حديث عدي بن حاتم مرفي البخاري في صحيحه ١/ه57,‏ كتاب الوضوء؛ باب 
املق بسكل به شاعو الإتستان وعسلم ف كيت 364/75 كنات اليد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
وروى حديث أبي ثعلبة الخشني كرفي الشيخان أيضاء والبخاري في صحيحه 5015/8, 
كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس: ومسلم في صحيحه 1675/7: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. 
تتنظر العبدا ع #9175 القاخوس الحيظ هن 077 . 
رواه البخاري في صحيحه ه/8. كتاب الحرث والمزارعة, باب اقتناء الكلب للحرث, 
ومسلم في صحيحه 1707/5؛ كتاب المساقاة؛ باب الأمر بقتل الكلاب؛ وبيان نسخه. 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. 
ولفظ مسلم عن أبي هريرة كَيْقْيَة عن رسول الله يِل قال: «من اقتنى كليًا ليس بكلب 
صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 
أي من جواز اقتناء الكلب للصيد والحرث والماشية. 
ينظر: الدر المختار ١/08؟,‏ الجامع لأحكام القرآن 7/1/؛ شرح النووي على صحيح 
ممم عار اد 0 

#4 : 


وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيدء ونيب أنيابه(') ومخاليبه(" فيه 
جاز أكله؛ ولم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده؛ ومعلوم أنهم 
في موضع الصيد يسمطونه!" تارة؛ ويشتوونه؛ وما ينتف منه نتف 
بحيث لا يكون معهم الأواني لفسله. ولو غسلوه بالماء لم ينقلع ما 
تذاخل فى تحمية: فلها جناز كله :هر هده الحان:إمنا يعن عسل أو 
بغسل يعلم أنه لا يقلع ما شاع فيه من ريق الكلب أو ملاقاة أنيابه 
ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر. 

أيضا فإن النبي وَكَِةِ سثل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال عَِكَهِ: «لها ما شربت في بطونهاء ولنا ما 
بقي شونا ه610 0 


ينظر: لسان العرب ,771/١‏ القاموس المحيط ص .)١75(‏ 

0( مخاليب: جمع مخلّب, والمخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائر. 

(؟) سمط الذبيحة سمطا: غمسها فى الماء الحار؛ لإزالة ما على جلدها من شعر أو ريش 
قبل طبخها أو شيها. 
ينظر: لسان العرب 5”5/1, القاموس المحيط ص (811).؛ المعجم الوسيط .453/١‏ 

5( هكذا رسمت في المخطوطة: «شرايًا وطهورًا» بالنصب, والذي في كتب الحديث: 
«شراب وطهور» بالرفع. 

() نهاية الورقة 51 1. 

(5) رواه الدارقطني فى سننه ١/١؟.‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير. من طريقه عن ين 
وهب ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء - يعني ابن يسار - عن أبي 
هريرة مَبْقتَهْ قال: سئل رسول الله يَكِِ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة, - 


هما - 


وروى ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج أن رسول الله يَكِيِدِ ورد معه 


أبو بكر وعمر على حوضء فخرج أهل الماء فقالوا: يا رسول الله؛ إن 
السباء والقلاب تن فى هذا التحوضن:ففال: الهااهنا حملت ولكه منا 
غبر شرابًا وطهورًاء!". 


(0 


٠.‏ عِِ 3 ع 
ورواه ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم'!"' عن أبيه عن 


فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولنا ما بقي 
شراب وطهور». 
وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء, وهو ضعيفء وبسيأتي ترجمته ص (755). 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري يقي رواه ابن ماجه في سننه ١757/١‏ , كتاب 
باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير. 

لكن في إسناده عبدالرحمن بن ريد بن أسلم؛ فلم ينجبر ضعف حديث أبي هريرة 
فيه به. 
لم أقف عليه من هذه الطريق - بعد طول البحث عنه -. 
والسند الذي ذكره المؤلف فيه انقطاع ظاهرء فإن عبدالملك بن جريج من تابعي التابعين, 
فقد كانت ولادته سنة ( 8٠‏ ه).. وقد سبقت ترجمته ص .)51١(‏ 

0.1١ < . .‏ ؟. إله صا 6 . 00 
عن ابن جريح قال: أخبرت أن النبي مَكِيْدِ ورد ومعه أبى بكر وعمر على حوض... فذكره. 
ولم يبين ابن جريح من أخبره بهذا الحديث..ولم أجده عند عبدالرزاق» والله أعلم. 
هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم, المدني. روى عن أبيه وابن المنكدر 
وصفوان بن سليم وأبي حازم؛ وغيرهم. وروى عنه: ابن وهب وعبدالرزاق ووكيع وابن 
عيينة وغيرهم. ضعفه أحمد وأبو زرعة واين المدينى وأبى داود والنسائى. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي في الحديث؛ كان في نفسه صالحًاء وفي الحديث واهيًا. وقال ابن 
والتقشف» وليس من أحلاس الحديث. 
وقال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعقه. توفى - رحمه الله - سنة زكما ه). 
ينظر: تهذيب الكمال لاا /غ١١1-‏ 0115 تهذيب التهذيب ل 

مثا 





عطاء بن يسار”'! عن أبي هريرة عن النبي تدا" . فهذا نص على 
طهارة الكلاب؛ لأنه قال في بقية الماء الذي ولغت فيه: «شراب 
وطهور»»: ولم ينقل فدر الماء الذي ولغت فيه فلو كان يختلف لبينه 
النبي تخ ولفصل بين الحياضء فإن فيها الكبير والصغيرء وربما كان 
الحوض الكبير فيه القليل من الماء. والنبي عَلِكَهِ ومن سأله لم يفصلوا. 

وكذلك قال عمر ونه يحضرة الصحابة لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإننا نرد على السباع وترد علينا/"؛ ولم 


)١(‏ هو أبى محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني» مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - 
وغيرهم. وروى عنه: زيد بن أسلم وعمرى بن دينار وأبى سلمة ين عبدالرحمن وهلال بن 
علي وغيرهم؛ كان ثقة كثير الحديث؛ وكان صاحب عبادة وفضل ووعظ وقصص. أخرج 
حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة ٠١7(‏ ه). وقيل: غير ذلك. 
نر كيذ يب العمال :© /ر 191-15 تيفيي التيدون رفكت 1 

(؟) الذي وجدته بهذا السند هو الحديث الأول, وهو أن النبي يِه سئل عن الحياض التي 
تكون فيما ين حك واللزينة: مقي لتك إن الكلدي والشنا ع علمها؛ فقال: ولها ها لهذت 
في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور». وقد سبق تخريجه ص (751). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ :75/١‏ 15 كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء. وعبدالرزاق 
فى مصنفه ١/7/./الاء‏ كتاب الطهارة: باب الماء ترده الكلاب والسباع, وابن المنذر في 
الأيسط 5175 كتاب آلا ودكر سور الحمان والتغل وما 'ة يذكل لهنم من الدوات, 
والدارقطني في سننه .55/١‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغيرء والبيهقي في الستن 
القتري ارده كات الطيارة نان سود سباك الحرواتا ى وى الكل والخنزيو: 
كلهم عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاصء حتى وردوا حوضًاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوضء هل ترد حوضك السباع؟. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض» 
لا تخبرنا؛ فإنا نرد السباعء وترد علينا. - 


ااا - 





يمرق بين السباع التي الكلب من جملتهاء ولا فرق بين فدر الماء في 

ولنا أيضا ما روي من حديث أبي قتادةا'! أنه حصل في بيت كبشة 
بنت كعب بن مالك!"! - وهي زوجة ابنه - فقربت له إناء يتوضأ منه. 
فجاءت الهرة تشرب منه؛. فأصفى لها الإناء فشريت منه - وكبشة 
تنظر إليه -.: فقال لها أبو قتادة: مالك تنظرين إلي؟. سمعت رسول 
الله يَكِْةِ يقول: «الهرة ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات!". ففي هذا الخبر دليلان: 


- وهذا م فإن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء ثقة كثير الحديث؛ ولكنه 
لم يدرك عمر ” 06 
ينظر: تهذيب التهذيب ك/ر4ه١,. .١69‏ 
وقد يواه ابن المنذر والدارطنئ عن /أبي سطلطة بق عو الرخسق اك عليز عه ان 
لصاحب الحوض... فذكره. 
وهذا أيضًا فيه انقطاع بين أبي سلمة وبين عمر كإئية . 
تمتظر تهتنب: تونق نرت ااا 

)0( هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خُنّاس بن عبيد الأنصاري الخزرجي 
السلمي. شهد أحدًا وما بعددهاء وكان يقال له: فارس رسول الله يللي بعثه عمر افيه 
فقتل ملك فارس بيده. واستعمله علي كيلقة َه على مكة ثم عزله. اختلف في زمان ومكان 
وفاته زفت . فذكر أنه مات بالكوفة سنة (584 ه). ٠‏ وصلى عليه علي كله . وقيل: مات 
بالموقتة ستة (84.ه) ‏ وذكره المخارى فنمن مات نين الفسين إلى اسن 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/رة؛غ - 407 الإصابة /الره .١67 ١6‏ 


)5( هى كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية. روت عن أبى قتادة مَِفيُ. - وكانت زوجة ايبنه 
عبدالله -. وروت عنها: بنت أختها حميدة بنت عبيد رفاعة - زوجة إسحاق ين عبدالله 
ينظر: تهذيب الكمال 559.0 ,595١‏ تهذيب التهزيب 2715/5 .11١7‏ 

(؟) أخرجه مالك قي الموطاً 55/١‏ ؟5. كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء وعبدالرزاق - 
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أحدهما: أنه أثبت طهارة الهر التي هى سبع من السباع. تفرس 
الحى ولا ترعى الكلأ. فنبه به على ما هو مثلها؛ لكلا يظن ظان أن 
السباع التي هذه صفتها بخلاف الهر. فأعلمهم أن الأمر في السباع 


واحد. 


والدليل الثاني: أنه يِه علل لطهارتها بكونها من الطوافين 
عليهم والطوافات: والكلب أشد ظيافة على العرب من الهرء خاضة 


د "في مغنلفقه ١1/0‏ تاكتاب الطهارة:يان :سؤر الهن: واي بي ظنبية فى أمصتفه اتا 
كتاب الطهارات». من رخص في الوضوء بسؤر الهرء وأحمد في المسند ١5/0‏ 5, 
والذاككن فى سهة 5/5 كما الصتلاة والظيارة: واف الهرة إذا:ولكك قن "الأناة, 
وأبى داود في سننه ,6١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهرة» وابن ماجه فى منت 
ا/راا(# كان اللهارة ومتتها: ماب الوضتوء وسور الهرة وال خصة.ض دللناء والترمناي 
في سننه ١ر57١,‏ 155: أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرةء وقال: «هذا حديث 
حسق استحيع» والتسائى في سنثته :ا/زده,كتاب الطهارة: سؤر الهرة: وايق'الجارود 
قن :المت من (::1): فى ظهارة أكاء والكدن الذى وقين ولا ينجس: رابن خوية كى 
صحيحه ١/ردهة:؛‏ كتاب الوضوءء باب الرحضة فى الوضوء بسؤر الهرة» واين المنذر فى 
الأيضطظ 976 كنات الماة: دك شقن الهرء والطساري فى شرح سعامي الأقال :1ر1 
5 الطهارة, باب سؤر الهرء وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان ؟/44: كتاب 
الطهارة؛ باب الأسآرء والدارقطني في سئنه ١/رءلاء‏ كتاب الطهارة, باب سؤر الهرة, 
والماكو ف المسغدرك الرومى :15 ككان الطوارة وال دهذا حديك ضحي ولم 
يخرجاه. على أنهما على ما أصّلاه في تركه, غير أنهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أنس 
أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الحتكهنا صححه مالك؛ واحتج يه في الموطأ», 
والبيهقي في السنن الكبرى ١ره؛؟؛‏ كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهر. 0 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا 
البخاري والعقيلي والدارقطنيء كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 41/١‏ . 
وصححه أيضًا النووي في المجموع ١/ره"؟:‏ وتقل عن البيهقي أنه قال: إسناده 
صحيح. 
وصححه من المعاصرين الألباني في إرواء الفليل .155/١‏ 
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للزرع والضرع والصيدء فينبغي أن تجري العلة في الكلب كهي في 
الهر. 

فإن قيل: فقد قال 2ه في هذا الخبر: «إن الهر ليست بنجس»» 
فدل على أن غير الهر نجس. وقال: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» التي لم ينه عن اقتنائهاء وقد نهي عن اقتناء الكلب. فدل 
على أن الكلب نجس من دليل الخطابء ومن جهة النهي عن اقتنائه. 
ولم ينه عن افتناء الهر. 

قيل: قد اجتمع في الخبر دليل خطاب وتعليل؛ والتعليل صريح 
ف حش علق'الدثيل فتجهمل الدليل على أثه أرات ان الهعر ليسي 
بمبعدة؛ لأن النجس في اللغة هو المبعد. كما قال - تعالى -: 8 إِنّما 
الْمشْركُونَ نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 74". والكافر 
ليس بنجس العين: فكأنه أراد أن الكلب مبعد, والهر ليست بمبعدة. 

والتعليل بكون الهر من الطوافين يدل على طهارتها؛ لكونها من 
الطوافين؛ والكلب كذلك يطوف عليهم للانتفاع به في الصيد والزرع 
والضرعء فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو مواضع ماشيتهم 
وصيدهم وزرعهم. 

وأما النهي عن اقتناء ضرب منها لأنها في الحلل!'! تروع المسلم 


)١(‏ سورة التوبة» آية (؟). 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «الحلل». 
ولعل المراد بها جمع حلة. والحلة: منزل القوم؛ لأنهم يَحَلُونه. والحلة: جماعة بيوت 
الناسء أو مائة بيت. 
إلا أن جمع حلة بهذا المعنى حلال؛ والله أعلم. 
ينظر: لسان العرب 170/١١‏ القاموس المحيط ص :.)١١17/4(‏ المعجم الوسيط ١/ر95١.‏ 
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لايدل على تنجيسهاء إذ لو كانت نجسة لم يفترق حكمها في كل 
موضع. فإن دل على كونها نجسة للمنع من اقتنائها في البيوت دل على 
طهارتها إذا اقتنيت للصيد والضرع والزرع؛ إذ لا أحد يفرق في 
تطهيرها أو تنجيسها في الموضعين. 

وإذا ثبت بالتعليل طهارة الكلاب كلها لم يدل النهي على اقتناء 
بعضها في حال دون حال على تنجيسها . ألا ترى أن النبي عَِكَاهِ قد 
نص على تحريم الريا في البر لعلة من العلل: وتلك العلة موجودة ضي 
الأرز والدخن. فلو قال: لا تأكلوا البر في هذا الوقتء أو في هذه 
الدارء أو إذا بيع قبل قبضه. لم يكن هذامزيلاً لعلة الرباء فكذلك نهيه 
عن اقتناء الكلاب في موضع ماء وأن لا يطوف عليهم في الحلة لا 
يزيل حكم طهارته؛ للعلة التي وردت في الهر واستوائهما فيها. 

على آتنا قد تهينا أيضنا عن اقطاء ما يتتاذى يهنا: ويشاتى نهنا 
الناس؛ وليس في ذلك دليل على زوال طهارتها . 

على أنه عَيكَه قد أباح اقتناء الكلب لصيد وزرع وضرع فهو طاهر 
كالين: 

وأيضا فقد روي عن عائشة أنها قالت: كنا نتوضاً أنا ورسول 
الله من إناء قد اعسات منه الهر('). وقد علم أنها سبع من السباع ذو 


( #) نهاية الورقة ١1/‏ ب. 
)١(‏ رواه عبدالرزاق فى مصنفه .٠١:2/١‏ كتاب الطهارة. باب سؤر الهرء وابين ماجه فى 


-!ا/41١-‎ 


ناب تفترس الحي ولا ترعى الكلأً. ولم تنقل إلينا ذلك إلا لتفيدنا أن 
هذا الجنس طاهرء لا تخصيصا للهر؛ لأن جميع المعاني التي في 
السباع موجودة فيها - لم يكن بد من أن تبين لأي معنى خصصت. 
فلما لم تبين علمنا أنها نهبت على جملة السباع التي هي مثلها وأنها 
بهذه المنزلة. ألا ترى أنها لما قالت: كنت أتوضاً أنا ورسول الله عليه من 
إذاةواكتن: أرادت أن :تهنا مانا كانا يجوز لناذتك: :2 انها رايت 
تخصيص عينها وعين النبي وَل فكذلك لم ترد تخصيص عين الهر 
بذلك. 

فإن قيل: إنها لم ترد تخصيص تلك الهر دون غيرها من السنائير 
وإنما أرادت جنس السنانير دون سائر السباع؛ كما أنها لم ترد عينها 
وعين النبي كَلِِِ وإنما أرادت ما هو من جنسها دون الحمير والدواب 
وغير ذلك 

قيل: لا فرق بين الأمرين إذا كان المعنى الهر وسائر السباع واحدًا 
إلا أن يبين موضع التخصيص؛ إذ جنس السباع واحد فإن!'! اختلفت 


- أغتسل أنا ورسول الله يَلِةِ من الإناء الواحدء وقد أصابت الهر منه قبل ذلك. 
وفي سند هذا الحديث حارثة بن أبي الرّجَال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني. ضعفه أحمد وابن معين وأبى زرعة وأبى 
حاتم؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ ليقت به أحد. وقال النسائي: متروك الحديث, 
وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال اين المديني: لم يزل 
أصحاينا يضعفونه. 
ينظر: ميزان الاعتدال ١/رهغ4475054:‏ تهذيب التهذيب ١/ر477.‏ 
وللحديث طرق أخرى بغير هذا اللفظ, - وهى وإن كانت لا تخلو من ضعف - إلا أنه 
يتقوى بها الحديت؛ ولذا صححه الألباتي في كتحي سان ابن ماجه ١/رئًا.‏ 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن». ولو جعل بدل الفاء واوًا لكان أوضح. والله أعلم. 

89 لاس 


صورها وخلقهاء كما أن جنس بني آدم واحد وإن اختلفت خلقهم 
وصورهم. 

وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير 
والدواب؛ لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين 
دون غيرهم. 

على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة. 
وانفمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهرء كما أن النبي عَلكَهِ وهي 
غمسا أيديهما في الماء وهما حيان: فالماء طاهر. 

وكاآن شعن كول عالت : «قل لا أجد في ما أوحي إِلَيَ محرَمًا 
على طاعم يَطْعَمَه إل أن يَكُون َيه أو دما مسفُوحا أو لحم ختزير ١#‏ '", والولوغ 
من هذه الأشياء!". والماء مما يطعم فلا يكون محرما إلا بدليل. 

وأيضًا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرًاء أو 
فوجب أن لا يكون ولوغه نجساء دليله سائر الحيوان المتفق عليه. ولا 
يلزمنا الخنزير؛ لأنه - عندنا - طاهر في حياته!". 


.)١54( سورة الأنعام, آية‎ )١( 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «والولوغ من هذه الأشياء». ولعل صوابها: «والولوغ ليس 
من هذه الأشياء, والله أعلم. 


(؟) هذا عند المالكية. أما جمهور أهل العلم فيرون نجاسة الخنزير. 
ينظر: المبسوط ١/#؛:‏ بدائع الصنائع ,515/١‏ التفريع 5١5/١‏ الإشراف ١//اءٌ»2‏ 
الحاوي الكبير ١/ره١5,‏ المهذب ٠١/١‏ .» الكافى لابن قدامة :49/١‏ الشرح الكبير لابن 
أي عمن 8/8 15: ١‏ 
-9ة/اا- 


لأننا نجد الشاة طاهرة في حياتها لكونها ذات روح: ثم تذكي وقد زالت 
الروح فتكون طاهرة اتنا وكذلك السمك حية ومينه يمنزلة واحدة 
وإذا لم يكن للعلة تأثير سقطت. 


والوجه الآخر: هو أنه لو كانت صحيحة لوجب أن يوجد الحكم 
بوجودها. ويرتفع بارتفاعها من جهتها. فلما وجدنا السمك الميت 
والشاة المذكاة طاهرين مع ارتفاع العلة علم فسادها. 

قيل: علتنا صحيحة. ألا ترى أن الشاة في حياتها طاهرة. ثم 
تموت حتف نفسها فقتصير نجسة. ولم تكن كذلك إلا لعدم الروح منها 
فاستمر هذا . ثم لا ننكر أن تخلف علة الحياة علة أخرى تقوم مقامها 
في الطهارة: فالتذكية تقوم في الطهارة مقام الحياة. وكذلك موت 
السمك يقوم مقام حياته. 

وهذا كما يقول أصحاب الشافعي إن علة نجاسة الخمر كون 
الشدة المخصوصة فيها.ء ثم تخلل فتزول الشدة وهي نجسة 
بالتخليل!'2. فخلفت هذه العلةً العلةً المتقدمة وهي الشدة. 

وكذلك نقول جميمًا: إنه لو طّرح في الخمر ميتة أو دم؛ ثم خللت 
لكانت نجسه باتفاق؛ لأن النجاسة التي وقعت فيها خلفت النجاسة 
التي هي الشدة بعد زوالهاء وهذا في الأصول كثير. 


)١(‏ أي أن الخمر إذا خُلّلّت فلا تطهر. 
وهذا مذهب الشافعية. وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخمر إذا خُللّت طهرت. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ,.١1١7/4‏ الاختيار :٠١”0٠١1/5‏ مواهب الجليل ,31/١‏ 
4» حاشية الدسوقى ا/رامء المهذب ١/الء‏ مغنى المحتاج ١/لالاء 487,4١‏ المبدع 
0 الإنصاف 19/١‏ ؟, .؟5. ّ 
9/55 - 





قياس آخر: اتففنا على آن الهس ظاهرة: فكذلك الكلب؛ يغلة أنه 
سبع من السباع. أو بعلة أنها بهيمة ذات ناب("2. أو بعلة أنها تفرس 
الحي ولا ترعى الكلاً. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصقر والبازي طاهرانء. فكذلك 
الكلب؛ بعلة أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به. 

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من 
ولوغه. والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكما . 

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس 
بفرض - عندنا -0", فهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف. 

وعلى أن غَسَلَ ذلك تعبدا(". كفسل الخلوق والطيب من ثوب 
المحرم. 

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم, 
وليس كذلك الكلب. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن هذه العلة غير متعدية» وعلتنا متعدية فهى أولى عند 
التعارض. ْ 


)3( في المخطوطة: «ذى ناب»». وما أثيته هو الصواب. 
وسيأتي الكلام عليها ص .)16١(‏ 


(؟) ينظر ما تقدم ص (755). 
9/568 - 


والوجه الثاني: أن علتنا! *' مستمرة في كل حيوان في حال حياته 
من السباع وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه. مثل بني آدم. 


وجواب آخر: وهو أن علتكم لا تأثير لها؛ لأن الطهارة موجودة فيما 
لا يؤكل لحمه. 


وجواب آخر: وهو أننا قسنا الكلب على الهر؛ بعلة أنه سبع يفرس 
الحى ولا يرعى الكلأ. وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه. 

وقسناه أيضًا على البازي والصقر فهو أشبه. 

وقياسنا أولى أيضًا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: 
فضرب منه يجوز أكل لحمه. كالأنعام والصيد المباح وغير ذلك مما 
يجوز أكله. وضرب آخر لا يجوز أكله. كابن آدم والسباع. ووجدنا هذين 
الضربين جميعًا طاهرين؛ فوجب أن لا يخرج حكم السبع والكلب 
والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي 5ه حرم الكلب وحرم ثمنه. وحرم 


ا لخنزير وحرم ثمنه!"), فأ خبرناأنا لكلب محرم؛ فيمد هيقتصي أن يكون 


() نهاية الورقة 4 1. 

.- لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
لكن مفرداته موجودة فى أحاديث متعددة.‎ 
فقد جاء تحريم الكلبوتحريم ثمته فى عدي أبي مسعود الأنصاري كَإِقيَهُ أن رسول‎ 
الله يِه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.‎ 
رواه البخاري في صحيحه 417/5» كتاب البيوع؛ باب ثمن الكلبء ومسلم في صحيحه‎ 
كتاب المسااقاة, باب تحريم ثمن الكلب.‎ .١ةر/"‎ 
- وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة تَقيّة أن رسول الله يلع قال‎ 


-45/ا!- 


وأيضًا 5000000 رواه أبو هريرة أن النبي 


لله فال: : «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فقليرقه وليغسله سبع 


2 


تت 0 فأمريإراقة ما ولع فيه وقد يكون المولوغ لينا وعيئلا 


وغيرهماال". فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع المال» وقد 


© 


«من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل 
يوم». 
وقد سيق ككري هذا لخديف عن 2 6 
أما تحريم الخنزير وتحريم ثمنه فقد جاء في حديث أبي هريرة كيني أن رسول الله 
يك قال: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه». 
رواه أبى داود في سننه /03/, كتاب البيوع والإجازات: باب في ثمن الخمر والميتة, 
والدارقطني في سننه "/رلاء كتاب البيوع, والبيهقي في السنن الكبرى 5/؟١»:‏ كتاب 
البيوع؛ باب تحريم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »/ر1”1. 
ويشهد له ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر كَبفيَُ أنه سمع رسول الله يلد يقول 
- وهى بمكة عام الفتح -: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
ينظر: صحيح البخاري 440/4: كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام. صحيح مسلم 
79 كتاب السافاة: باب تكريه الكضن واليتة والكدزبي و الأختناة: 
رواه مسلم في صحيحه ,5"5/١‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. وفيه: «ثم 
ليغسله سبع مرار». 
في المخطوطة «وغيره» وما أثبته هو الصواب. 
أخرجه البخاري في صحيحه ,5١15/١١‏ كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» 
برطم فق سيف 1 كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة؛ من حديث المغيرة بن شعبة كَبْفيَهُ قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن الله حرم ثلائًاء 
ونهى عن ثلاث؛ حرم عقوق الوالد .و ووأد البنات» ولا وهات» ونهى عن ثلاث؛ قيل وقال؛ 
وكثرة السؤال وإضاعة المال»» وهذا لفظ مسلم. 

دلاع/اا - 





وأيضا فقد روى أبو هريرة أن النبي ييه قال «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات»!'". والطهور إما أن يكون عبارة 
عن رفع الحدث أو رفع النجاسة. فلما لم يكن بالإناء حدث علم أن فيه 
كاه 

قيل: أما قولكم: إن النبي عَيكَِ حرم الكلب وحرم ثمنه فإن عين 
الكلب ليست محرمة؛ لأن الأعيان لا تحرم: وإنما تحرم أفعالنا فيهاء 
كقوله: حرمت عَليْكُم أَمَهَانَكُم 4(" المراد حرم علينا نكاحهن. فإذا 
كان المراد تحريم أفعالنا في الكلب فهو عموم قد أبيح لنا بعضها من 
الاقتناء للصيد والزرع والضرع.؛ ولم يدل ذلك على تنجيسها؛ لآن 
النجس لا يجوز الانتفاع به لغير ضرورة كالبول والخمر. 

وأما تحريم ثمنه فإنما هو مكروه - عندنا - لا واجبا". 


وقد روي أنه عَليكّهِ نهى عن ثمن الكل ب إلا كلب صيد أو 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,575/١‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. 
(5) سورة النساء, آية (7؟). 


(؟) اختلف المالكية فى بيع الكلب المأنون باتخاذه هل هو محرم أو مكروه؟. 
فيرخ الإماء كاله يحكرية ةب هذا هو القول الذي اعتمده خليل في مختصره. 
وقال سحنون بجواز بيعه. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلي عدم جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان مأنونًا باتخاذه أم لا. 
وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقاء المعلم وغير المعلم. 
ينظر: بدائع الصنائع 2145/0 ١87‏ المختار ؟/1. الكافي لابن عبدالبر "/105, 
دلااء عارضة الأحوذي "08/٠‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 2511/4 
التنبيه ص (88).: روضة الطالبين ؟/48؟. الكافي لابن قدامة "/رة, ,٠١‏ الشرح 
الكبير لابن أبي عمر */١١5؟. ١‏ 

-5:8/ا- 


زرع أو ماشية!". 
يجوز وهي طاهرة. 
فإن قيل: فإن النهي عن ثمنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: 
لعدم منفعته. كثمن العقارب والخنافس» وغير ذلك مما لا منفعة فيه 
فيكون صرف الثمن فيه من إضاعة المال أو يكون النهي لأجل نجاسته 
كالنهي عن ثمن الخمر والخنزير والميتة. فلما بطل أن يكون لحرمته؛ 
لأنه لا حرمة له. وليست مع هذا حرمته لو كانت له حرمة بأوكد من 
حرمة البقر والغنم» وقد جاز بيعها. وبطل أيضًا أن يكون لعدم منفعته؛ 
لأن فيه منافع كثيرة موجودة:, فلم يبق إلا أن يكون النهي لنجاسته. 
قيل: قد ذكرنا أن النهى إنما هو تنزيه وكراهية - عندنا -؛ لا لأنه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,"١1/7‏ والدارقطني في سننه 77/7, كتاب البيوع. كلاهما من 
حديث عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر كي قال: 
نهى رسول الله و عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم, وهذا لفظ أحمد. 
وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف. 
وقد قاجع السين بن آبى جتهففر بحسا ون سلكة «ؤقة اشر أتتايقةة التملاس ف ننه 
.143:14 كناب الصيه والذيائخ: الرخصة في شن كلب الصيدء من طريق حجاج 
ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزيير عن جابر أن رسول الله كَكَِةِ نهى عن ثمن 
السنور والكلب إلا كلب صيد. 
قال أبى عبدالرحمن - يعني النسائي -: «وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو 
0 5 1 
ونا روى النسائي هذا الحديث في سننه 7١9/17‏ قال: هذا منكر. 
والحديث صححه ابن التركماني في الجوفر النقي 6/: وقال ابن حجر في التلخيض 
الفمين كار اوور الأسككا دن ريق حادن ود حالة قات 1 هه ١‏ 

0/44 


محرم.ء وإنما غلط بذلك النهي عن اقتنائه حيث يروع المسلم وإلا فبيعه 
جائز. ألا ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا يكون كلب 
صيد أو ماشية أو رزع. 

وللكلام في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها. 

وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه 
تنزها و كراهية. كالنهي عن كسب الحجام: وثمن الصور. وقد قال 
ض#كاه: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة!'". فكذلك النهى عن اقتناء 
الكلب وبيعه. وليس كذلك الميتة والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله 
واقتناؤه في غير ضرورة. ألا ترى أننا قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد 
والزرع والماشية لغير كعرورة: ولو كان كاليتة والدم ثم جر الوضهه به 
ولا قسمته إذا كان مباحا استعماله. فلما جازت الوصية به وقسمته 
في المواريث واقتناؤه للصيد وغيره فارق حكم سائر الأنجاس. 

فإن قيل: لو قُتل لم يجب على قاتله قيمة!". 

شين تحن بحسن ا 


)1( رواه اليخارى فى صحيحه 5١٠7/٠١‏ : كتاب اللباسء» باب من كره العقود على الصور, 
الحيوان» من حديث أبي طلحة ورقتة. 

(؟) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. 
ينظر: شرح المحلى على منهاج الطالبين 2/7؟؛ مغني المحتاج */51؛ الكافي لابن 
قدامة "/راء +١٠١‏ الشرح الكبير لابن أبى عمن ؟/511. 

(؟) ووافق المالكية فى هذه المسالة الحنفية. 
ينظر: العناية ,١17١١20//‏ حاشية ابن عابدين ,5١4/١‏ الكافى لابن عبدالبر 
".ه48 عارضة الأحوذى هرذلا ؟. 

 ا/مه+‎ -- 





فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطعا"). 
قيل: يقطع - عندنا ("). 


على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا! *) القطع في سرقته لم 


يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته. 
ولو سرق حرًا لم يجب قطعه إن كان صغيرًا - عندكم -: وكبيرًا - 
عندنا وعندكم -(". ولم يدل ذلك على كونهما نجسين. 


(0) 


(0 


وأما قوله كِكَاهِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 


وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر: الهداية للمرغيناني ,17١/*‏ فتح القدير 5١/5‏ التاج والإكليل 1/1.؟, 
حاشنية الدموقى 72ر5 الهاو القنيى 86-717 روقية الطالنيت 15371 كقناك 
القناع 1/١1؟١١ء‏ شرح منتهى الإراددات "/ر15؟. 

وقد نص البهوتى -رحمه الله- فى كتابيه السابقين على أنه لا قطع بسرقة السرجين 
هذا هى قول أشهب من المالكية. 

أما الإمام مالك - رحمه الله - فقد قال بعدم قطع سارق الكلب مطلقًاء معلمًا أو غير 


ينظر: المدونة الكبرى »:4١9/5‏ التاج والإكليل 7١1/7‏ حاشية الدسوقي 577/4. 


( #) نهاية الورقة 14 ب. 


(0 


مَل سترق خرا كبيرًا لم يقطع في قول عامة أهل العلم. 
أما من سرق حرًا صغيراء فقيل: يقطع, وهذا هى مذهب المالكية, وهى رواية عند 
الحنايلة. 
وقيل: لا يقطعء, وهذا هى مذهب الحنفية والشافعية وهو مذهب عند الحنابلة. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ١17١/6‏ فتح القدير ه/٠5؟,‏ بداية المجتهد "//5؟, 
القوانين الفقهية ص (3550). الحاوى الكبير ١/7١؟:‏ روضة الطالبين 2138/٠١‏ 
المغني "١/١‏ 4, الشرح الكبير لابن أبي عمر 445/0. 

إه/ا- 





سبع مرات'". فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناءه قد أبيح لغير 
ضرورة؛ فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء 
من ولوغه فلا يدل على نجاسته؛ بل هو لأن النفس تعافه. كما لو بصق 
إنسان في الماء. وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن 
إنسانا لو اضطر إلى أكل الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى 
يراق الماء ويغسل الإناء منه تنظيفاً وتنزهاً. فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ 
لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في الغالب. فتعافه النفوسء. فيؤمر 
الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه. وليس 
إراقته - عندنا - فرضاً. ولا غسل الإناء منه فرضا . 

ويحتمل أن يكون ذلك تغليظاً عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن 
اقتنائها؛ لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمرء والحسن!", 
فلما لم ينتهوا غلظ عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى 
يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائهاء لا لأنها نجسة. 

والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ 
لأنه مع قلة المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناء. وتكرير 
الغسل سبع مرات بالماء؛ ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأنجاس 
التي هي أغلظ من ولوغ الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على 
نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلف في طهارته. فلما لم يدخل 


.)١58( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.- (؟) لم أعثر على قول ابن عمر - رضي الله عنهما - وقول الحسن - رحمه الله‎ 
وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها؛‎ :١١7/١ وقد قال ابن حزم في المحلى‎ 
لأنها كانت تروع المؤمنين». ثم أجاب عنه فقال: «وهو موضوع؛ لأنه من رواية الحسين‎ 
ه.‎ .١ ابن عبيد الله العجلي؛ وهى ساقط»‎ 
-عه/ا ب‎ 


العدد والتراب في الأغلظ. ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه 
لم يدخل لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغسل قد دخل عبادة لا 
لنجاسة كوضوء الإنسان. ودخل التراب في غسل الإناء أيضاً عبادة 
كما دخل في التيمم لا لنجاسة. 

وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع 
المالء فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب؛ 
والماء يسير القيمة في الغالب: وقد قال 2 «إذا وجد أحدكم قذىا") 
في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه!!. وكله - عندنا - مستحب. 

وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن القدر يلغ فيها الكلب. 
فقالت: يؤكل المرقء ويفسل القدر سبها(". وكانت تفتي به بحضرة 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 


)1( القذنى: جمع قذاة؛ وهى ما يقع في الإناء من تراب أى وسخ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/6‏ ؟. القاموس المحيط ص .)١7١05(‏ 

(؟) رواه مالك فى الموط "/ره؟5. كتاب صفة النبى يَدَلِِه ياب النهى عن الشراب في آنية 
الفضة, والذفع فل الشرابة واي ابي تين فى حصتقة /؟. كتاب الأشرية؛ من كره 
النفخ في الطعاء والقترات, وأحمد 0 المسند /+ والدارمي في سنته "/44» 
كتاب الأشرية» باب من شرب بنفس واحدء والترمذي في سننه 5/؟٠5,‏ 8 ١٠؟,‏ كتاب 
الأشرية بان ما جاءف كرافية التق فى الشراب وقال هذا حدية حسن ضحم 
وانؤجياق فى صحيحه كما في الإحسان 55-27 كتان الاشيرية :بان آذاب الشرب: 
والماكم في المتدرق ١824:‏ كتان:الأشرية“وققال: «خديث ضتحيع الإسناد:ولم 
يخرجاه». 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي .١0757/"‏ 

(؟) لم أجد هذا الأثر - بعد طول البحث عنه -. 

كاهلا - 


ف روي أنه عي قال: «طهور إناء أحدكم!". فإننا نقول: طهور 
اسم مشترك يصلح لإزالة النجسء. ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء 
الدنية. ويصلح للتعبد. 

فأما إزالة النجسء كالثوب واليدن والمكان إذا كان عليه نجس طهر 
بإزالة ذلك بالماء. 

وأما التعبد فكفسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: «( وإن كسم 
جنبًا فَاطّهّروا 4". 

وأمنا تمييزا" الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول 
الله وَكِ: الفناخرات. وكقولنا: فلان طاهر مطهرء. أي متميز ممن 
يدخل فيما لا يجوز من الدناءة. ويكون أيضًا لرفع درجة؛ كقوله - 
تعالى - لميسى طيك: (إني مويك ورافمك لي ومطْهرك من الدين 
كَقَرُوا 04.). فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به 
حتى يعلم أي ذلك أريد بهء ولا يدعي في الاسم المشترك العموم؛ فإذا 
احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغفسل 
الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة. 

على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع 
المواضعء فهو نقل مما لا يجوز إلى ما يجوزء فقد نقل امتناع جواز 
استكمال الإثاء إلى بجواز استفمالة: 


(١ )‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (7/548). 

إق0 سورة المائدة»: آية (0. 

) ( في المخطوطة: «وأما لتمييز»», وما أثيته هو الصواب. 
) 


( سورة آل عمران» أية (60). 
8ه/ا- 


وإراقة الماء فقد ذكرنا أنه على وجه التنزه والتنظف. ويحتمل أن 
يكون تغليظًا ليمتنعوا من اقتناء الكلب. فإن كان للتنظف وأن النفس 
تعافه فهو كمن كان يجد القذى في إنائه قد أمر بإراقته ولا ينفخه؛ 
لأنه بالنفخ يتطاير من البصاق في الإناء مع يسارة قيمة الماء ضي 
الأغلب. وقد ندب الإنسان إلى التنزه والتنظف. كما ندب المتوضى إلى 
غسل يده قبل إدخالها! *' في وضوئه. 
فإن قيل: فكيف خصت الأواني بذلك دون غسل الصيد إذا نيبه 
الكلب - عندكم -5. وخص داخل الإناء أيضًا بالفسل كما خص غسل 
موضع النجاسة. والأواني أيضا لا تعبد عليها؟. وخص الماء وحده من 
بين غيره من المائعات؟. 
قيل: أما تخصيص الأواني فلأن الكلاب في الحضر وبين الناس 
تروع المجتاز والضيف. وتلغ في الأواني. وفي الصحارى ومكان الصيد 
والمواشي والزرع لا ينتشر الناس في الغالب فتروعهم., ولا تكون الأواني 
هناك. 
وأما تخصيص داخل الأواني فإنه موضع الاستعمالء والقذر من 
الريق هو المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجساً. 
وأما تخصيص الماء وحده فإنه في الأغلب لا يُحفظ كما يحفظ 
غيره من المائعات. فالكلب في الغالب يشرب الماء دون غيره من 
المائعات. 

وقولهم: لا تعبد على الأواني فإننا نقول: نحن المتعبدون فيهاء كما 
تُعبدنا بأن تربص الصغيرة المتعدة, وتعبدنا بغسل الطيب من ثوب 


(#) نهاية الورقة 59 1. 


هه/ا- 





المحرم. وكما تُعبدنا بفسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة 
تزول؛ أو لعبادة. فإن كان الميت نجسًا بالموت فإن نجاسته لا تزول 
بالغسلء وإن ذهب عنه الدرن. وإن كان طاهرًا وعليه نجاسة فليس هو 
متعبدا بإزالتها بعد الموت؛ لأن العبادة قد انقطعت عنه؛ فصرنا نحن 
الملتعبدين بغسله. فكذلك النجاسات التي على الثياب والبماع نحن 
المتعبدون بهاء فكذلك نحن المندويون المتعبدون بغسل الإناء من ولو 
الكلب تنزها وتنظفاء فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة علي الأواني. 

فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه فوجب أن 
يكون عن نجاسة. كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء. 

وأيضًا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجساً 
كالخمر. قال في والولوغ: «فاريقوه»!". وقال في الخمر: «اقلبوها ضي 
البطحاء!"). 


وأيضا فإنه غسل با ماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 


)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (157). ولفظه: فليرقه». 

() أخرجه أحمد في المسند ١//ر.“”‏ من حديث عبدالرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس 
عن بيع الخمر. فقال: كان لرسول الله لَه صديق من ثقيف أو من دوسء فلقيه بمكة 
عام الفتح براوية خمر يُهدبها إليه. فقال رسول الله يك «يا أبا فلان» أما علمت أن الله 
حرمها؟». فأقبل الرجل على غلامه؛ فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله ص «يا أبا 
فلان بماذا أمرته؟». قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شريها حرم بيعها»» 
فأمر بها فأفرغت فى البطحاء. 
قال أحمد شاكر فى تقلئقة على المسند ١/7‏ 31": «إسناده صحيح» .١‏ ه. 
ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ. غير أنه قال في آخره: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها»» قال: ففتح المزاد حتى ذهبت ما فيها. 
ينظر: صحيح مسلم ,17١7/5‏ كتاب المساقاة, باب تحريم بيع الخمر. 
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غسل نجاسة لا غسل تعبد. وأصله النجاسة إذا وقعت على ثوبه أو 
على بدنه. 

وأيضا فإن الكلب لم يماس الإناء ولا أصابه. وإنما أصاب الذي 
في الإناء. فلما وجب غسل الإناء علم أنه وجب غسل الإناء لحدوث 
حادث فيه. فإننا نقول: ليس غسله فرضاء فلم تسلم علتكم: وإنما 
غسله مسنون؛ وليس ما كان غسله مسنونًا يكون لنجاسة. كالطيب من 
ثوب المحرم: فلم يسلم القياس على البولء وإنما كان بول ابن آدم 
نجسًا؛ لأنه محرم أكله؛ وإن كان في حياته طاهرً . فأما الكلب فأكله 
مكروه فبوله مثله('. وكذلك سائر السباع غير الخنزير فإنه محرم 
كابن آدم وبوله مثله. 

وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض)". فكيف ولوغ 
الكلب الذي هو - عندنا - طاهرة. 

وقولهم: إنه مائع ورد الشرع بإراقته. فقد قلنا: إن النبي عَلكَنهٍ 
قال: «إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه»!". فقد ورد 
الشرع بإراقته لا لنجاسة. وهذا ندبء وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن أكل الكلب حراحمء ويوله نجس. ويهذا قال الحنفية والشافعية 
والحنابلة. وهى قول عند المالكية. 
وقيل: إن أكل الكلب مكروه؛ وبوله مكروه؛ وليس بنجس. وهو قول عند المالكية. 
ينظر: الهداية للمرغيناني 18:71/4, الاختبار 75/١‏ 7/0؟1, التاج و الإكليل 
71 مواهي الحليل كرك دروف الظالين ارك 7مس لسكا 


١لركىء .5٠ ١/4‏ الكافى لابن قدامة 485/١‏ 545: المحرر ١لره,‏ لا .١48‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 


د/اه/ا- 


وقولهم: إنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 
غسل نجاسة:؛ فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروضء وإنما 
هو تغليظ أو للنظافة؛ فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ 
الكلب فيه إن لم يفسل بالماء. فهو - عندنا - مندوب إلى غسل بول ما 
لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة؛. ومندوب إلى غسل ما يؤكل 
لحمه من الدواب أيضا وهي طاهرة. وهذا هو الجواب عن فولهم: إن 
الكلب لم يماس الإناء. وإنما مس ما فيه؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط 
ولوغه فقذر الإناء لا لنجاسة؛ كما لو امتخط فى الإناء قَذّْره بلا 
لاي ْ 

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من 
هذا. 

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله عَِكهِ: «خلق 
الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلأها غير لونة أو ظعمة أووريسة!: 

فإن قيل: فقد روي أن النبي عَيِنَهِ أراد أن يدخل بيت رجل فقيل 
لقن إن كيه هرا رركقال و اير لست تحن ! !ا هوليلة أن الكزي نض : 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (151). 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

لكن روى أحمد في المسند ”/57. والدارقطني في سننه .15/١‏ كتاب الطهارة: باب 

الأسارء والحاكم في المستدرك ,187/١‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 


عن أبي هريرة يفيه قال: كان رسول الله يَِ يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار.- 


الرة/ؤا- 


قيل: قد ذكر أن هذين خبران: قد دخل أحدهما في الآخر. 

على أننا نقول: إن كان هذا تعليلاً في الكلب. وأنه لم يدخل البيت 
الذي هو فيه؛ لأنه نجس فينبغي أن تجري العلةا *! في كل موضع فيه 
نجس. ولو كان كذلك لوجب أن لا يدخل بِينّا فيه دم ولا بول؛ ولا غير 
ذلك من الأنجاس التي هي أغلظ من الكلب. فلما كان َك يدخل 


الببوك ال فيهنا الأتعاس ول هل أن بهذا تيسن يتليل بر زتها سمتاة أن 
الكلب ميعد والهر ليست بميعدة؛ لأن النجس في اللغة وهو المبعدء, 


- فيشق ذلك عليهم. فقالوا: يا رسول الله, تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟. فقال النبي 
ك: «لأن في داركم كلبًّا». قالوا: فإن في دارهم سنور. ققال النبي كَل «الستور 
وعيسى بن المسيب ضعفه جماعة من أهل العلم؛ كاين معين وأبي داود والنسائي وابن 
الجوزي وغيرهم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي. وتكلم فيه ابن حبان فقال: 
كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم» ويخطئ ولا يفهم؛ حتى خرج عن حد الاحتجاج به. 
ولذا قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: «هذا حديث لا يصح». 
بيتما يرى جماعة من آهل العلم كاين عدي والدارقطثي أن عيسى بن المسيب صتالع 
الحديث. فقد قال الدارقطني عقبه: «تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالع 
الكدسة ع ١‏ : 
وقال الحاكم في المستدرك عقبه: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ وعيسى بن المسيب 
تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يجرح قطء ا. ه. 
وقد احسن إستان هذ العدوق اهمد شاكر فى تعليقه. طلى مسبت 
ينظو كعاب المفروسن 13329 الكامل فى ضعفا- الرحال 1149/8 سان الا رقظض 
,/١‏ المستدرك .18/١‏ العلل المتناهية ١/غ5,‏ 70؟, ميان الاعتدال +//5؟5, 
تعجيل المنفعة ص (7”528. 329), التلخيص الحبير »”5/١‏ تعليق أحمد شاكر على 
مسند الإمام أحمد 17//ا5١.‏ 


(#) نهاية الورقة 19 ب. 
4ه/ا- 


كقوله - تعالى - 8 إِنَّما المشركون نجس 4(", وهذا أولى من تعليل لا 
يصح. وقد كانت مبولة النبي عِئّه معه في البيت تحت سريره!"؛ ولم 
يمتنع من دخول البيت. 

وعلى أنه عثِكّه لم ينص فى الكلب على شيء: وإنما قال 
في الهر: «إنها ليست بنجسء. فاستدرلوا بالتتبيه ودليل 
الخطاب على الكلبء ونحن نتنازعهم في النص على الهر 


(1): سورة التؤية: آئة(8؟): 


(؟) رواه أبو داود في سننه :"8/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم 
يملع تجن شريره:والفساقق فل .متكت )تر كاب الطهارة: ناب البول في الؤناء: 
والووحتاق فى صسكيمة كنا فن السيناق +ت ف كتاي الطيارة ياي الاسطاية: 
والطبراني في المعجم الكبِير 1145/56 ح (/409): والحاكم في المستدزك138/1: 
كتانب الليارة والبيمفي في القي الكبرى اركف :كقان الطهتازة تياب الجول في 
الطست وغير ذلك من الأواني. كلهم غن ابن جريج قال: أخبرتتي حَكَيْمة بنت أمَيّمة عن 
أمها أميّمة بنت رُقَيّقة قالت: كان للنبي يِةِ قدح من عيدان يبول فيه» ويضعه تحت 
السرير. ' 
وقد أعل هذا المدية محهالة تحكيمة وحم العلم بحالها: 
كال عنها إدن حص فى تقلت الموةييه هن 2 /1) الا تعره 
وفاق الذقيئ :فى سدزان الاعتدال 6ر0 دقر غنيا "ابن سويه وهذا خذل على انها 
مجهولة العن:. ' 
وقد يجاب عن هذا بأن ابن حبان ذكرها في الثقات 4/ه15. وأن الذهبي لما عقد فصلاً 
فى القبداء المحوولات قال:.زوما عملت فى الستاع هن تيت ولا ترعوها كد وذكره 
حكية تين 115 لينل ١‏ 
ينظر: مييزان الاعتدال 5/6 .5٠0‏ 
وقد صحح هذا الحديث الحاكم: ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة, 
وصححه أيض الألباني. 
ينظرة المستونة 1710/6 الحاهم الششين 19/5 تضتعيم الخامم الصنعير” 41//9: 

عك/ا- 


وفي دليله. وهل أراد النحس اللفوي أو غيره؟. 

فإن قيل: اسم النجس والطاهر إذا أطلقا في الشريعة عقل منه 
خلاف اللفة. كالصلاة التي هي الدعاء في اللفة, ثم إذا أطلقت في 
الشرع عقل منها هذه الأفعال المخصوصة. 

قيل: إن الأحكام معلقة على الأسماء اللغوية حتى يقوم الدليل على 
نقلهاء وليس إذا نقلت في موضع بدليل ينبغي أن تنقل في كل موضع.: 
ولم تقم - عندنا - دلالة في هذا الموضع أنه أريد به غير اللغوي. 

ثم لو ثبت الدليل على ما يذكرونه من دليل الخطاب لم يمتنع أن 
يلحق الكلب بالهر بدليل؛ وقد ذكرنا دلائل تقدمت تدل على طهارة 
الكليه وذليل الخطابي ينض وسنب قط بالؤلالة فك ب امه هونا 
قال - تعالى - في خبر الصيد: 9 ومن قَتَلَهُ منكم متَعَمّدا 04". فالخاطئٌ 
بخلافة. ثم قامت دلالة ألحقت الخاطئ بالعامد("). وصار تقديره: 


.)80( سورة المائدة, آية‎ )١( 


(؟) بين أهل العلم - رحمهم الله - أن الدلالة التي ألحقت المخطئ بالمعتمد هي السنة. 
قال الزهري - رحمه الله -: «وجب الجزاء في العمد بالقرآن, وفي الخطأ والنسيان 
بالسنة». 
ومما استدل به أهل العلم على وجوب الجزاء على المخطئ ما رواه جابر مَرْفيَهُ أن رسول 
الله يك جعل الضبع من الصيدء وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا . 
ووجه الدلالة منه أنه يله لم يقل عمدًا ولا خطا. 
قال ابن بكير من علماء المالكية: «قوله سبحانه: #متعمدًا 4 لم يرد به التجاوز عن 
الخطأء وإنما أراد 8 متعمدا 4 لبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدًا 
كفارة وأن الصيد فيه كفارة؛ ولم يرد به إسقاط الجزاء عن قتل الخطف"» |. ه. - 


عألويات 


تقس | 1و لخم 

وإن كان ذلك تعليلاً من النبي كن جاز أيضًا تخصيصه بدليل؛ 
فيحمل على النجس اللغوي بدليل. 

على أن التعليل إنما ورد في الهرء فكأنه َيه قال: دخلت لأن 
الهر طاهرة, والعلة لا يكون لها دليل فيما عداهاء ولا إذا حصلت علة 
في أصل يقع منها تنبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخر وإنما 
يكون هذا فيما طريقه النطق في الأسماء والأوصاف. فكأنه عَأكلدهِ 
جعل العلة في دخوله البيت الذي فيه الهر لكونها طاهرة؛ وجعل العلة 
في امتناعه من البيت الذي فيه الكلب لشيء آخرء وهو تغليظ عليهم 
حتى لا يقتنوه إلا أباحهم إياه منهاء فيدخل عليهم في صيدهم 
وضرعهم وزرعهمء ومكان صيدهم وفيه الكلاب: فلو كان نجسًا لم 


د . »ينظ العام للحا القذلن رك ا د 
وينظر أيضًا: العناية للبابرتى ؟/5/ء مغنى المحتاج ١/رغ؟0.‏ المغنى ه//797؟,/5917. 
وقد أخرج حديث جابر كَإْثْيَهْ المتقدم: ابن أبي شيبة في مصنفه 1/4, كتاب الحج, 
فى سننه ؟//ر.٠؟١٠:‏ كتاب المناسكء؛ باب جزاء الصيد يصيبه المحرمء وابن الجارود في 
والدارقطني فى سننه ؟/رهغ”. 47؟: كتاب الحجء باب المواقيت والحاكم في المستدرك 
١راهة:ء‏ 075غ», كتاب المناسك: وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». والبيهقي في 
وقد صحح هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل 5435/6. 

-9؟كل/اا تبت 


يدخل عَلِكَاخٍ عليهم في هذه المواضع: فلما كان يدخل عليهم فيها علم 
أن الكلب ليس بنجس؛ إذ لو كان نجسًا لامتنع من الدخول عليهم في 
كل موضع حتى تجري العلة في معلولاتها؛ لأنه لا يجوز أن يعلل فيقول: 
لا أدخل عليهم؛ لأن الكلب نجس ثم يدخل عليهم وهو نجس: فلما 
أباحهم اقتناءها للصيد والزرع والضرع؛ ودخل عليهم علم أنه ليس 
بنجس؛ لأنه لو كان نجسا لكانت هذه مناقضة:؛ والنبي طِلكَهِ لا يناقض. 

فإن قيل: فإن العلة المنصوص عليها يجوز أن تخص. 

قيل: قد خصصناها لو نص عليها في الكلب بالأدلة: فنحملها 
على أنه أراد أنه مبعدء وهذا اسم لغوي. 

ثم إنه أراد أنه مبعد من البيوت دون الصيد والزرع والضرع, 
والله أعلم. 

ويجوزأن نقول: قد جعل الله - تعالى - ورسوله يَلكَهِ الكلب المعلم 
مذكيًا للصيد. ومحال أن يبيحنا تذكية نجس العين؛ لأن كل حي 
حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم: والخنزيرٌ - عند 
المخالف - نجس العين. فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب 
الصيدء كما لا يجوز أكل ما ذكاه الخنريرء وبالله التوفيق. 


مع واج 


[""] مسألة 


ولا يجوز التوضوٌ يماء الورد وماء الشجرء وعرق الدواب»: وماء 


الععرف ار وماء الو وبه فال أبو حنيفة والشافعي. وكذلك 


والخلاف بيننا وبين أبى حنيفة إنما هو إذا خالطت هذه الأشياء 


الطاهرة الماء. وكانت أجزاء الماء غالبة عليها إلا أن الماء متغير اللون 
والطعم والريح. فلا يجوز به الوضوء - عندنا وعند الشافعي 5 
ويجوز- عنده - الوضوء بهء وأما إن كانت أجزاء هذه الأشياء غالبة 


على أجزاء الماء فإنه للا يجوز به الوضوء - عتدنا وعنده وعند 
الشافعى-!"). 


(0) 


(0 


(0 


العصفر: نبات يُستخرج منه صبغ أحمرء يُصبغ به الحرير ونحوه. 
ينظر: لسان العرب 581/5؛ المصباح المنير ص .)١51(‏ 


ماء الكرش: أي الماء الذي يخرج من كرش الجزور إذا نحرء كما بينه المؤلف بعد ذلك 

ص (6ال). 

ينظر لتوثيق مذهب الإمام أبي حنيفة: مختصر الطحاوي ص )1١01١١(‏ بدائع 

الصنائع ١/ردا١ء‏ الهداية ١//!١181.ء‏ الاختيار ١ر4١‏ الدر المختار ١/ر.8١, 14١‏ /141. 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام مالك: التفريع 25١4/١‏ الإشراف ,"/١‏ الكافي 

١رهه١ء‏ 161 .ء بداية المجتهد ,١19/١‏ مواهب الجليل ١/رره‏ - .5. 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام الشافعي: الأم ١1/١‏ - ١5؟,‏ مختصر المزني 235/48 

الحاوي الكبير ١ر47١‏ 61: فتح العزيز ١/ر175,‏ المجموع ١/ر54١1791,‏ ؟167. 

ولم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد :تضممت :هزه المسالة غلاتة آمون: والبك بيان قول الإمام أحمد فى كل أمنن: 

الأمز الأول الاء المتصين من الطاهرات كما الورد وماد الشهر فيا سملن 

الطهارة. ٍِ 
55لا 


وقال الأصم''): يجوز الوضوء بهذه المياه كلها على كل وجلا"). 
واحتج الأصم بأن ماء الورد, وماء الشجرء والماء الذي من الكرش 


إذا نحر الجزور فأخرج الماء من كرشه مائع طاهر فهو كالماء. 


والدليل لقولنا: استصحاب الحال. وأنه على حكم الحدث حتى 


يقوم الدليل على سقوطه عنه! *. 


وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط عنه إلا بدليل. 


وأيضا فإن الكلام بيننا في إطلاق اسم الماء. والإطلاق يقتضي ماء 


كو( 000 ا ]ري رجنخ او ع ماد خسار لضا أ ات 6 3 : 
القراح(". فإن توزعنا في هذاء قلنا: قد ثبت أن حالفًا لو حلف لا 


(0 


الأمر الثاني: الماء الذي خالطه طاهر فغير اسمه؛ وغلب على أجزائه. حتى صار خلاً 
أو مقا أو تحو ذلك فهذا :تسل يه الطهارة نف : 

الأمر الثالث: الماء الذي خالطه طاهر ولم يغلب على أجزائه لكنه غيّر إحدى صفاته. 
كماء الزعفران» وماء الباقلاء ونحو ذلك: فعن أحمد روايتان في جواز الطهارة به: 
الرواية الأولى: لا تجوز الطهارة به. - وهي المذهبء وهي المنصورة عند الأصحاب في 
الخلاف -. 1 . 

الرواية الثانية: تجوز الطهارة به. 

ينظر: المغني 5١5٠/١‏ الشرح الكبير ١/ره١1,‏ المحرر ,5/١‏ الإنصاف 255/١‏ ؟5, 
كشاف القناع .5١ 7.١/١‏ 

هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم. شيخ المعتزلة» اشتهر بالكلام والأصول 
والفقه والتفسير. ومن مؤلفاته: كتاب الحجة والرسل. وكتاب الرد على الملحدة. وكتاب 
الأسماء الحسنى. توفى سنة (١١؟ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؛ لسان الميزان 4541//5. 


ينظر: الحاوي الكبير :6/١‏ حلية العلماء ١/1"؛‏ المغني ١/ر٠",‏ المجموع ١/ر5؟١.‏ 


(#) نهاية الورقة .130٠‏ 


(0 


الماء القراح: الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك. 
ينظر: لسان العرب :51١/“5‏ المصباح المنير ص .)١149(‏ 
-58/ا- 


يشرب ماء فشرب ماء وردأ'! لم يحنثء ولو شرب ماء الشجر. وماء 
الخلوق!"). وحلف أنه لم يشرب ماء لكان صادقًا . ولو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء وردء فاشترى له ماء القراح لعصى وحسن منه تعنيفه 
وتوبيخه. ولو أمره أن يشتري له ماء؛ فاشترى ماء ورد لكا الماك 
فلو كان يطلق عليه اسم الماء. كماء القراح لجاز استعماله مع وجود ماء 
القراح. ولا ل 0 قدمنا فيه كفاية. 


مد مهد 


عر لامو عو ل وفد دللنا لفق هذا 
بها مكيئ من النناكة ‏ لوفلنا خهي :انك ندم الضيفة الراكدة وعع أن 
يكون مخصوصًا بالحكم دون غيره. 

وأيضًا قوله - تعالى -: ظفَلَمْ تجدوا ماء فَتيَسمُوا14*). فنقلنا من 
الماء المطلق إلى التيمم من غير واسطة. 

وأيضًا فإن النبي عله والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يسافرونء ويتعذر عليهم الماء. ومعهم أنواع من المائعات. مثل ماء الورد 
والخل وغير ذلك. فلم ينقل عن أحد منهم أنه توضأ بهاء فعلم أنهم لم 
تفيل انالك» لأنه لا دحو 


(١)‏ فى المخطوطة: «الماء ورد», وما أثيته هو الصواب. 


() الحَلُوق: هو ما يتخلق به من الطيبء وهو مائئع فيه صفرة. 
ينظو اسان العري 51/357 امساح المنون عن 35 


(؟) سورة الفرقان» آية (48). 
(4) ينظر ما تقدم (114- 715). 


كلاد 


وأيضا فإن النبي ك2 توضاً بماء القراح. وقال: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به»!'!؛ فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضأً به إلا 
أن يقوم دليل. 

وأيضا فإن النبي ييه قال لابن مسعود : «هل معك ماء5». فقال: 
لا. ولكن معي نبيذ'"؛ فلو كان ينطلق اسم الماء على النبين لم يقل: لا؟. 
ولكان النبي عَكَهِ ينكر ذلك عليه. 


فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف ولم يخرج عن 
أصله في الماء. 


قيل:هإذا كان العرق قد جرى بهذا على ما تعولوق هما حريد أكفر 
منه5. خقما خاطينا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا يما جرى به 


)١(‏ لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الماء القراح» لكن الحديث 
المعروف هو أن النبي وَديلةِ توضاً مرة مرة:؛ ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل 
الصلاة إلا به». 
وقد سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١5(‏ 


50 لخوعه غيل الرؤاى قن :مصتحهه كلت كنات اللهاوةة بال الوققوباللبية رابو سبي 
ف كتقات" الهو عن الاكاواة )ان الحبرهبالستيد رونا مد من الرخضة 
والكرافة: وابن أبي شيبة فى مصنفه ١/ره”2‏ 57, كتاب الطهاراتء: فى الوضوء بالنبيذ 
وأحمد فى المستد 50 فى سننه ,73/١‏ كتاب الطهارة, باب الوضوء 
بالتنية. وابن ماجه'في سينه 318/8 كحان الطهارة وستتهاء:بات الوهدوء بالنييذ: 
والترخدي فى سئنته 021/67 ازواب الطاهوه اتنا جاء في الوفنوء بالحديثه وان 
الشررق الأرينطة 5ه كدان اناف دكن الركدود هلسن واللحيقي قم الس 
الكيري" ير كدان الطوارة »را هكم السلهلن بالضية: 00 
وقد تكلم المؤلك: > رخمة الله علن إسثاد هذا الحديث حن (189)فن المبالةالآتية أ 
مسالة الوضوء بالنبيذ -» فرأيت تأخير الكلام عليه إلى هنالك أيضًا. - 

ل/اك/اا- 


فإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: ظ فَلَم تجدوا مَاء 4''. وقال النبي 
كاه «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد 
طهرت!". ولم يخص ماء من ماءء. ومن معه ماء ورد فهو واجد الماء. 
وليس إضافته إلى الورد بمخرج له عن الاسمء وهذا كما نقول: ماء 
دجلة وماء الغرات: وماء التهر: وماء الحب. وماء اليكن وما أشيه ذلك 
ومنزلة هذا: منزلة من حلف - عندكم - أن لا يأكل خبراء فأكل خبرًا 
وجبنًا أو خبرًا وملحًا فإنه يحنث. ولا تكون إضافة الخبر إلى غيره 
بمخرج له عن اسم الخبر فكذلك هذا . 

وأيضا فإننا رأينا الله - تعالى - يجري الماء في أوعية؛ فتارة 
يجريه في عين. وتارة في بئرء وتارة ينزله من السماءء وتارة يجريه ضي 
الشجر وعروقهاء فلا ينبغي أن يخرج عن إطلافه. وقد قال - تعالى -: 
«( وأنزلنا من السّماء مَاء بقدر فَأَسَكْنَاه في الأرض 04". وقال - تعالى-: 
« فسلكه ينابيع في الأرض 204 فكذتك يسلكه في لشن وغييريها اغلذ 
يخرج ذلك عن إطلافه. 

قيل: أما قوله - تعالى  :-‏ فَلم تجدوا مَاء فَتَيمّمُوا صعيدا طَيَبا 4, 
وقوله عَليكغ: «أحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء». فهو حجة لنا؛ 
لأن إطلاق اسم ماء لا يقع على ماء الوردء ولا يعقل منه ذلك لغة ولا 
شرعاء وأما إضافة الماء إلى قراره فلا معتبر به؛ لأن الإنسان إذا أخذه 
)١(‏ سورة المائدة. آية (1). 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (/7؟١).‏ 
(؟) سورة المؤمنون. آية (14). 
(4) سورة الزمرء آية (١؟).‏ 

وةيت 


في يده للوضوء تناوله اسم ماء مطلقء وإذا نقل من قراره إلي قرار 
آخر انتقلت الإضافة من القرار الأول إلى القرار الثانيء فالماء الذي 
كان في دجلة هو الماء الذي في الجب؛. ويقال ماء الجب بعد أن كان 
يقال فيه ماء دجلة؛ وهو مع هذا في الجب يقال: ماء دجلة؛ فإضافته 
الون قواو لذ قو قوف وليلن ك3 اناسنا الووة: لان طناك 5 
لازمة له مؤثر فيه؛ لمخالطته ما هو من غير جنس قراره؛ وإنما هو 
لشيء حل فيه فغلب عليهء فحيثما تَمَلَنّه. وضي أي إناء تركته قيل: ماء 
ورد. 

وأما الذي حلف ألا يأكل خبرًا فاكل خبرًا وجبنًا فإنما حنتثناه 
بأكله الخبز؛ لآن الأيمان تخص بالعرف. 

وعلى أننا حنثناه بأكله الخبزء وأكله لشيء آخر معه لا يضر؛ لزن 
عين الخبز متميزة من الجين. فاسم الخبز منطلق عليه. فعروضه لو 
حلف لا شرب ماء. فشرب ماء فيه ورق الورد لحنث؛ لأنه شرب ماء 
ووز" والخاء مسي قو اورف لمان كد للق 3 املف إلا ترف ارا 
فشرب ماء ورد فرنه لا يحنث. 

وأما قولهم: إن الله - تعالى - يجري الماء في أوعية؛ فقد أجراه 
في الشجر وعيدانه. كما أجراه في الأرضء فإننا نقول: إن الله - 
تعالى - جعل الأرض قرارًا للماء. وهو متميز عنهاء فلم يكن للأرض 
فيه حكم أكثر من استقراره فيهاء وهو مشاهد كما يشاهد في الجب 


)3( هكذا رسمت في المخطوطة: «لأنه مضاف صفة». ولى قي: «لأنه مضاف لصفة» لكان 
أولى. 
9/54 


والجرةا *' وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيه؛ فما 
دام الاسم ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير قراره فيؤث فيه 
فهو المأمور بالوضوء به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته. وقد بينا أن 
ماء القراح حيث حلء قيل له: ماء القراح. وماء الورد وماء الشجر 
حية خل؛ قبل ماء ورد وما الشجر. 

وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة - وهي المخالطة. 
وإضافة سمة وعلامة. فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا 
تتغير عليه. كما ذكرنا وهو بحاله. فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه 
سمة وعلامة. وهو بحاله. كما يقال ماء زيدء ثم ينتقل ملكه إلى عمرو 
فيقال: ماء عمروء وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير ضفي 
عينه. فهي إضافة حقيقة حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة 
المؤثرة وإن لحقته إضافة السمة, ألا ترى أنك تقول لغفلامك: هات ماء 
الورد الذي في الدستيجةا''. وهات ماء الورد الذي في القنينة!". 

وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهرا" فإننا نقول المعنى ضي 
الماء أنه مخصوص بالصفة فكان مخصوصا بالحكم. 


() نهاية الورقة 7١‏ ب. 


)١(‏ الدستيجة: أنية تحول باليد وتنقل. فارسي معرب. 
نتظن: تاق العزوتن ار 8+ المفجم الرشيط ا 


0( القذّينة: القارورة» وهي وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب. 
ينظر: لسان العرب ١7‏ //ر45؟, المعجم الوسيط ؟/75. 


(؟) لم يورد المؤلف - رحمه الله - هذا القياس ضمن الاعتراض السابق. 


ءل//ث/ا - 


قصل 
قد مضى في جملة الكلام على الآصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء 
إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من الورد أو الزعفران وإن كانت أجزاء 
الماء غالبة لأجزاء تلك الطهاراتء وأنا أغرد الكلام عليه 
فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدثء وكون الصلاة 
عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل. 


د مهس 


ع ابوك ل ات ار ل ل لباه 
ماء ليطه ركم به 74". فأطلق - تعالى - اسم الماء في هذه المواضع 
ل ابوك ا ولي 
يدل على ذلك: أنه لو أمر غلامه اولك فجاءه بماء القراح 
عصاه. وحسن تعنيفه له., ولو قال له: أت شتر لي ماءء وأسقني ماء, 
فجاءه بهذا الماء المتغير حسن تعنيفه له. وكان الغلام عاصيًا بذلك. 
وأيضا قول النبي طِلكَهِ لابن مسعود: «هل معك ماء5». فقال: لا, 
ولكن معي ماء نبذت فيه تمرًا). فلو كان اسم الماء في الإطلاق يتناوله 
لم يقل: ليس معي ماء. ولكان يناه ينكر عليه. ويقول: هذا ماء. وهو 


سورة الفرقان, آية (5). 


سورة المائدة» آية (1). 


(0) 

(0 

(؟) سورة الأنقال. آية .)١١(‏ 
) ( هكذا رسمت في المخطوطة: «وهذا فقد زال». ولو قيل: «وههذا قد زال» لكان أوضح. 
)0( 


ال/ا/لاا ات 


وأنضا فقن اثفقتا علن أن اجزاء الؤعضران إذا علس على أجزاء 
ماء بان فيه لون الزعفران. 

وأيضا فقد وافقونا على أن ماء الباقلاء المطبوخ لا يجوز التوضؤ 
بها'). وفيه من غلبة الماء مثل ما ضي الزعفران. 
عنك وينفك منه غالنا: بان لونه أو طعفة فيو" 

وأيضا فإن الدموع والعرق لا يجوز الوضوء به؛ العلة فيه أنه مائع 
لا يعد للعطشء فكذلك ماء الزعفران الذى اختلفنا فيه. 

فإن قيل: فإن إطلاق الاسم هو الأصلاء. والتقييد داخل 
عليه كما ان الأصل هو التحقفيفه» والكتميل ذاخل غلفة» والأضل 
التذكيرء والتأنيث داخل عليه. والأصل الحقيقة: والمجاز داخل 
تفهبها كخرة الاستعمتال: تمتحان التقيونبت واختلا فى الوضع: 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ,18/١‏ الدر المختار 2191/١‏ الإشراف ١/5؟؛‏ مواهب الجليل 
الرقه ٠.‏ اللماوي الكبين ١لرا؛.‏ 80 , المجموع ,١57/١‏ المغني "١/١‏ المبدع ١/راء.‏ 
(؟) الوضوء بنبيذ العنب لا يجوز باتفاق الأئّمة الأربعة. 
ينظر: بدائع الصنائع ١لره١,‏ تبين الحقائق ١/ره775,‏ الإشراف ١/؛ء‏ القوانين 
الفقهية ص (550). الحاوى الكبير 41/١‏ 48: حلية العلماء ١/5؛‏ المغني 2١4/١‏ 
المبدع ١/"غ.‏ , 
؟/ا/اا- 





فمدعيه يحتاج إلى دلالة. كمدعي المجاز. 

قيل: إنما يرجع في هذا إلى وضع اللغة. فما كان مطلقًا منها فهو 
معروف. وما قيدوه خرج عن الأطلاق. وقد قيدوا في مسألتنا فقالوا: 
ماء الخلوق؛ وماء الزعفران. وماء الأشنان. وماء الباقلاء. فعرف من 
فولهم هذا خلاف ما يعقل من فولهم ماء غير مقيد. وكذلك يعقل من 
قولهم ماء نجسء وماء مستعمل؛ وماء مشمس.ء وماء مغلي ما يعقل من 
فولهم ماء مطلقء فليس يحتاج في هذا إلى دلالة أكثر من تقييدهم. 

ثم إن الشريعة بعد ذلك ميزت أحكام ما قيدوه. فما كان من 
المقيد بصفة لم ينفك منهاء أو لم يؤثر في عينه شيء حل فيه أجرته 
مجرى المطلق. وما أثر فيه مما حل فيه وليس من قراره. فما كان 
طاهرا حصل الماء طاهرا غير مطهرء وما كان نجسا حصل الماء غير 
طاهر ولا مطهر. 

فإن قيل: فإن ما تغير لونه بالزعفران يقال: إنه ماء وقع فيه 
زعفران؛ فيوصف أنه محل له. وهذا لا يؤثر في إطلاق الاسم؛ مثل 
فولهم: ماء وقع فيه ثوب. ولا يجوز أن يقال له: ماء الزعفران؛ لأن هذا 
الوصف الما اتخن من الزعفرانء كما يقال: ماء الفاكهة لما اتخن منهاء 
ولا يقال لما وقع فيه شيء من الفاكهة: إنه ماء الفاكهة. فكذلك إذا وقع 
وردا *ا فاكتسب به رائحة لا يقال: إنه ماء الورد. وإذا كان إطلاق 
الاسم بحاله تناوله قوله - تعالى-: ‏ قَلَمِ تجدوا ماء فَتَيَمّمُوا 74©. وقوله: 


(#) نهاية الورقة 1١‏ 1. 


5 “سوؤة المائدة: آية (8). 
دام بايات 


«التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء!"2. وهذا واجد له. 

قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر ضي 
صفاته قيل: هذا ماء قد وقع فيه زعفران؛ ليعلم من لم يعلم بدذلك؛, 
وإن أثر فيه علم من طريق المشاهدة أنه ماء الزعفران. وقيل: ماء 
الزعفرانء: وهذا كما يقع فيه نجس ولا يؤثر في طعمه ولا ريحه ولونه 
فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسه؛ ليعلم ذلك من لم يعلمه؛ وإذا تغير 
بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس وإن لم يكن مستخرجًا من 
التجاستة وإنقنا كلك فية تكاسسة أكخرت كيه 

فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماءء وإن كان هذا 
نجسًا وذاك طاهرًا . وكذلك الثوب إذا وقع في الماء. فإن طال مكثه فيه 
حتى غير طعمه ولونه وريحه كان مضافًا كماء الزعفران؛ وإن لم يطل 
مكثه فيه ولم يتغيره فهو كالزعفران إذا لم يؤثر فيه. وكذلك ماء 
الفاكهة. وهذا كماء الباقلاء ليس هو شيئًا استخرج من الباقلاء. وإنما 
لباقلا غيوةتلا حل فده 

فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد. وهم 
يُجَوَّزون الوضوء بماء الباقلاء الني إذا بيتوه فيه؛ ولا يجيزونه بماء 
الباقلاء المطبوخ("., ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا 
الاسم؛ وإن كان الباقلاء حل فيه. فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيه 

وإذا كان هذا هكذا لم يتتاوله قوله - تعالى -: #فلم تجدوا ا 


(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني .١14/١‏ الدر المختار .151/1١‏ 
-5لا/ا - 


تِيمّموا4'؛ لأن هذا ماء مطلق؛ وذاك ماء مقيد بالزعفران كماء 
الباقلاء. 

فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير 
طعمه ولونه. فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء فلا يكون 
تغيير لونه مانعًا من جواز التوضوؤٌ به مثل الطين. 

قيل:هو فاسد بماء الصابون وماء الباقلاء؛ فإن الإنقاء يقع 
بالباقلاء المطحون ويقع بالصابون. فإن جوزوا هذين فلنا: المعنى ضي 
الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غاليباء وله مدخل في 
الطهارات عند التيمم» فكأنه من جنسه. 

هن هنا ذكروة يسمدن نه إذا كادت جزاء الزهفرات هاقشة علي 
أجزاء الماء. 

فإن قيل : المانع ههنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير. 

قيل : قوة الأجزاء هي المغيرة, وإنما يزيد في التغيير في الطعم 
واللون والريح. وأول جزء يحصل به التغيير هو المؤثر ولا اعتبار بما زاد 
عليه. ألا ترى أن النجاسة إذا غيرت طعم الماء ولونه وريحه كان الحكم 
لها ولم يؤثر فيه تزايد النجاسة وقوتها في التأثير. فكذلك في 
الزعفران. 

فإن قيل : إن كل تغيير حاصل فضي الماء يمنع جواز الوضوء به فإنه 
لاا يختلف حكم المجاورة والمخالطة, يدلك عليه: اعتبار النجاسات. وضي 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 
- اا‎ 2 





اتفاقهم على أن العود متى غير رائحة الماء لم يمنع من استعمالا"ا 
دلالةٌ على أن مخالطته لا تمنع أيضا. 

وأيضا فلو تغير الماء بمكثه في بقعة لم يمنع ذلك جواز الوضوء 
به. فكذلك إذا حصل بحادث,. دليله الماء العذب إذا تغير بالملح. 

وأنضناءقن يكون مكعورزاتطن امتر اكه فوحب كقوز الحتادك 

قيل : قولكم : إن كل تغيير يمنع جواز الوضوء لا يختلف حكم 
المجاورة والمخالطة كالعوده يقع في الماء فإننا نقول : العود إذا نقع ضي 
الماء حتى يتغير ريح الماء لم يجز الوضوء به» وإن لم يتغير جازء وهذا 
كالنجاسة اليابسة إذا وقعت فى الماء. وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر 
مطهرء وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به. 

على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه ولكن الماء لو كان 
في إناءء مجاورا لشيء طيب. أثرا" ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء 
به؛ لأنه لم يحل فيه من جسم الطيب شيء: وكذلك لو كان الماء ضي 


)١(‏ إذا غير العود رائحة الماء فلا يخلو إما أن يكون عن مجاورة أو مخالطة. 
فإن كان عن مجاورة فلا يسلبه الطهورية. وهذا هى قول عامة أهل العلم. 
أما إن كان عن مخالطة . فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنايلة يرون أنه 
لا يسلبه الطهورية أيضا . 
وذهب المالكية إلى أنه يسلبه الطهورية. 
ينظر : العناية ١/ر١الاء‏ البحر الرائق ./"/١‏ 'الاء مواهب الجليل ١لرؤه:‏ 8ه: 205 
حاشية الدسوقي ١/ره؟.‏ 58, الحاوي الكبير :55/١‏ المجموع .١54/١‏ المغني ١/”؟”,‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر .4/١‏ 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : «أثّْر». ولو قيل: «فاتّر» لكان أوضح. 
-5ل/ا/ا- 


إناء. والإناء مجاور لشيء فيه نجس له ريح. فأثر ذلك في ريح الماء 
المفرد في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لآنه لم يحل من جسم 
النجاسة فيه شىء. 
يكون الحادث بمنزلته كالملوحة: فإنه أيضًا منتقض بحلول النجاسة فيه 
ذا غيرتة: 

على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يفير طعمه فلو 
قلنا: لا يجوز الوضوء به لم تكن لكم حجة:ء ثم لو جوزناه لكان الملح من 
جنس الأرض؛ لأن التيمم يجوز عليه فهو كالطين والرمل الذي هو من 
الأرض؛ لآن الملح من السباخ. 

ويجوز أن يحتج في أصل المسألة بقول النبي جَلِةِ: دخلق اللها *ا 
الماء يسور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه ريحه!), 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أن النجس فى اللغة هو المبعد, فكأنه فقال: الماء بو يبعده 
الأاثنا غير طفيية أو لوكة أو رجف مييق أن يكو هذا اللاء مجعد نا 
غيره؛ وما يتوضاً به لا يكون مبعدًا . 

والوجه الآخر: هو أنه يتاه نبه على أن الشيء الذي يحل في الماء 
فيغيره له تأثير فى منع الوضوء به؛ لاتفافتا على أن أجزاء الطاهرات 


(*) نهاية الورقة ١لااب.‏ 


.)19١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
لهت‎ 1/7 2 


إذا غلبت على أجزاء الماء كان كغلبة أجزاء النجاسة لأجزاء الماء 
فينبغي أن يكون الحكم فيها إذا غَيّر الماء واحدًا؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فإنه طاهر غلب على الماء ولم يخرجه عن طيعه فجاز 
الوضوء به. أصله الماء إذا تغير بالورق!'! أو الطحلب!' أو بالطين أو 
الحماة : 

قيلة الفتى قود انه هاف قلي هلها فنا لسن مقناق لله فهنا وفك نرت 
الثاءغالناء:وتيس كذلك ها حضن هيده جلت وطليق: قشو 3ف | رضنك 
العلتان. 

ولنا أن نرده بهذه العلة إلى أصل آخرء وهو ماء الباقلاء المطبوخ. 

ولا يلزم على علتنا الماء الذي يغيره الطحلب والطين والحمأة وما 
تساقط فيه من ورق الشجر؛ لأن الماء لا ينفك من هذه الأشياء غالباء 
ولا يمكن التحرز منهاء وإذا تعارض القياسان فقياسنا أولى؛ لشهادة 
الأصول فيه كل شيء يحل في الماء مما ينفك منه غالبّاء فلا فرق بين 
أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء أو بتزايد الماء عليه ولا فرق 
بين ماء الباقلاء الني والمطبوخ. كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره 
فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء. ويين تزايد أجزاء الماء 
على أجزائهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي ما تساقط فيه من ورق الشجرء كما بينه المؤلق يعد أسطر. 
)١(‏ الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه. 

ينظر : لسان العرب ١//ا‏ ه5:, /اه5, المصباح المنير ص(١5١).‏ 
(؟) الحمأة: القطعة من الحماء والحماً: الطين الأسود المنتن. 


ينظر : لسان العرب 11/١‏ المصباح المنير ص (08). 
-0/8/ا- 


[/ا"] مسألة 

ولا يجوز الوضوء بالنبيذ. نيه ومطبوخه. مع عدم الماء ووجوده., 
تمريا كان أو غيره: فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجسء ولا يجوز شريه 
ولا الوضوء به('". وبه قال الشافعي(". وأحمد(". وأبو يوسفا”. 

واستّدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله لما روي عنهما 
أنهما قالا : النيين نجس لا يجوز ث3 شريه'". وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز 
شريه فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به. 

3 5 5 2 5 6ت ا 95 . 

وفال الأوزاعي :ا يحور التوضوٌ يشاك انها : وروي مثل هذا 
عن علي بن أبي طالب 5زنه:(". 


,77/١ الإشراف ١/؛ء بداية المجتهد‎ 2٠١ 5/١ ينظر : المدونة الكبرى ١//؛, التفريع‎ )١( 
.)50( القوانين الفقهية ص‎ 


(0) ينظر : الحاوي الكبير ,4!/١‏ المهذب ١/؛:‏ الاصطلام ١//اد؛‏ حلية العلماء ,/5/١‏ 
المجموع .١79//١‏ 


(؟) ينظر : الانتصار ١157/١‏ المغني ١ر8١»,‏ الشرح الكبير ١/١١ء‏ المبدع »4”/١‏ كشاف 
القناع ١/ر.”.‏ 


(4) ينظر : الأصل ١/ره,‏ مختصر الطحاوي ص .)١15١(‏ المبسوط :88/١‏ بدائع الصنائع 
١كلره١ء‏ فتح القدير ١/ر١7١.‏ 

(5) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 

(1) ينظر : الأوسط ١ك/رؤه",‏ الحاوى الكبير »59/١‏ المغنى .47/١‏ المغنى ١/ر8/١2‏ فتح 
الباري ١/؟85.‏ 

(9) رواه أبى عبيد في كتاب الطهور ص .)3٠١ ,١159(‏ باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من 
بالنبيذء وابن المنذر فى الأوسط ١ك/رهد5".‏ كتاب المياه. ذكر الوضوء بالنبيذء وقال: ‏ - 


- هلالا - 





وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود 


الماء. ماما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر: فأما الني والنقيع 


يجوز التوضوؤ به 


00 


إسناده لا يثبت» والدارقطنى فى سننه 1/8/١‏ 9لا كتاب الطهارة: باب الوضوء 
بالنبيذء والبيهقي في الخلافيات :»1857/١‏ كتاب الطهارة. كلهم من طريق أبي معاوية 
عن حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي كَل . 
قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار ١/رة؟؟:‏ « وروى عن على ولا يصح عنه» أ.ه. 
وقالابن حجر في فتح الباري ::55/١‏ «وروي عن علي وابن عباس ولم يصح 
عنهما» أ.ه. ّ : 
ورد عن الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - ثلاث روايات فيمن لم يجد الماء ووجد نبيذًا . 
الأولى : يتوضاً بالنبيذ» ويستحب أن يضيف إليه التيمم. 
الثانية : يجمع بينهما وجويًاء فيتوضاً بالنبيذ ويتيمم. 
الثالثة : يتيمم ولا يتوضاً بالنبين. 
أما المراد بالنبيذ الذي يتوضا به - على الروايتين الأولى والثانية - فهو أن يلقي في 
الماء تمرات حتى يصير حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء غير مسكر ولا مطيوخ. 
وإنما قيل : حلوًا؛ لأنه قبل خروج الحلاوة يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل: رقيقا؛ لأنه لو كان غليظًا فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل : غير مطبوخ؛ لأنه لو طيخ فالصحيح - عندهم - أنه لا يتوضاً به؛ لآن النار 
قد غيرته. 
وعلى هذا جرى السرخي والزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم. 
وذكر المرغيناني أن ما غيرته النار ما دام حلوا رقيقا فهوعلي الخلاق] وإن اشجد” 
فعند أبى حنيفة يجوز الوضوء به؛ لأنه يحل شريه عنده. وعند محمد لا يتوضاً به؛ 
لحرمة شريه عنده. 
المبسوط ١/ر38:‏ 85, بدائع الصنائع ١/ره١.7١,‏ الهداية ١/ؤ".‏ تبيين الحقائق 
١/ره؟.‏ 55, البحر الرائق ١/ر؟5١, ,١55‏ حاشية ابن عابدين ١//ا؟؟.‏ 

لا ء//ا - 





5 


همء 


(0) 


00 


(0 


3 تك 6 2.00 6 
وذكر بعض أهل العراق أن ابن المباركا'' ونوح بن دراج رويا عن 
حنيفة الرجوع عن ذلك/". 
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ. 
فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. 
وحكي بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية» وإنما اختلفوا 


م دادمو 


فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم: التركي ثم المروزيء شيخ 
الإسلام في زمانه» وأمير الأنفياء في وقته. طلب العلم وهو ابن عشرين سنة, فأكثر من 
الترحال والتطواف, فسمع خلقًا كثيرًاء منهم: حميد الطويل والأعمش وخالد الحذاء 
والأوزاعي وأبو حنيفة - وقد روى عنه عدة مسائل - ؛ ومالك والليث ومحمد ين الحسن 
وغيرهم. جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة, والزهد والفصاحة والشعرء وقيام الليل 
والحج والغزو, وقلة الخلاف على أصحابه. توفى - رحمه الله - سنة (١141)ه‏ 

ينظر : سير أعلام التبلاء 77/4//4 - ,45١‏ الجواهر المضية "/رع 5 -7510. 


هو أب محمد نوح بن دراج النخعي مولاهم؛ الكوفي. صاحب الإمام أبا حنيفة وتفقه 
به» وروي عنه» وروى أيضا عن ابن أبي ليلى والأعمش ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وهو 
الكوفة» وولى أيضًا ببغداد قضاء الشرقية. توفى - رحمه الله - سنة )١85(‏ ه. 

ينظر : تاريخ بغداد ١/ره١7 ,5١8-‏ الجواهر المضية ؟/ر575, 057. 

لم أجد نقل ابن المبارك ونوح بن دراج رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذ - 
رحمه الله 1 

وقد ذكر علماء الحنيفة أن نوح بن أبي مريم المروزي الملقب بالجامع هو الذي روى 
رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذء والله أعلم. 

ينظر : الأصل ١/ره/,‏ المبسوط 84/١‏ : بدائّع الصنائع ١/ره١.‏ فتح القدير ١/ر١؟١.‏ 


-81م/ا- 


لا يجوز حتى يسكرا"). 
عه . 

وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر ههنا. وهو يجيء 
في كتاب الأشربة: وإنما القصد ههنا الكلام على من جوز التوضقٌ به. 

والدليل لقوئنا: كون المحدث على حدث. وأن الطهارة واجبة 
عليه؛ فمن زعم أن حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى: ظ فَلّم تجدوا ماء فتِيمّموا 4(". 

وأيضا فإن الله - تعالى قال: ظ وأنزلنا من السّماء ماء طهورا ج("),0", 
وقال: فإ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4" وقال النبي ع#كاه: 
وكلق الله أناء ايوز "تمل ابناء اللظلق هو الظهور دون غييوه عَدَلن 
غَلَى أن عدن الماء المظلق لا ايكون ظهورا : 


)1( ينظر : بدائع الصنائع ا/لا١ا.‏ 


)0( وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة - رحمهما الله -, 
يقلن الال 57 محتهب المتساوى هل 16 التكنوطة رهاز كناكم 'الستتامم 
١لره١»‏ تبيين الحقائق ١/ره؟51.‏ 


(؟) سورة المائدة آية (3). 
(4) سورة الفرقان» آية (54). 
(0) سورة الفرقان آية (44). 
(1) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
0( 


-85/ا- 





فإن قيل: قوله - تعالى: فإ فلم تجدوا ماء فَتيمّمُوا 14". نهنا من الماء 
إلى الصعيدء وفي التبيذ ماء لا محالة. فهو واجد لماء؛ لأن قوله: ‏ فلم 
تجدوا ماء 4 منكّر. فلم يخص ماء من ماءء فيجوز التوضو بالنبيذ؛ لأن 
فيه ماء. 

قيل: إنما قال - تعالى: ظفَلّم تجدوا مّاء 4, وهذا يقتضي الماء 
المطلقء ولم يقل: تجدوا ما فيه ماء. والماء الذي في النبين ليس بماء 
مطلق؛ لأن إنسانًا لو حلف ألا يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يحنث؛ ولو 
حلف أن يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يبرء وكذلك لو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء فاشترى له نبيدًا كان مخالمًا يجوز تعنيفه. ثم لو انطلق 
عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماء. 

فإن قيل : إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع 
عليه في الشرع؛ لأن النبي كِكَهِ قال للنبيذ الذي كان مع ابن مسعود: 
«تمرة طيبة وماء طهور!"). 

قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة: 

أحدها : أن النبيذ لا ينطلق عليه اسم الماء لا في اللغة ولا ضي 
الشرع. فأما قوله كاه : «تمرة طيية وماء طهور». إنما سمي الماء 
باسمه ولم يسم النبين ماء؛ لأنه! * لم يكن معه نبين وإنما كان معه ماء 
نَبَذَ فيه تمرًا ولم يختلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة: فكانوا 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)751( (؟) سيق تخريج هذا الحديث‎ 


(#) نهاية الورقة ؟17١1.‏ 
ا 


يستعذبونها بالتمرا". ألا ترى أنه يي أفرد ذكر الماء فقال: «تمرة 
طيبة». فأفرد ذكرهاء وقال: «ماء طهور». فأفرد اسمه. وذكر أنه طهور, 
فلو كان مختلطًا قد انماع في الماء لكان يقول: نبيذ طيب طهورء وليس 
يجوز أن يقال: إن النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع. فكذلك لا 
يقع عليه اسم الماء. 

والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيذ ضي 
الشرع لم يكن مرادًا بالظاهر ولا تناوله اللفظ من وجهين!): 

أحدهما : أن النبين يقع عليه اسم ماء في الشرع.؛ والماء المطلق 
سنن ما تاللفة: واللفكلة الوادة لوق أن يراد يها عا مس كن 
الشرع وما يسمى في اللغة في حالة واحدة بلفظة واحدة؛ كان(" المراد 
باللفظ أحدهماء وقد أجمعوا على أن الماء المطلق مراد بالآية فوجب 
أن يكون النبيد غير مراد بها. 

والجواب الثالث : هو أنه لو تناول الظاهر النبين كما تناول الماء 
المطلق لوجب أن يستوي مع الماء المطلق في جواز استعماله. فيكون 
مَتَقَيرا بين ابتتعفناله:وين استتمال :اناغ المطلقء كما ايكون متخيرا بين 
ماءين مطلقين؛ لأن اللفظ إذا تناول شيئين تتاولاً واحدًا لم يفترقا ضي 


)١(‏ ذكر هذا أبى الخطاب والنووي وغيرهما. 
ينظر : الانتصار ١/ره5١.,‏ المجموع ١/ر١5١.‏ 
(؟) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - إلا وجهًا واحد . 
(١‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «كان»», ولو قيل: «فكان» لكان أقوم لسياق الكلام, والله 
أعلم. 
-85ا- 


الحكم؛ لأن الجنس واحدء كألفاظ العموم. مثل قوله - تعالى: 8 فاقتلوا 
المشركين 04". «والسارق والسَارقةَ 04"). فلما قالوا: إن النبيذ لا 
يجوز التوضؤ به مع وجود الماء المطلق علم أنه لم يتناوله اللفظ أصلاء 
وهذا السؤال أجود أسئلتهم على الآية. 

وأيضًا فإن رسول الله َلِةِ روي عنه أنه قال لابن مسعود: «دهل 
معك ماء5». فقال: لاء ولكن معي نبيذا). فلو كان اسم الماء ينطلق على 
النبيذ لم يجز لابن مسعود أن يقول ليس معي ماء. وهو من وجوه أهل 
اللغة. عارف بأسماء الشرع أيضاء وكان النبي كَل أيضًا ينكر عليه 

فإن قيل : ليس يخلو الذي كان مع ابن مسعود من أحد أمرين: إما 
أن يكون نبيذا كما نقول. أو يكون ماء قد طرح فيه تمرا لم ينمع فيه. 
فإن كان نبيدًا فقد أنكر عليه بقوله: لا وقال: «تمرة طيبة وماء 
طهور». أو يكون ماء ولم ينمع فيه التمرء فقول ابن مسعود : ليس معي 
ماء محال 
مفرد ولا ماء أعد للتوضق وإنما معي ماء استعددته للشرب», ولهدا 
أفرد النبي كله ذكر الماء عن ذكر التمرء فقال:«تمرة طيية وماء 
طهور». ولو جاز لإنسان أن يسمي النبيذ ماء مطلقًا؛ لأن النبي يكلا 
قال: «ماء طهور» جاز لآخر أن يسمى النبيذ تمرًا؛ لأنه كل قال: 


.)5( سورة التوبة, آية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة, آية (54؟).‎ 


-ه9/868- 


«تمرة طيبة». ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء؛ لأن فيه ماء جاز أن يسمى 
الخل ماء؛ لأن فيه فنا 


وهذا أبو عبيد القاسم بِنْ سلام - وهو إمام في اللغة - يقول: 
وكن كتن اقيقد أنه لذ ركو طهور) ورا لآن الله كمالويك اشكرطا 
الطهور بشرطين لم يجعل لهما ثالنّاء وهما: الماء والصعيد, وأن النبيذ 
ليس واحدًا منهما("). ظ 


ثم نقول: لو أن الأمر على ما ذكرتم: وأنه يسمى ماء لما فيه من 
الماء فإن العرف جرى بأن لا يطلق عليه الاسم؛ فسبيلنا أن نرجع إلى 
عرف اللغة والشريعة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان 
الأولى فيها أن تُحمل على عرف اللغة والشريعة؛ كما قيل في قوله - 
تعالى -: «وجعل الشّمْس سراجا» ("). © والجبال أوتادا 74". ثم إذا 
أطلق اللفظ من هذا حمل على العرفء والغالب من السراج الذي هو 
المصباح, والوتد هو الذي يوتد في الحائطء وكذلك قوله - تعالى -: 
«(فضحكت فَبَشَرَنَاها بإسحاق 204. وإنما أريد به الحيض”". وفيما بيننا 
)١‏ ينظر : كتاب الطهور ص .)5١١(‏ 
59 


3 


ه) هذا هو قول مجاهد وعكرمة. 
وقال جمهو المفسرين: الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون 
للتعجب أو للسرور. 
ينظر : جامع البيان /ا/؟١/؟/‏ - 75, الجامع لأحكام القرآن 211/4 1١‏ , تفسير 
القرآن العظيم ؟/؟45» فتح القدير للشوكاني ؟/١٠0.‏ 

-865/ا- 


00( 
0( 
8 سيور النياء' أن (/): 
0 
)0( 





لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق. لم يتعلق الحكم إلا 
بالضحك المعقول في العرف. هذا مَدَاهبٌ الفقهاء جملة وإن كانوا في 
مواضع من الإيمان ربما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة غير أنه لا 
يخرجون به عن اسم الحقيقة. 

ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبين بكل 
وجه حتى لا يسمى ماء مطلقًا ولا مقيدًاء وقد يسمى غيره من ماء 
الوغمراق وماء الور والناقلاءماء يي 

ثم نقول أيضا: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن 
الممسمى بوجه5 فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة له. ووجدنا 
القائل لو قال: ليس معي ماء ومعه نبيذ لكان صادقًا . ولو قيل له: هل 
معك ماء5. فقال: لاء ولكن معي نبيذ لم يكن مخطنًا. كما قال ابن 
لع حو اا ل ل ار 

ولنا أن نبني! * المسألة على أصلنا في أن النبيذن المشتد حرام 

ل ذك فلا قول إلا قولناء وإن لم يسلموه دللنا على 
صحته بقول النبي ككَهِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(". وبالأدلة 
المذكورة في مسألة النبيذ. 

دلائل القياس: 


نقول : إن النبيذ مائع لا يجوز التوضؤٌ به مع وجود الماء خلا يجوز 


(#) نهاية الورقة "لا ب. 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص (7955). 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١8(‏ 
- لاملا - 





التوضوٌ به مع عدمه. أصله ماء الباقلاء وماء الورد. وقولنا: مائع 
العكر ديه الست 

ونقول: هو مائع لا يجوز التوضؤ به في الحضر فكذلك في 
السفرء أصله جميع الأنبذة. 

ونقول: هو مائع غلب عليه طعم التمر ولونه فلا يجوز الوضوء به. 
أصله النبين الني. 

أونقول: هو ماء غلب عليه لون التمر فأشبه الخل. 

أ نقول: هو شراب مسكر فلا يجوز التوضؤ به أصله الخمر. 

أونقول: هو مائع غلب عليه طعم ما يؤكل فأشبه الماء إذا بْلّ فيه 
الخيز وانماع فيه. 

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ وذلك أن الماء في الخل أكثر منه 
في النبيذ؛ لأنهم يكثرون الماء في طبخ التمر حتى يرق فتسرع إليه 
الحموضة: فالتمر الذي فيه أقل منه في النبينء وماؤه أكثر. فلما لم 
يجز التوضؤ بما فيه الماء أكثر مع قلة التمر كان في الموضع الذي يقل 
فيه الماء ويكثر التمر أولى أن لا يجوز. 

وأيضا فإننا رأينا الخل من جنس النبيذ؛ لأنه ماء مع تمرء فلما لم 
يجز التوضؤ بالخل مع الإجماع على طهارته وكونه من جنس التبيذ 
كان النبيذ أولى أن لا يجوز التوضوٌ به. 

وأيضا فإننا وجدنا الأصول كلها تدل على أن ما جاز التوضؤ به 
استوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. ألا ترى أن الماء الطاهر يجوز 
الوضوء به طبخ أو لم يطبخ: والماء النجس لا يجوز الوضوء به طبخ 


-88/ا- 


أو لا. فلو جاز الوضوء بالنبيذ لاستوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. 
فلما افترق حكم النبيذ - عندهم - في نيه ومطبوخه خرج عن 
الأصول. 

وأيضا فإن الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل وجودًا 
وأهون من المبدلات. كالتراب في الطهارات: والإطعام في الكفارات 

والحكمة أيضًا توجب ذلك. لأنه يَبُعد في الحكمة أن يؤمر من لا 
يقدر على أسهل الموجود وأهونه بالعدول إلى أصعبها مأخدًا وأعزها 
مطلبًاء ونحن نعلم أن النبيذ أشد تعذرًا وأعز من الماء. فوجب أن يكون 
العدول إلى الصعيد عند عدم الماء هو البدل عنه؛ أسهل وأهون 
وخودا: 

وأيضا فإنه لا تعدو حال النبيذ في جواز التوضؤ به أحد أمرين: 
إما أن يكون أصلا أو بدلاً. فإن كان أصلاً فيجب أن يترتب على العدم 
كالماء. أو يكون بدلاً فيجب أن يكون أعم وجودًا من الأصلء وأن يستوي 
فيه حكم الحدثين الأعلى والأدنى» وأن يختص باسم كالتيمم: فلما لم 
يوافق الأصل ولا البدل بطل أن يكون له مدخل في التطهير. ألا ترى 
أن الصعيد لما كان بدلاً عن الماء استوى حكمه في الطهارتين جميعًا 
الأعلى والأدنى؛ وهو الاقتصار على العضوين المخصوصين؛ وهم قالوا: 
يتوضاً بالنبيذ إن كان محدئاء ويغتسل به إن كان جنبّاء فعلم بهذا أنه 
ليس ببدل عن الماء. 

فإن قيل: جميع الظواهر والاستدلالات والقياسات على ما قلتم: 
وإنما عدلنا إلى الخبر الصحيح المشهور الذي يُترك لمثله قياس 


-184- 


الأصولء وهو ما رواه أبو فزارة العبسيا') عن أبي زيد - مولي عمرو 
ابن حريث/' عن ابن مسعود أنه قال: كنت مع النبي كله ليلة الجن 
فقال: «يا عبد الله أمعك ماء5». فقلت: لاء معي نبينء فأخذه وقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور». فتوضاً بها 


1 1 3 
حنيفة وشيوخهه!"). 


ل وهذا نص» وهذا استدل به أبو 


والجواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا فزارة وأبا زيد 
مجهولان: ولم يعرفهما أحد من أصحاب الحدية("). 


)١(‏ هو أبو قرّارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي. روى عن أنس يفيه » وسعيد بن جبير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وميمون بن مهران وأبي زيد - مولى عمرو بن حريث - 
وغيرهم. وروى عنه: إسرائيل بن يونس وجرير بن حازم والثوري وشريك بن عبد الله 
النخعي وحماد بن زيد وغيرهم. قال عنه الدارقطني: ثقة كيّسء ولم أر له في كتب أهل 
النقل ذكرً بسوء في دين أى حرفة. ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح. أخرج له 
لعجاف بو اوقبواين ماجة 1 الد يقي 
ينظر : تهذيب الكمال 3/ر؟١‏ -17, تهذيب التهذيب ؟/ره7١.‏ 

(؟) هو أبو زيد القرشي المخزومي الكوفي - مولى عمرى بن حريث - ٠‏ وقيل : أبو زايد» أو 
ريد جالشك: روى عن ابن شعو عله : وروي عنه أبق قتزارة:السيسيى. تال عن 
البخاري: رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد اللهوقال أبى حاتم: لم يلق أبو زيد عبد 
الله. وقال ابن عبد الير: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول؛ وحديثه منكرء وقال عنه الحاكم 
أبو أحمد: رجل مجهولء لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه. ولا يعرف له راويًا غير 
أبى فزارة» وقال أبو بكر بن أبى داود: كان أبو زيد هذا نبادًا بالكوفة. ' 
ينظر: كهذيب الكمال 7/69؟؟: تهذيت التهذيب جر دم 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (لاكلا). 

(4) ينظر : الأصل ١/ره/ء‏ شرح معاني الآثار 40/١‏ المبسوط .44/١‏ 


دمو/ا- 





وقال موسى بن هارون: هذا حديث باطلء ولا نعلم أحدا روى هذا 
الحديث عن ابن مسعود إلا أبا زيد هذا. وهو رجل مجهول. - وعندنا 
- أنه إذا لم يعلم إسلام الرجل وعدالته لم يجز قبول خبره. 

وقد قيل: إن أبا فزارة راشد بن كيسان كان نيَّادًا بالكوفة. فروي 
ذا ل ل 


فإن قيل: فقد روى سفيان الثوري عن أبي فزارةء فدل على أنه 
ار 
وأما ني التنووة كلا ررد كه شورة أن كنزي الشية جلدل كنات 


وليس هذا إلا كبيعه الخل وغيره من المائعات. 


أصحاب الحديث فيه نظر؛ فقد تقدم في ترجمته أنه ثقة روى له مسلم وغيره. 
ا اذكو عن أدى زر فيق كنا قال. الله أعلم: 

ا 15 ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق .775//١‏ 777. 

)١(‏ ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن أبى فزارة بأنه كان نباذًا قد ذكره غيره من الفقهاء. 
قتتكيره الاؤردى فى السانى الكسين 1ر24 دواتى الخطاب فى الاتكشنان /1ك1ة: 
والكاسائي فق بدائع الفبشائم 136+ والنامرك في العناية باز 111 
لكنني لم أجد هذا الذي ذكره الفقهاء في ترجمة أبي فزارة, وإنما وجدته في ترجمة 
أبي زيد - مولي عمرو بن حريث - الذي روى عنه أبو فزارة» كما ذكره أبى بكر بن أبي 
داودء وتقدم في ترجمة أبي زيدء ونقله عنه علماء الحديث والرجالء كالمزي وابن عبد 
الهادي وابن حجر وغيرهم. فلعله قد اشتبه أبو زيد بأبي فزارة على مَنْ ذكر هذا الأمر 
من الفقهاءء والله أعلم. 
يفظن 3 كيين القيال ورا حاكن 7 تنعيم التحقرق 0ب« نيديب التيديب 
ارو ار ا 


(؟) ينظر ما تقدم في ترجمة أبي فزارة» ومن روى عنه غير سفيان الثوري ص : .4١‏ 


-ا/وؤ١-‎ 


قيل: نَقَل الثوري عنه لا يدل على كونه ثقة. كما روى الشعبي عن 
حارت! *) الأعور('!؛ قال: كان والله كذايًا0). 

وأما جواز شريه - عندكم - فإن بيعه من الخاساسات والأكساب 
الدنيئة. وقد ترد شهادة من يسقط المروءة. وكذلك نقول فيمن يتعاطى 
شرب المسكر جهارًا ويسقط مروءته؛ ولعل أكثر من يعتقد هذا المذهب 
لا يستحسن لنفسه الإدمان عليه. فضلاً عن بيعه والمجاهرة بشريه. 
وبيعه على السفهاء الذين لا خلاق لهم يخونون به. 

ثم قد وقع الاضطراب في الحديث أيضًا فقيل: أبو زيدء وقيل: 
زيدء وقيل: أبو زياد. وأبو يزيد!". 


وأفضا طلو كان اللحتن :صضحيحا أنعله الخمات الأقنات من أضحات 


() نهاية الورقة 75 1]. 


)١(‏ هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهِمداني الخارقي الكوفي. روى عن علي وزيد 
اين ثايت واين مسعود افيه وغيرهم. وروى عنه: الشعبي وعطاء بن أبي رياح وعمرو 
بن مرة وغيرهم. قال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال عنه الشعبي وابن المديني وأبى 
خيثمة وأبو إسحاق الهمدانى: كان كذابًا. ولما قيل للشعبى: كنت تختلف إلى الحارث؟: 
قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحسسابء كان أحسب الناس. توقى سنة (10)ه. 
ينظر : تهذيب الكمال ه/رءةة» - 505”, تهذيب التهذيب .6١5- 5١١/١‏ 

(؟) ينظر : صحيح مسلم .15/١‏ المقدمة» باب بيان أن الإسناد من الدين. 

)0( جاء في مصتف ابن أبي شيبة اك/ره؟. :5١‏ دعن أبي يزيد», وجاء في مستد الإمام 
أحمد ١ك“راهة‏ : «عن زيد». 
ونقل أبو داود فى سيدكنه ارا عن سليمان ين داود العتكى أنه قال: عن أبى ربد أو 
ولح أخو دن ذكره ماري زياة.والله:أعلم. 


-45/ا- 


عيد الله بن مسهود مثل لقي والأسودا")؛ لأنه من مفاخر عيد الله 
انفراده مع النبي عله ليلة الجن بحيث لم يحضره أحد من الصحابة 


غير 


ه. فلما لم ينقل هؤلاء الخبر علم أنه لا أصل له. 


وأيضا فإن ابن مسعود سئل عنه فأنكره؛ لأنه روى إبراهيم النخعي 


عن علقمة قال: قلت لعبد الله: هل كنت مع النبي عَليكَهِ ليلة الجن 5. 
فقال: لاء وودت أنى كنت معه. قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت 
معه. فقال: فقدنا رسول الله يلل ليلة. فقلنا: اغتيل أو استطيل!" - أي 


(0) 


(0) 


هى أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفيء روى عن عمر وعثمان 
وعلي وحذيفة وابن مسعود كَإِقتَهُ وغيرهم. وروى عنه: ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن 
قيسء وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي» والشعبي وأبو وائل وشقيق بن سلمة 
وغيرهم. ولد في أيام الرسالة المحمدية؛ وعداده في المخضرمينء كان عقيما لا يولد له 
فكناه ابن مسعود أبا شبل. هاجر في طلب العلم والجهاد؛ ونزل الكوفة» ولازم ابن 
مسعود حتى رأس في العلم والعمل؛ وتفقه به العلماء وبعدضنيته. وتصدئ للامامة 
والفا'بعة علي ؤاين مسسعوة > رضي الله عتهما' > «وكان يشيهبائن مسعوة في هديه 
وسمته. توفى - رحمه الله - سنة (١1)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : سير أعلام النبلاء 6/راه - ,1١‏ تهذيب التهذيب 4/ر5ئ/ا١ .١91--‏ 


هو أبى عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء ويقال: أبو عبد الرحمن. روى عن أبي 
بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة ويلال رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه 
عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي والشعبي 
وغيرهم. كان ثقة حافظًا عاًا فقيهّاء أدرك الجاهلية والإسلام؛ وكان يضرب بعبادته 
المثلء فقد كان صواما قوامًا حجاجًا. توفى -رحمه الله سنة (70)ه. وقيل: غير ذلك. . 
ينظر : سير أعلام النبلاء ؛/ر.ه - 075ء تهذيب التهذيب ١//ا١”.‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «استطيل»», والذي في كتب الحديث: «استطير». 

قال النووي في شرح صحيح مسلم ١,”‏ : «قوله: استطير أو اغتيل» معنى استطير: 
طارت به الجن. ومعنى اغتيل: قتل سرا. والغيلة - بكسر الغين -: هي القتل في 
خفية» أ.ه. > 


0/9 





قتل -. فبتنا بشر ليلة بات بها أهلهاء فلما أصبح أقبل من ناحية حراء 
وذكر أن داعي الجن أتاه. فقرأ لهم القرآن!'!. فكما رووا عنه أنه قال: 

فإن قيل: خبرنا مثبت فهو أولى. ثم يجوز أن يكون نسى فقال: ما 
كنت. 

وعلى أنه قد كان للجن غير ليلة؛ فلعل هذه الليلة التي قال فيها: 
ما كنتء؛ هى ليلة منها. 

قيل: إن قولكم : إن خبرنا مثبت, فإنا كلانا نشبت؛ لأنه من روى 
أنه كان مع النبي َك أثبت كونه معه. ومن روى أنه لم يكن معه أثبت 
كونه مع الصحابة فهما سواء. 

وعلى أن هذا ليس من حديث المثبت والنافي؛ لأن الذي أثبت ههنا 
هوابن مسعود. وهو الذي ينفي. ويقول: ما كنت. وليس هو قول 
الراوي عنه: إنه كان» ويقول آخر: إنه لم يكن. 


وقولكم: يجوز أن يكون ابن مسعود نسى . فهذا يبعد؛ لأن ليلة 


-ت وينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/ر١ه١, ١067‏ . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 575/١‏ كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح, 
والقراءة على الجن. مختصرا من حديث إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود كلق قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله َل وودت أني كنت معه. 
أما السياق الذي ذكره المؤلف فقد رواه مسلم في صحيحه 777/١‏ من حديث الشعبي 
قال: سالت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يله ليلة الجن؟. قال: فقال 
علقمة: أنا سالت ابن مسعودء فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كَلدِةٍ ليلة الجن؟. 
قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله يَلِةِ ذات ليلة. ففقدناه. فالتمسناه في الأودية 
والشعابء فقلنا: استطير أو اغتيل... الحديت ١‏ 

-45/ا- 





الجن مشهورة معروفة. ولا يظن بمثل ابن مسعود حضورها فينسى. 
كما يبعد أن ينسى رجل امرأة ولدت له أولادًا وماتت فورثها . 

وقولكم: قد كانت للجن ليال فلعل ابن مسعود لم يحضر ليلة منها 
فسئل عنها فقال: ما كنت. فإنا نقول: إن قال نقلة الأخبار والتواريخ: 
إنها كانت ليالي نظرنا فيها". 

على أن هذا لا يقع فيه نزاع بين أصحاب عبد الله حتى يسألوه. 


فإن قيل : فإننا نستعمل الروايتين فنقول: من روى عنه أنه كان 
معه. أي في أول الليلء ثم رجع في آخره؛ ومن روى عنه أنه لم يكن. 
يعني في آخر الليل ووقت الصبح. 
قيل : هذا غلط؛ لأن من روى أنه كان معه أثبت كونه معه في آخر 
الليل وقت الصبح. 
4 


فروى أبو فزارة عن أبي زيد - مولي عمرو بن حريث 


)١(‏ نعم كان للجن ليال متعددة, وكرر لقاؤهم برسول الله يَلِدِ كما جاءت بذلك الأخبار 
الصحيحة. وقد بسط الإمام ابن كثير - رحمه الله - الأخبار الواردة في ذلك؛ وجمع 
بينها في تفسيره لسورة الأحقاف. 
ينظر : تفسير القرآن العظيم .١/. - ١75/6‏ 
وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض الأخبار الواردة في ذلك قال: 
«والمقصود أن محمدا يُلةٍ بعث إلى الثقلين واستمع الجن لقراعته» وولوا إلى قومهم 
منذرينء كما أخبر الله عز وجلء وهذا متفق عليه بين المسلمينء ثم أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاعوه بعد هذاء وأنه قرأ عليهم القرآن ويايعوه» أ.ه. 
ينظر : مجموع الفتاوي 55/١9‏ وما بعدها. 
وينظر أيضًا: دلائل النبوة لأبي نعيم */415 - 575: دلائل النبوة للبيهقي ؟/١١‏ - 
4 الدراية لابن حجر "5/١‏ -51. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (971). 
-ه4/ا- 


2 2 مستبي ١‏ 3 
وقد روى أيضًا من طريق آخر عن سعيد() عن عمرو بن مرةا"ا 


اق 


(0 


هو أبو سنان سعيد بن سنان البُرْجُمي الشيباني الأصغرء الكوفي. روى عن حماد بن 
أبي سليمان وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وطاووس بن كيسان والشعبي وعمرو 
ابن مرة وغيرهم» وروى عنه: الثوري وأبو داود الطيالسي وابن المبارك ووكيع وغيرهم. 
وثقة ادن كن وانوحات وان ذاود. وقالعنه | حبه كان ركاذ سالحاء ولم يكن نعيم 
الحديث. روى له الأربعة إلا النسائي. 

ينظر: تهذيب الكمال 497/٠١‏ - 440: تهذيب التهذيب 5715/5 ؟١5.‏ 


هوأيو عبد الله عمرى بن مرة بن عبد الله بن طارق الُرَاذِي الجَمَلي الكوفي الأعمى. 
روى عن النخعي وسعيد بن جبير وابن المسيب وعبد الله بن سلمة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري والأعمش وشعبة بن الحجاج وسعيد بن سنان والأوزاعي وغيرهم؛ سئل عنه 
أحمد فزكاهء ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم؛ وأثنى عليه عبد الرحمن بن مهدي. أخرج 
له الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة (4١1١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظن + حيتيت لكان 9016-9 اكيذينا التهقيت 3/1/6 26 


هى أبو العالية عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي. روى عن عمر وعلي واين مسعود 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل قي وغيرهم. وروى عنه: عمرى بن مرة وأبو 
إسحاق السبيعي. قال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكرء كان 
قد كبر. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حجر صدوق تغير حفظه. 

يقلن : يكين الكمال :0718م 6ه تهذدي التهذيت ؟ارار18416قريين القيديب 
عن 2 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لكن قال البخاري في التاريخ الصغير ::١ "١‏ «وقال عمرو - يعني ابن مرة - 
عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله كنت مع النبي يَكِيدِ ليلة الجن. ولا يصح» أ.ف. 


-45/ا- 





5 0 ١ 
وعن ابن المبارك عن موسى بن علي بن رياح( عن أبيه!! عن عبد‎ 


الله أن النبى كته ناداه ليلة الجدا". 


(0) 


هو أبو عبد الرحمن موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري. روى عن الزهري ومحمد 
ابن المنكدر ويزيد بن أبي حبيب وأبيه علي بن رباح وغيرهم» وروى عنه: عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد ووكيع وغيرهم.ء وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم: وقال أب حاتم: كا كان رجلاً صالحًا يُتقن 
خديكه ل بزيدرولا يتفض سباع العويت عن عاج الصريين ن. أخرج حديثه الستة إلا 
النقارئ» ولد امغر رسنة 49 )هد ركفي ريضيه الل 7 بالإسكددة ينه (51) هد 
ننطن ؛:تؤذيك الكمال 05/؟؟١:‏ ينبت التهزت 8170/6 


هو أبى عبد الله. علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن ينع اللخمي المصري. ويقال: 
أبو موسى. روى عن زيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن 
خديج وأبي قتادة رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه موسى ويزيد بن أبي حبيب 
والحارث ابن يزيد الحضرمي وغيرهم. وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن 
حبان. وقال أحمد: ما علمث إلا خيرا . قال الدارقطني: لا يثبت سماعه من ابن مسعود 
ولا يصح. أخرج له مسلم وغيرهء ولد سنة )١١(‏ ه. وتوفى - رحمه الله - بإفريقية 
شنة (154] ها ويل + عدن ذلك 

ينظر: سنن الدارقطنى :55/١‏ تهذيب الكمال ,45١ - 477/٠١‏ تهذزيب التهذيب 
را 0 


أخرجه من هذه الطريق أحمد في المسند ١رلاه‏ ؛:ء عن ابن مسعود وريه أن رسول الله 
أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة فقال: «لا تستنجين بشيء من هذا إذا 
خرجت إلى الخلاء». 

وليس فيه ذكر للنبيذ. 

وعلي بن رياح لم يثبت سماعه من ابن مسعود مَرفيَهُء إلا أنه عاصر ابن مسعود 5 
لكن هل تكفي المعاصرة وإمكان اللقاء بين الراويين للحكم باتصال الحديث أن اندعق 
تيوت اللقاء بينهما؟. 

هذا حل كلاف مين علفاء الحديظ: وه نظ اتن وجرت عبن الله اقول في ذلك 
بسطًا ماتعًا لا مزيد عليه. فليراجع في شرحه لعلل الترمذني ص(18؟ - .8؟). 2 - 


06 0 


-/1ة/ا- 





وعوعيت اللداين راط" عن إسرائيتلا" عن ابي سحاو" 


وينظر أيضًا : تدريب الراوى .5١6 7١5/١‏ 


هذا وقد صحح إسناد هذا العدية أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١75/1‏ . 

هو أبو عمر عبد الله بن رجاء بن عمر الغدّاني البصري. روى عن إسرائيل بن يونس 
وحماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وشريك بن عبد الله النخعي وغيرهم. وروى عنه: 
البخاري وإبراهيم الحربي وأبو بكر الأثرم وخليفة بن خياط وغيرهم. سثل عنه أبو 
زرعة. فجعل يثني عليه. وقال: حسن الحديث عن إسرائيل» وقال أبى حاتم: ثقة رضي. 
أخرج له البخاري وغيره. توفى - رحمه الله - سنة (9١5)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : سير أعلام النبلاء اروس ,50١-‏ تهذيب التهذيب 7/ر78١: .١179‏ 


هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمّداني الكوفي. روى عن 
جده أبي إسحاق وسماك بن حرب والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: عبد 
الرزاق ووكيع وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن رجاء وغيرهم. قال أبى حاتم: ثقة 
صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال أحمد: كان شيخا ثقة. وجعل يتعجب من 
حفظه. وقال ابن حجر: تُكلم فيه بلا حجة, أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - 
رحمه الله - سنة (170١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء لا/رهوه؟ - ,57١‏ تهذيب التهذيب 1117/١‏ -111, تقريب 
التهذيب ص .)٠١5(‏ 


هو أبو إسحاق عمرى بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي. روي عن معاوية 
والبراء بن عازب وابن عباس وعدي بن حاتم وليه ؛ والشعبي ومسروق وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: ابنه يونسء وابن ابنه إسرائيل . وقتادة 
والأعمش والثوري وغيرهم. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان يليه . وكان من العلماء 
العاملين» ومن جلة التابعين. طلابة للعلم. كبير القدرء وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
والعجلي وأبو حاتم وغيرهم. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة 
)١59(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه95١‏ - ١١‏ 4: تهذيب التهذيب 707/4 - 509. 


-918/ا- 





عن أبي عبيدة!') عن أبيه قال: كنت مع النبي ناه ليلة الجن فقال لي: 


«التمس ثلاثة أحجار». فوجدت حجرين وروثة! 1 


و ءِِ 5-5 3 5 - 
وعن معمرا" عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 


فجاء بحجرين 317 أ 


)1( فى المخطوطة: «عبيدة» «وما أثيته هو الصواب» كما في كتب الحديث والرجال. وهو أبو 
عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود كرئتة. عَتَهُ. وقد سبقت ترجمته ص (0572). 


(؟) أخرجه - من هذه الطريق - الطبرانيُ في المعجم الكبير ١٠/رك/,‏ 5/ء ح (15015), 
وزاد : قأخذ الحجرينء وألقى الروثة وقال : «هذا ركس). 
وقد اختلف في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله مَبِفْيَه ؛ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه 
لم يسمع منه. كما تقدم ص (057) فيكون هذا المستاة ضعيفًا؛ للانقطاع بين أبي 
غجندة وأبذة والنه | علنه: ْ 


(؟) هو أبى مروة معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي مولاهم» البصري. روى عن أنسكزاقتة. 
وأيوب السختياني وأبي ي إسحاق السبيعي وحميد الأعرج وزيد ين أسلم وغيرهم؛ وروى 
عنه: حماد بن زيد والثوري واين عيينة». وشعبة بن الحجاج وغيرهم. ولد سنة خمس 
وتسعينء وطلب العلم وهو حدث؛ وكان من أطلب أهل زمانه للعلم» رحل إلى اليمن, 
وسكن صنعاءء وتزوج بهاء وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحريء والورع والجلالة 
وحسن التصنيف. قدم البصرة لزيارة أمه ولم تكن معه كتبه. فحدث من حفظهء فوقع 
للبصريين عنه أغاليط. أخرج له الشيخان وغيرهما. توفي - رحمه الله - سنة 
(1١1)ه.‏ وقيل : غير ذلك. 
ينظر : سير أعلام النبلاء /ا/ره-16١:‏ تهذيب الكمال 7.5/54 -5371. 


-944/ا- 





(0) 


فأما موعة: ف سنا كن مكتصرة انان مسفدو عن أبى 


7 د 535 
عمرو بن سعيد"' عن ابن لهيعة!'' عن قيس بن 


(0) 


(0 


هو أبو عبد الله محمد بن مُصفَي بن بُهُلُول القرشي الحمصي. روى عن ابن عيينة 
وأحمد بن خالد الوهبي وحفص بن عمر العدني وشريح بن يزيد الحضرمي وغيرهم. 
وروى عنه: أبو داود والنسائي واين ماجة ويقي بن مخلد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. 
قال أبوتخاقم: موق أوقال التشائن«صناك. وقال الذي : كقة ساح مننة عن علماء 
الكيت: قال اك حمر ستدوق 1 زفاح ركان لدلض بإتوقن حت كيه إن حيزنة 
(81؟) ه. 

ينظر : تهذيب الكمال 1؟/ره"؛ - 414» ميزان الاعتدال 47/6» تقريب التهذيب ص (007). 


في المخطوطة: «عن عمرو بن سعيد». وما أثبته هو الصوابء كما في كتب الرجال. 
وأبو عمرو بن سعيد هو: عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم الحمصي 
روى عن إسماعيل بن عياش والليث بن سعدء ومعاوية بن سلام وابن لهيعة وغيرهم. 
وروى عنه: ابناه عمرى ويحيىء والدارمي ومحمد بن مصفى ونعيم بن حماد المروزي 
وغيرهم. وثقه أحمد ويحيى بن معين. روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي. توفى - 
رحمه الله - سنة (9١؟)ه.‏ 

ينظر : تهذيب الكمال 511//١19‏ - 7174, تهذيب التهذيب 4 /لالاء 74. 


في المخطوطة : «عمرى بن سعيد بن لهيعة». وما أثيته هو الصواب. 
وابن لهيعة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريء روى عن 
الأعرج وأبي الزبير وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن المنكدر وقيس بن الحجاج وغيرهم. 
وروى عنه: الثوري وشعبة والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب والمقرىء وغيرهم. ولد سنة 
خمس أو ست وتسعين للهجرةء وطلب العلم في صباه. ولقي الكبار بمصر والحرمين,» 
حتى صار من بحور العلم, تكلم فيه علماء الجرح والتعديل» فوهنه بعضهم., ويالغ في 
توهينه جماعة منهمء وبعض الحفاظ يروي حديثه. ويذكره في الشواهد والاعتبارات: 
والزهد والملاحم لا في الأصول. 
قال عبد الغني الأردي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. عبد الله بن المبارك 
وعيد لين وفيت وعبد الله المقرىء. توفى - رحمه الله - سنة (15١)ه.‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء “/ر١١‏ - ,5١‏ تهذيب الكمال 41/١١‏ - 0.7, تهذيب 
التهنيب ؟//١؟‏ - 584. 

6 كرتت 





الحجاج (١‏ عن 0 عن ابن عياس عن ابن مسعود الحديث. 
35 5 5 اع ابل - 3 8 23 
وفقال فيه : قنوصا رسول الله عَككِيْدِ وقال: «هذا شراب وطهو ؟ 1 


(0) 


(0 


هو قيس بن الحجاج بن خَلِي بن معدي كرب الحمَيّرِي الطلاعي ثم السلّفي المصري, 
روى عن حنش الصنعاني وأبي عبد الرحمن الجبلي. وروى عنه: عبد الله بن لهيعة, 
وخالد بن حميد المهري والليث بن سعد وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وغيرهم. 
قال عنه أبو حاتم: صالح. وقال ابن حجر: صدوق. توفى - رحمه الله - سنة (9؟5١)ه.‏ 
نظن :كينيب الكبال2رة ا عفرن التبدسي من 221 ): 


هو أبو رشدين حنش بن عبد الله. ويقال: ابن علي بن عمرى بن حنظلة بن فهد, ويقال: 
فهد بن قَنَان بن ثعلبة السّبائي الصنعاني. من صنعاء دمشق. روى عن علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وأم أيمن رضي الله 
عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه الحارث وعلى بن رياح اللخمي وقيس بن الحجاج ويحيى 
الأعرج وغيرهم. وثقة أبو زرعة والعجلي. وقال عنه أبو حاتم: صالح. كان مع علي تَافته 
وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن نصير. روى له الستة إلا 
البخاري. توفى - رحمه الله - بأفريقية سنة )٠٠١(‏ ه. 

ينظر : تهذيب الكمال //ر579 - ,57١‏ تهذيب التهذيب 77//7. 

أخرجه من هذه الطريق الدارقطنى فى سننه ١/ا/!,‏ كتاب الطهارة:؛ باب الوضوء 
بالنبين. 0 

وقد جاء هذا الحديث عن ابن لهيعة من غير طريق محمد بن مصقى عن عثمان بن سعيد. 

فقد أخرجه أحمد فى المسند ,594/1١‏ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة... 
الحديث. ١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه ,170/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بالنبيء قال: 
هندكنا لاس ,دز الولو الستقق :قا كرواة ون .متضة كنا اين لقوعة ري اليه 
وأخرجه الطحاوي فى شرج معاني الآثار 44/1 :56: الظهارة» باب الرجل لا يجد إلا 
قي التمن فل يتوضا يه أو يتيمم؟ «قال: جدها ربيع الموتن قال كنا سيد - يع ابن 
مووسى الأموي - ثنا ابن لهيعة ... الحديث. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/ا,‏ /الاءح (4911). قال: حدثنا أحمد بن 
رشدين المصريء ثنا يحيى بن بكير ثنا ابن لهيعة ... الحديث. - 


حتطا عات 





وأما حديث أبي راقع فرواه أببو الحم.سين بن 


3 ع 3 ١‏ 5 
أاحمد بين أبي بشر السراج! ا ومحمد بن مت و ' قالا: 


حدثتنتا محمد بن عياد المكوا" فنأينن سعيند - مولى 


0 


فموال هذل سيت كينا ترم علن :ابن لبسفة وه يروعن هه العوادلة: فبعن لديز 
الاحتجاج به ضدُف هذا الحديث. ولذا قال الدارقطني بعد ما روى هذا الحديث ١/1/؛‏ 
«اين لهيعة لا يحتج بحديثه» أ.ه. ١‏ 

ومن يرى الاحتجاج بابن لهيعة صحح هذا الحديثء ولذا قال أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند 6/ره9؟: «إسناده صحيح» أ.ه. ١‏ 

هكذا رسمت فى المخطوطة: « أبو الحسين بن أحمد». ولعله قد سقطت كلمة: «على»», 
فتكون العبارة هكذا: «أبى علي الحسين بن أحمد»» أو أن كلمة: «أبو» زائدة, والله أعلم. 
وأبو علي الحسين بن أحمد قال عنه الخطيب: كان من أفاضل الناس, كتب الناس عنه, 
حدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي وبشر بن الوليد الكندي وأبي 
الصلت المروزي. وحدث عنه: أبو الحسين بن المنادي وأبى محمد بن الخراسانى وعبد 
الناقئ بن قانع القاشو» توق < تومه الله + الئلة عرف سنبة (:8؟ عن : 
نظن ١‏ كازمة كراد 


هو أيى أحمدمحمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي. روى عن ابن أبي 
شيبة وعلي بن الجعد وأحمد بن جناب وداود ين عمرى الضبي وغيرهم؛ وروى عنه: 
الطبراتي وأبو بكر النجاد وجعفر الخُلْدي واب بن ماسي وغيرهم: قال أبو الحسين بن 
المنادي: كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث, أكثر الناس عنه لثقته 
وضبطه. وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل. توفى - رحمه الله - سنة (535)ه. 
ينظر : تاريخ بغدادن ؟/541, 547, سير أعلام النبلاء 7١ر1‏ 07. 


هو محمد بن عباد بن الزبّرقان المكي. روى عن ابن عيينة وعبد العزيز الدراوردي وأبي 
سعيد - مولى بني هاشم - . وروى عنه: الشيخان والدارمي وعبد الله بن أحمد بن 
حنيل وأبى يعلي الموصلي وغيرهم. قال عنه أحمد: حديثه حديث أهل الصدقء وأرجو أن 
يكون لا بأس يه. توفى - رحمه الله - سنة (8؟؟) ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال 0؟/ره؟4 - :55١‏ تهذيب التهذيب ١648/6‏ 


.م - 





بني هاشم!') - عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد(") عن أبي رافع عن 
ابن مسعود أن النبى ليله فال ليلة الجن: «أمعك ماء؟. فال: 0 فال: 
«معك بين 5». فال: لعم. فتوضاً 0 


(0) 


هو أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري - مولى بني هاشم - روى عن 
شعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل بن يونس وابن لهيعة وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن 
حنبل ومحمد بن عباد المكي وخليفة بن خياط وأبو عبيدة بن فضيل بن عياض وغيرهم. 
وثقه أحمد وابن معين والطبراني والدارقطني والبغوي وغيرهم. أخرج حديثه البخاري 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ترقى “طبه الله توينة (130 يف: 
ينظر : تهذيب الكمال 7١11/17‏ - 115 تهذيب التهذيب 585//5. 


هو أبو الحسن علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي البصري. روى عن 
أنس وي . وابن المسيب وأبي رافع الصائغ والحسن البصري وعروة والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وروى عنه: شعبة وابن عيينة والثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وغيرهم. ولد أعمىء وكان كثير الحديث, من أوعية العلم على تشيع قليل فيه. ضعفه 
أحمد وابن معين والنسائي والجوزجاني وغيرهم. وقال الترمذي: صدوق, إلا أنه ريما 
رفع الشيء الذي يُوقفه غميره. وقال ابن خزيمة: لا أحتج له لسوء حفظ. وقال 
الدارقطني: أنا أقف فيه؛ لا يزال عندي فيه لين. روى له مسلم مقرونًا بغيره توفى - 
رحمه الله - سنة (١1؟١)ه.‏ 

ننظق 7 يوان الالنتوال #/07 هه 145 حيدين الكيدين 02د ود 

أخرجه من طريق محمد بن عبدوس - التي ذكرها المؤلف - الدارقطني في سننه 
االالار كقانم الطهارة ,مات الوعيومي ييل" 0 

ولم أقف عليه من طريق الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج. 

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق محمد بن عبدوس عن محمد بن عباد المكي. 

فق رواءا احمد هن الميظ 985/1 :قال حدكنا اتوستعيد. - يعد مولن بلى هاه لد 
همان وي :الي ١ ١‏ 

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ه4:‏ الطهارة, باب الرجل لا يجد إلا نبيذ 
الخد نمل ينون يه أو تيم قال حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر - وفي الأصل - 


م.م - 





وأما حديث أبي وائل/') فرواه أبو العب اس الفضل بن * 


فسائجع الوح اشح صصص اللستستيكيق شن عايين اللحنة 


(0) 


عمرو بفتح العين» والصواب ضمها كما فى تقريب التهذيب ص (175, 850) - 
العرخيئ قال كنا جما بو سلمة .+ المسد 7 

قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 0/رهغ5, 157: «ولا يشبت هذا 
الحدى يث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات . وعلي بن زيد: ضعيفء وأبقى 
رافع: لا يثيت سماعه من ابن مسعود» أ.ه. 

وذكر نحو هذا التعليل فى سننه ١/لالا.‏ 

قال أحمد شاكر في تعليفه على المسند 170/1: «إسناده صحيع», وتعقب كلام 
الدارقطني السابق. فقال: «وهو تعليل متهافت؛ فإن علي بن جدعان ثقة: وأبى رافع 
اماف تايس امهمو اذك الماقلدة وذو قه يورو عن كبان البحاية: 
الخلفاء الأربعة فمن بعدهم, فلا يُلتفت إلى التشكيك في سماعه من ابن مسعود. وأما 
51 الشركة لبوق قر امضكفات كماد يق بدلنة فهذا من أ علدت فلل مستككاة زا ضعق ١‏ 
تمر ا 

وين ؛ نصب: الراية 111//6: 1188 النراية 4/8 


هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء أدرك زمن النبي َك ولم يره» وروى عن 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وسعد كَرْلتَهُ وغيرهم. وروى عنه: الأعمش 
وحصين بن عبد الرحمن وحبيب بن أبي ثابت وحماد بن أبي 00 وغيرهم. كان 
كثير الحديث: من أوعية العلم, ومن أعلم الناس بحديث ابن مسعود كته ٠‏ قال عنه ابن 


معين: ثقة لا يُسأل عن مثله. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى و 1 


(05) هش وقيل: غير ذلك. ينظر 1 تهذيب الكمال ؟الراؤةه -16مم, تهذيب التهذيب 
؟/ركام ؟١اه‏ 


(#) نهاية الورقة "لا ب. 


(؟) هو أبى العباس الفضل بن صالح بن علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور 


الهاشمي. حدث عن هدبة بن خالد, وعبد الأعلى بن حماد» ويعقوب بن حميد وغيرهم, 
وروى عنه: الطبراني والحسين بن عياش القطان وإسماعيل بن علي الخطبي وغيرهم, 
قال الحظيي: كان ققة من افاضمل:الثانى: كوفى ت كيه الله فد اد سينة 
(١٠٠)ه.ينظر:‏ تاريخ يغداد ؟١/رئ/ا3؟,‏ 30/0. 

ارات 


العجليا'! عن أبي معاوية محمد بن حَّازه("! عن الأعمش عن أبي 
وائل قال: سمعت عيد الله بن مسعود كان هم للق كه يزه 
الجن؛ فأتاهم فقرأ عليهم القرآن. قال لي رسول الله عَلِيِّ: «أمعك ماء 
يابن أم عبد5». قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ. فقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور». فتوضاً به رسول الله يَكلوا'". 


(0) 


0 


وحديث أبي زيد بإسناده مفو 


هو أبو علي الحسين بن عبيد الله العجلي. حدث عن مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي 
سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي معاوية الضرير وغيرهم. وروى عنه: إسحاق بن 
إبراهيم الختلي ومحمد بن هشام بن البختري والفضل بن صالح الهاضمي وغيرهم. 
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي : يشبه أن يكون ممن يضع 


الحديث. 
ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال "ل 5/الاء ه/الاء تاريخ بغداد 6/رهه»؛ ميزان الاعتدال 
الرةه. 


هو أبى معاوية محمد بن خازم الضرير التميمي السعدي مولاهم, الكوفي. روى عن 
الأعمش وسهيل بن صالح وداود بن أبي هند وحجاج بن أرطأة وغيرهم. وروى عنه: 
ابن جريج ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق والطيالسي وغيرهم. كان أحفظ 
الناس لحديث الأعمشء وقد يهم فى حديث غيره. حتى قال لخدن أبو معاوية 'الضرير 
في عي نخدي الأعيش سسطزب لإ يحقطها خفقنًا جيداء أخرج حريتة الشينكان 
سحا توف ع وحن الله - سنة (ه5١)‏ ه. 
ينظر : ميزان الاعتدال 6/ره/5:» تهذيب التهذيب هك/ر١‏ 3, .35١‏ 
أخرجه الدارقطنى فى سننه ١//ا8.1/,‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ. وقال 
عقي و التضبين :ين عبن لهذا مشخ العرية عل الثقات» انف 
وقال في العلل 6/٠‏ 1: «والراوي له متروك الحديث, وهو الحسين بن عبيد الله العجلي 
عن أبي معاوية. وكان يضع الأحاديث على الثقات. وهذا كذب على أبي مفاوية على 
الأعمش» أ.ه. 
وتقدم الكلام عليه ص (750). 

-هم.م- 





وقد روي هذا عن ابن عياس'"), وعكرمة!": وأبي العاليظ". ولا 


نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه خلاف هذا . 


(0) 


(0 


ع( 


والحديث عن علي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ). 


عن الحمين ذل دل 


أنخرجة الدارقطي في سنن [/ركاء كتانب الطهارة باب الوضوة والتييذ: والبيهقي في 
الملفيات 1/7/6 كتان الطيارع عق ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: النبيذ 
ووو ان لتك اماي 

وفى سنده عبد الله بن محررء قال عنه الدارقطني: متروك الحديث؛ وقال عنه أبى حاتم: 
مك لذ اليك يككر الي« شعقك االهدييع تر له هديك كنس اللهذن ألا رز 

ينظر: ستن الدارقطني ,15/١‏ الجرح والتعديل :١71//0‏ ميزان الاعتدال ”/ر١ ,5٠‏ 50. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,51/١‏ كتاب الطهارات: في الوضوء بالنبيذ, 
والذار قطني في بيكنه فر بار كقات الطبازكوزات الوضتر اليه أن عكري قال 
امه وكين ان لم سعد لام 

وعزاه لعكرمة ابن قدامة في المغني 16/١‏ وابن حجر في فتح الباري ١/5؟؟5.‏ 


روى ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/١15١ء‏ كتاب الطهارات»: من كان يكره ماء البحر 
ويقول: لا يجزى” عن أبي العالية أنه ركب البحر فنفذ ماؤه فتوضاً بنبيذ, وكره أن 
يتوضاً بماء اليحر. 1 

وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (155): 
«صدوق سىء الحفظ خصوصا عن مغيرة» أ.ه. 

وفي إسناده أيضًا الربيع بن أنس البكريء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص(ه :)3١‏ «صدوق له أوهام» أ.ه. 

وبسيذكر المؤلف - رحمه الله - عن أبي العالية كراهية الغسل بالنبيذ ص )8٠١(‏ 
فا 1 


سبق تخريج هذا الأثر ص (7/5لا). 


(0) أخرجه أبى عبيد في كتاب الطهور ص( ١‏ ١3).؛‏ باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من 2 


-5ءم- 





والجواب : 


أن الناس قد طعنوا على هذه الأحاديث المروية عن أبي زيدء وأنا 


أذكر ما قيل في كل واحد منها. 


روى عنه ضعيف 


فأما حديث أبي رافع. فأيو رافع مجهوزا! 0 وعلي بن زد يد الذي 
0 


اما تحديك أن واكل فراونه الحسة تن عند الله المحلي كيل انه 
و بي واثل فراود ين بن : 


يضع الحديغا"ا 


(0) 


الرخصة والكراهة وان المنثن فى الأرسيط 476 8* ككان المناهء تك الوضوة بلقي 
عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالتبيذ. 7 
وعزاه للحسن اين قدافة فئ المفني :13/١‏ وابن حجر فى قتع الباري 403/1 
لكن آخرج النخاري فى ضصهيحه تعليقا بضليفة الجوم أن الحمتن كره:الوضوء بالتبيذ: 
يلكا هبحق النخاري:1/1) وو اهاب الإضنوه بات لاانجون الرشبودباللنيذ زا 
المسكر. 
وأشرج عه الزداق فى صحف :1/ر5/ا1ة كان لياه نان /الإخسو جالشبين وائن أي 
شيبة فى مصنفه ١روه,‏ كتاب الطهارات: فى الوضوء باللين» عن الحسن أنه قال: ل 
قوضا ينعن و31 أنبية. 3 
وقد جمع ابن حجر بين ما حكي عن الحسن في ذلك بأن كراهة النبيذ عنده كراهة 
ترويية. ينظو فتير البار /ر1) : 
هذا الكلام فيه نظر؛ فإن أبا رافع نفيع بن رافع الصائغ ثقة من كبار التابعين» روى عن 
الكلقاء الاريعة وعروم 
وقد تقدمت ترجمته ص(1607١).‏ 
تذكان ها فته هق امد شاك كول هنا العدية عن 0 
تقدمت ترجمة علي بن زيد بن جدعان ص (807). 
قالة الدار قطن , 
ينظر : العلل الواردة في الأحاديث النبوية 41/0 7, سنن الدارقطني ./8//١‏ 

ب ظ1+لم- 








واها ديك اين غناي خرواه عه وتو الستماف اوهو كسيف" 


كن ٍِ 3 

ورواه عن حنش قيس بن الحجاج؛ وهو مجهول!). 

وأما حديث أبى عبيدة عن عبد الله فقد قيل: إنه لا يصح له 
سماع من أبيه!"). 
وروثة: فإن هذا كان ليلة الجن فقيل له: إن هذا حديث آخر عن وكيع 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله قال: خرج رسول الله َيِل 
فى طلب ثلاثة أحجار وذكر الحديث. فكيف يجوز أن يخلط هذا بليلة 
الجن5؛ لأن هذا حديث معروف ليس فيه ذكر ليلة الجد/"). 


(1) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن حنش الصنعاني وثقه أبو زرعة والعجلي. وأخرج له مسلم في 
صحيحه وقد تقدمت ترحجمته ص .)80١(‏ 

0 هذا الكلام فيه نظر؛ فإن قيس بن الحجاج قد روى عنه الليث بن سعد وابن لهيعة 
وغيرهماء والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعد!, وقد تقدمت ترجمته 
ص .)8:١(‏ 
وينظر : نصب الراية ١/ير4؟١.‏ 

(؟) وهذا هو قول أكثر أهل العلم؛ كما تقدم في ترجمته ص (559). 

(١‏ سبق ص (791) تخريج حديث عبد الله ين مسعود َيِه والذي فيه أنه كان مع 
النبى كلد ليلة الجن فقال: «التمس ثلاثة أحجار»... الحديث. وأنه رواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير بهذا اللفظء وفيه ذكر لليلة الجن. 
ونا حدت وكيم الدى أشان إليه الؤلف فقد روا» ركيم عن إسوافيل يق بون هن ابن 
إسحاق الستيعي عن أبن غبددة عن أبيه أن التبي كله خرج لضاجته فقال لعيد اللةين 
مسعود: «التمس لى ثلاثة أحجار». قال عيد الله: فأتيته يحجرين وروثة, قال: فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة, وقال: «إنها ركس». 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ره0١:‏ كتاب الطهارات» من كان لا يستنجي 2 - 


- م١8‎ 





والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهماء 


لا ااا فأول ما يقال فيه : إن حديث علي رواه 
الحارث العو '. فلا يلزم القول به. والمحفوظ عن علي ولي خلاف 
هذاء وهو قوله بحضرة الصحابة لا ينكره أحد: لا أوتى بشارب خمر 
أو مسكر إلا حددتها". ولم ينقل عن أحد من الصحابة جوازه. 


وقال جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك 


لم يثبت!). 


على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعًا أو توقيمًا. 


فإن استدلوا به إجماعًا لم يصع؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه 


بالماء ويجتزىء بالحجارة: وأحمد فى المسند ١//ر58/4,‏ والترمذى فى ستنه مره" أيواب 
الطهارة, باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين. 

وهذا الحديث ليس فيه ذكر لليلة الجن كما ذكر المؤلفء لكن في إسناده انقطاعًا؛ فإن 
أبا عبيدة لم يصح سماعه من أبيه كما تقدم آنقاء والله أعلم. 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإنه لا يعرف». ولو قيل: «وأنه لا يعرف» لكان أوضح, 
والله أعلم. 
والحارث الأعور كذاب: كذبه الشعبي وابن المديني وأبى خيثمة وغيرهم, كما تقدم في 
ترجمته ص(7955). 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5١7/48‏ كتاب الأشرية والحد فيهاء باب ماجاء في 
وجوب الحد على من شرب خمرًا أو نبِيذًا مسكرا .عن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب أن عليًا افيه مويه قال: لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذًا مشكرا إلا 
جلدته الحد. 
ينظر: تهذيب التهذيب 0/ه"”. 
يعني الأثر المروي عن علي كَرِقيَة أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ. 
وقد تقدم بيان ذلك ص (2055). 

-84.م- 


عدن الله أنهما قالآا: التبيد تحين لأ حوز شريوا بوذا كان عندهها 
نجسًا لم يجز عندهما التوضوٌ به. 

وإن استدلوا به من حيث التوقيف أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفًا 
قلنا : يجوز أن يكونوا قالوه من الظاهر؛ لأنه - تعالى - قال: 9 فلم 
تجدوا 57 قتَيَمُموا 2"04, فقالوا: في النبين ماء فجاز التوضوؤ به. أو 
كوَيوا كالوا بجوازه تضدية هيد اللةين مسبعوةوقة نينا قشاة 
الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبين!". وأبو حنيفة لا 
يتركه به. 


فإن قيل: يجوز أن يكونوا ذهبوا إلى أنه لا يجوز التوضوٌ بماء 
اليحرء فلهذا تركوه مع لنييد 


قيل: لم يرو هذاء وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك, فروي 
عنه أنه سئل عن رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبين؟ فكرهه. 


)١(‏ لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 

(5) سورة المائدة» آية (1). 

(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة: «وقد بينا فساد الدلالة منه يما بيناه من تركهم ماء البحر 
بالنبيذ». 0 
لكن الذي سبق أن بينه المؤلف هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن 
ماء البحر لا يجزىء من غسل الجنابة: وإن التيمم أحب من الوضوء من ماء 
البحرء كما تقدم ص (155). 
أما ما أشار إليه المؤلف -رحمه الله- من أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الوضوء 
بما البحرء وتوضؤوا بالنبيذ فلم يتقدم له ذكرء ولم أقف عليه مسندًا في كتب الأحاديث 
والآثار» وإنما ذكره ابن حزم في المحلى 5١7/١‏ ولم يعقب عليه من جهة ثيوته. 
وقد جاء ترك الوضوء بماء البحرء والتوضؤ بالنبيذ عن أبي العالية - رحمه الله - »كما 
سبق تخريجه ص (805).؛ والله أعلم. 

-ه قوت 


فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟ فقال: أنبذتكم هذه5. إنما كان ذلك زبيبًا 
00 
أكثر من هذا5. ولعل النقل في منع التوضو بالنبيذ مما يقل لشهرة 

على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي عَلِتَخِ ليلة الجن 
لكان الجواب عن الخبر من وجوه: 

أحدها: أنه لا دلالة فى ظاهره؛ لأن قوله غعَاخْ: «تمرة طيبة وماء 
طهور» يقتضي أن يكون في الحال تمرا وماءء ولا يكون نبيذاء وعلى ما 
يقولون قوله: «تمرة طيبة وماء طهور» على المجازء أي: كان تمرًا طيبًا 
وماء طهورًا . 

فإن قيل: فال عبد الله بن مسعود: معي نبيد . 

قيل: له تأويلان: 


والتاني: أي يؤول ليد عر - تعالى - : ٠‏ إِنَي أراني أعصر 
حمر 4"". وكقوله : « ولقد كنم تمنُونَ الْمَوْتَ من قَبَلٍ أن تلقوه فقد 


)١(‏ رواه أبى عبيد فى كتاب الطهور ص (49).؛ باب الوضوء بالنبيذء وما فيه من الرخصة 
والكرافة وان ادي تكيية فى متعيتفه ,حك كدان الطيا رانعه فى لوقيو القند وانق 
داود في سننه .14/١‏ كتاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذء والدارقطني في سننه 
ا/زز/ا..كثان الظلهازة :نات الوقتوء بالتبيد «والبييقي فى المندن الكتري 4/١‏ كناب 
الطهارة» باب منع التطهير بالتبيذ. 0 

6ه بو اق 

-م8م5١-‎ 


رأيتموه16". وإنما رأوا أمارته. وكقوله: 8 حنَّى إِذَا حضر أحدهم 
الموت 4(". 

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهورء أي كان لا فضي 
الخان؛ بدليل فول عين اللهاتهمى :نييذ! “1 1 

قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين. فتحقيق قول النبي 
عه وتأويل قول عبد الله أولى. فنحمل قول عبد الله على المجاز 
بالتأويل بقول النبي عَِكَهِ. وقوله: «تمرة طيبة وماء طهور». 

فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله 
يَه: «هل معك ماء5». قال: لا. فعلم أنه كان نبيدًا لا ماء منبودًاء أو 
نبذ فيه تمر. 

قيل : الجواب عنه أن له تأويلين: 

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتتوضو؛ لأن الماء 
الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة:؛ فكانوا 
يستعذبونها بالتمر للشرب. ويتوضؤون بها غير مستعذبة/"؛ فلهذا قال: 
ليس معي ماء لم ينيذ فيه تمر. 


والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر 


.)١85( سورة آل عمران. آية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء اية .)١8(‏ 

(#) نهاية الورقة 74 1أ. 

(؟) ينظر ما تقدم ص (85- 85/). 
-5١م/-‏ 


الإسلاه”. وقوله عز وجل: فلم تجدوا مَاء 204 متأخر؛ لأنها نزلت 
في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء 
فاشتغلوا به حتى فاتتهم الصلاةء فأنزل الله - تعالى - : 8 فلم تجدوا 
قاء 5 . فحيمُموا 04", والمتأخر ت-. عيك أبي حنيفة بن ينسح المتقدم, سواء كان 
المتاخر عاما أو خاص ا 

على أننا نقول: لو لم يكن منسوخا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي 
كه توضأ بنبيذ التمر التي منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ 
الأنبذة - وعند أبي حنيفة - لا يجوز التوضوؤ بالنيء وإنما يجوز 
بالمطبوخ المسكرل"). 

فإن قيل: يجوز - عندنا - أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع. 

قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثيت المرع ويرتفع الأصل0"). ألا ترى 


( سورة المائدة, آية (0). 

؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (050). 

) هذا مذهب أبى حنيفة واختاره أكثر الحنفية. 

وذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم الخاص مطلقاء سواء كان الخاص متقدمًا أى متآخر . 
ينظر: كشف الأسرار ؟/591. فواتح الرحموت ١/ه55,‏ مختصر ابن الحاجب 
,١88 ١8"‏ شرح تنقيح الفصول ص(١5:):‏ المستصفى ”5/5 ٠١7:٠١‏ : الإحكام 
للآمدي ,5١9 ,5١8/*"‏ العدة ”/ه١1,‏ التمهيد لأبي الخطاب ؟/ر.16.١6١.‏ 

(0) ينظر ما تقدم ص (7280). 


(1) جماهير أهل العلم يرون أن الأصل إذا نسخ فلا يبقى ما قيس عليه. 
وقد نُسب القول ببقاء الفرع مع نسخ الأصل إلى الحنفية -كما حكاه المؤلف عنهم- - 


1م - 


أن القياس في الأرز على البر صحيع. ولا يجوز لأحد الريا في الأرز 
الذي هو فرع للحنطة ويسقط حكم البر. 


فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال: سيما إذا أمكن الاستعمال. 
وعلى أن هذا يكون نسحًا للسنة بالقرآن: وهذا لا يجوز(". 


احتمال. ألا ترى إلى قول الراوي: كنا تأخن بالأحدث فالأحدث من 
فعل النبي 922!"". 


ولكن مذهبهم ليس مخالفًا لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ, 
يدل على ذلك: ما ذكره ابن عبد الشكور البهاري في مسلم الثبوت "ىراكةم حيث قال: 
«مسالة: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرعء؛ وهذا ليس نسحًا وقيل: يبقى, 
ونسب إلى الحنفية» أ.ه. 

وقد بين الأنصاري الأمرَ وزاده وضوحا حيث قال في فواتح الرحموت "/87: «إن هذه 
النسبة لم تثيت» وكيف لا وقد صرحوا أن النص التسوع لا يصح القياس عليه» أ.ه. 
فظن عمسن القمري ارم مففس امن الشاكن كان لاه لمر ف 0 
العدة ؟/ر.78. 


نسخ السنة بالقرآن مما يجوزه الحنفية, بل أكثر الأصوليين على جوازه؛ وقد نقل عدم 
جوازه عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه. 

ينظر: كشف الأسرار "/ره١‏ - ,١77‏ تيسير التحرير ”/” 5١‏ فواتح الرحموت 
"/رىلاء مختصر ابن الحاجب "/191: تقريب الوصول ص ,572١(‏ 327), التبصرة 
ص(375), الإحكام للآمدي ,.١6.//”‏ العدة ”*/ر” 8١‏ , التمهيد لأبي الخطاب "/585. 


رواه مسلم في صحيحه "/85/, كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر 

رمضان للمسافرء عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ين عبد الله بن عتبة عن ابن 

عباس - رضى الله عنهما - أنه أخيره أن رسول الله يَلِةِ خرج عام الفتح في رمضان 

فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. 

قال الزهري : وكان صحابة رسول الله يَلِةِ يتتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 
-/1١5-‏ 





وقولهم: إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز فإنه يجوز - عندنا -. 
ولو فلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ كانت بالقرآن في سورة 
النحلأ"). ثم نسخ بما ذكرناه. 

وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لأن الذين منعوا شريه 
منعوا الوضوء به. 

وجواب آخر: وهو أن هذه قضية واحدة في عينء. فيحتمل أن يكون 
قول ابن مسعود : توضأ به. أي غسل شيئًا كان عليه أراد أن يزيله به لا 
لعماز 2 وفك ا يتس 'وخيو ا 

فإن قيل: روى أنه توضأ وصلى. 

قيل: غسل الذي قلناه. وصلى بوضوء متقدم. وإذا احتمل ما قلناه: 
واحتمل ما قلتموه لم يعترض به على عموم الآي والأخبار. 

وأيضا فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي يَكْ على الوجوب!". 

وأيضا فهم أبعد الناس من هذا؛ لأنهم يزع مون أن الزيادة في 
النص نسخ7". والله - تعالى - نص على الصعيد عند عدم الماء. فإذا 
قالوا: معناه فلم تجدوا ماء ولا نبيدًا فقد زادوا في النص بخبر واحدء 
وهذا نسخ. 


)١(‏ يشير إلى قوله - تعالى - : «إ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا 
حسنا # [النحل: 307]. 
(؟) وهذا رأي أكثر الحنفية. 
ينظر : كشف الأسرار 701/7 - 2207 تيسير التحرير »١177/7‏ فواتح الرحموت 
”را وينظر ما تقدم ص (48). 
(؟) ينظر ما تقدم ص .)١19(‏ 
ه6م- 


وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه. وقد ألزمونا هذا في 
الشاهد واليمين!"). 
التغريب مع الجلد(' فلم تمتنعون منه ههنا؟. 

قيل: إنما أنكرنا عليكم أنتم؛ لأنكم لا تجوزونه. ونحن تُحِوَزْه. فأما 
امتناعنا نحن منه ههنا فليس لأنه زيادة في النصء ولكن لما سمعتموه 
من الدلال. 

مع أننا وإن زدنا التتغريب مع الجلد فلم نسقط شينًا ورد به 
القرآن,» وأنتم إذا استعملتم النبيد أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة. 

فإن قيل: قولكم إن النبين كان نيا فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ 

4 مم2 7 و 
لأن النبي عَِكَه لم يستفسر ابن مسعود عنه. هل هو ني أو مطبوخ؟. 
المطبوخ. وقد يجوز أيضًا أن يكون نيا كما زعمتم فكان يجوز هو 
والمطبوخ. ثم لما خص النبي مَيكَهِ التي بالمنع بقي الباقي على الجواز 
على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي عل لم يبَين في وقت قيل له: معي 


500 


)5 رواه مسلم فى صحيحه 1/5 ,:١15١‏ كتاب الحدود» باب حد الزناء من حديث عبادة بن 
الصامت وَيِقْيَهْ قال: قال رسول الله يَلِيِةِ : «خذوا عنى خذوا عنيء قد جعل الله لهن 
سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

-/م81١5-‎ 


قيل لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه. ونحن نعلم 
أن الطبخ لم يغير من حكمه شينًا؛ لأن الغلبة من التمر للماء والشدة 
المخصوصة فيه على ما هي عليه في الني. فإذا لم يجز التوضؤٌ 
بالأصل الذي نص عليه وارتفع حكمه كان فيما لم يرد النص فيه وعلة 
الني فيه موجودة أولى أن لا يجوز *). 

ثم مع هذا فإن النبي ْلَه كان ينهى عن النبيذ المشتدء وينهى عن 
الانتباذ في أوعية مخصوصة!7)؛ لكلا يسرع إليها النش والشدة؛ ويعلم 


(#) نهاية الورقة 6لاب. 


)١(‏ كالحنتم والدباء والنقير والمزفت. 
فقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله يَكِةِ نهاهم عن أربعء عن الحنتم 
والدباء والنقير والمزفت» وربما قال: المقير. 
رواه البخاري في صحيحه ,١51/١‏ كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان, 
ومسلم في صحيحه ١/١‏ 4: كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله 
يَلئةِ وشرامّع الدين. 
الحنتم : الجرار الخضر. والدباء: القرع اليابس أي الوعاء منه. والنقير: جذع ينقر 
وسبظة: 
والمقير: المزفت» وهو المطلي بالقار. 
ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١/ره4١.‏ 
ثم قال النووي بعد أن ذكر تفسيرها: «وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه 
الإسكان فيها فيصير حراعًا'تجساء وتيظل مَاليْته: قنهى عنهالما قية من إثلف المال: 
ولأنه ريما شريه بعد إسكاره مَنْ لم يطلع عليه.... ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء 
ثم نسخ بحديث بريدة يلو أن النبي كَل قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية, 
فانتبذوا في كل وعاءء. ولا تشريوا مسكرا» رواه مسلم فى الصحيح» أ.ه. 
انر حديث بريدة له في ضح سبلم رخو مدماء كناب الفتترية. اب النين 
عن الاتتبات في المزقت.والدباء والحنتم والتقير:وبيان أثهامتسوع» وأثه:اليوع: خلال ها لم 
يصر مسكرًا. 
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ثبت عنه المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالاً أن يجوزه فيما قد اشتد 
وقد نهى عن شربه. وصار مختلفا في نجاسته: ويمنع من جوازه في 


فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في 


القرعة. فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم. وقوله - تعالى: ا إذ 
يلقون أفلامهم أيهم يكفل مَرَيَم 04". وقوله في قصة يونس: ‏ فساهم 
فَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ 74" ثم قلتم إن القرعة لا تصح في الإلقاء في 
البحرء ولا في الكفالة0". فأبطلتموها فيما وردت فيه. وأخذتم 


(0) 


ففي هذه الآية» يخبر الله عز وجل عن أحبار بني إسرائيل أنهم اقترعوا على كفالة مريم 
ابنة عمران» وكان فيهم نبي الله زكريا - عليه الصلاة والسلام؛ ولا يمكن لنبي أن يفعل 
اويا العامة لأحكام القرآن //ر“8 تف ل 

سورة الصافات, آية .)١41(‏ 

ففى هذه الآية يخبر الله عز وجل عن نبيه يونس كيه أنه قارع أهل السفينة على إلقاء 
من يقع عليه السهم في البحرء ولا يمكن لنبي أن يفعل ما ليس بمباح. 

ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 4/١115351551ء‏ زاد المسير لا/رك8, ا4, الجامع 
ع 0 17775: «المسالة الثالثة: و و جام 
شرعناء, إنما تجري الكفالة على مراتب القرابة». تت 
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بالقرعة منها في القسمة وغيرها!". 


قيل: اعترفوا بأنكم قد فعلتم ذلكء. وأنه منكر, ثم ننظر فيما 


عملناه نحن. 


على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه. وإنما الأصل - 


عندنا -الأحاديث المروية عن النبى طيله. وأنه 


ثم قال : «المسالة الرابعة: الاقتراع على إلقاء الأدمي في البحر لا يجوزء فكيف 
بالمسلم؟ وإنما كان ذلك هئ توس وف زعانه مقرجعه لتخقيق يهان وزيادة في إيمانه. 
فإنه لا يجوز لمن كان عاصيًا أن يُقتل, ولا يُرمي به في النار والبحرء وإنما تجري عليه 
الحدود والتعزير على مقدار جنايته.... ولهذا ظن يعض الناس أن البحر إذا هال على 
القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تُضرب عليهم فَيطرح بعضهم تخفيقا 
وهذا فاسدء فإنها لا تخف يرمى بعض الرجالء وإنما ذلك فى الأموالء وإنما يصيرون 
طن "هما ب اللا ا قد سر كن نه 1 
قال ابن تيمية في المسودة ص(”11١):‏ «ومما يشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس على 
إلقاء نفسه في اليم, فإن الاقتراع على مثل هذا لا يجوز في شرعنا؛ ؛ لآن المذنب نفسه 
لو عرفناه لم تلقه. فهل يكون نسخ القرعة فى هذا الأصل نسمًا لجنس القرعة؟. 
أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على القرعة؛ وأقرب منه قرعة زكرياء فإنهم اقترعوا على 
الحضانة - وهو جائز - لكن المقترعون كانوا رجالاً أجانب, فاقترعوا لأنهم قد كان في 
شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة, فارتفا ع الحكم في عين الأصل لا يكون رفعًا له في 
مثل ذلك الأصل إذا وجد» أ.ه. 
أخرجه أبو داود في سننه »:41١ ١4٠١/7‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء 
في حكم أرض خيبر. 
قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ؟//4؟5: 
«وقسم رسول الله يَكهِ خيبر على ستة وثلاثين سهماء كعم كل بدوووالة بسو ٠‏ فكانت 
ثلاثة آلاق وستمائة سهم, فكان لرسول الله يَكَةِ وللمسلمين النصف من ذلكء وهو ألف 
وثمانمائة سهمء وعزل النصف الآخر لنوائيه وما ينزل به من أمور المسلمين» أ.ه. بتصرف. 
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بين نسائها''. وبين العبيد الذين أعتقهم الأنصاري عند موتهل", ولو 
جعلنا الأصل قصة يونس لكان كما ذكرتم. 

فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان فبل تحريم الخمر. 

قيل: فقد جاء من هذا ما نريد. وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ؛ لآن 
فيه معنى الخمر. 
تزعمون أن الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم 
يعمل به. وألزمتمونا ذلك في مس الذكر وغيره!". ثم وجدنا خبر 
النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛ لأننا نجد الخل أخف حالاً: 
وكذلك ماء الزعفران وماء الورد والباقلاء من النبيذء ومع هذا فلم 
يجز الوضوء بذلكء فالنبيذ أولى. 

فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسهاء وإنما 
اعترض على قياس الأصول. 

قيل: كل شيء رددتموه من أخبار الآحاد فإنما رددتموه؛ لأنه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 41/1, كتاب الجهاد والسيرء باب حمل الرجل امرأته في 
الغزى دون يحض تساقه: ومسلم في صحيحه 4/ر .515, كتاب التوية؛ باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
رسول الله كَل إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يَلِْد معه. 

(؟) سبق تخريج الحديث المذكور بهذا المعنى ص (175). 


(؟) ينظر ما تقدم ص (575). 
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تكون الأصول مبنية على أن القاتل يقتل؛ فيرد خبر واحد فيه: لا يقتل 
قاتل. 

فإن قيل: قد فلتم أنتم بخبر القرعة. وهو ينافي موجبات 
من الحرية. فإن قلتم في ذلك بالقرعة فهو منافاة للأصول بخبر 
واحد. 

قيل: إنما ألزمناكم هذا ؛ لأنكم أنتم استدللتم بهء وأنتم تنكرونه. 

فأما قصة العتق فلا نقول: إن العتق وقع على كل واحد منهم. 
وإنما هو مراعى إلى أن تقع القرعة, كما نقول في الذي لا يملك إلا 
عبدًا واحدًا فأعتقه فى مرضه إنه موقوف. 

وأيضا فإنهم يقولون: إن الخبرين إذا وردا وكان أحدهما متفقًا 
على استعماله. والآخر مختلفًا فى استعماله فالمتفق على استعماله 
أولى. قالوا ذلك: «فيما سقت السماء العشو !© و«دليس فيما دون 
خمسة أوسق ضدقة1') وما أشبه ذلك. فمد روينا أخبارًا ههنا ما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؟/1١4:‏ كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء ويالماء الجارض: من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي كَل قال: 
#اقيما حبقت السلفاء والعيون أو كان مكرما العتير». والعتري: الذى يشيرب بعزوقة عق 
غير سقي. 
ورواه مسلم في صحيحه "/ره17, كتاب الزكاة؛ باب ما فيه العشر أى نقفص العشرء, 
من حديث جابر كَرْقيَهْ ولفظه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور». 

(؟) رواه البخاري في صحيحه //ر8١5, 1١9‏ كتاب الزكاة؛ باب ما أدي زكاته فليس بكنزء 
ونطلم فى صحيحه 3897/6 كان الذكاة: 1 ِ- 
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عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطقء أو من حيث الدليل» 
ورووا خبر ابن مسعود في النبيذ. وهو مختلف في استعماله. فوجب 
أن لا يقولوا به. 

فإن قيل : فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي كه قال: 
«النبيذ وضوء من لم يجد الماء!". ولا يمكن حمل هنا لسر هلق 
شد ءالا بإسعاطة: 

لا لشن وي 

على أنه يكن استعمالة وتاويلف فيحكمل انكوة آرلة الماء النق 
يسمى نبيدًاء وهو الذي طرح فيه التمر ولم ينمع فيه وإنما سمي 
بذلك لما يؤول إليه كقوله  :‏ إِنَي أَرَاني أعصر خمرا 4(". 

ويحتمل أيضًا أن يكون منسوحًا . 

ويحتمل أيضًا أن يريد الوضوء الذي يفسل به الشيء فإنه يسمى 
وكو ءا 
- والأوسق: جمع وسنق بفتح الواوء وقيل: يجوز كسرهاء والوسق: ستون صاعا. 


/الرقة . 


)١(‏ رواه الدارقطني فى سننه ١/رهء‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيذ» والبيهقي في 
السنن الكبرى ,17.11/١‏ كتاب الطهارة؛ باب منع التطهير بالنبيذ. 
قال الدارقطني في سننه ١/ره:‏ «ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعينء في ذكر 
ابن عباس, وفي ذكر النبي كَل والمحفوظة أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى 
النبي يَكِدِ ولا إلى ابن عباس والمسيب ضعيف» أ.ه. 
وينظر: السنن الكبرى للبيهقي 15/١‏ فقد أعله بذلك. 


(؟) تقدم بيان ضعفه في الهامش السابق. 


(؟)- :سورة يويشك + آنة (3؟): 
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ويحتمل أن يكون أراد غسل اليدين الفَمَّرا'). فإن النبينذ الحلو 
يقلع ذلك. ويسمى ذلك وضوءًا . كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك 
وضوءًا("2. بالدلائل التي ذكرناها . 

فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء 
بالماء الذي فيه تمر قليل. طبخ طبحًا لم يتغير فكذلك إذا تغير؛ بعلة 
أنه ماء طبخ فيه تمر فلم يمنع من استعماله عند عدم الماء. 

أو نقول: هو مائع يسمى طهورًا في الشريعة: يدل عليه: قوله 
يهِ في حديث ابن مسعود : «هو شراب طهورء!". وإذا سمي طهورًا 
الشريمة اشية اما ْ 

قيل: أول ما في هذا : أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف 
للقياس في هذه المسألة. وإنما يحتج بالخبرء وقد قال بعض شيوخهم 
في شرحه مختصر الطحاويا': ! 
من جواز التوضوؤ بالنبيذ! *)؛ لاتفاق فقهاء الأمصار على الامتناع من 
جوازه بالخل والمرق. 


ن القياس يمنع - عند أبي حنيفة - 


)١(‏ الغمر بالتحريك: السهك وريح اللحم, وما يعلق باليد من دسمه. يقال: غمرت اليدء 
عَمَرًا: إذا تعلق بها ريح اللحم أو دسمه. 
ينظر : لسان العرب ه/؟؟, القاموس المحيط ص(080). 
)١(‏ سيق تخريجه ص (050). 
(5) لعل المؤلف - رحمه الله - يشير إلى الشيخ أبي بكر الرازيء المعروف بالجصاص؛ فإنه 
قد ذكره في مواضع متعددة من هذا الكتاب, ونقل عنه من شرحه لمختصر الطحاوي 
() نهاية الورقة 110. 
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وأيضا فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه. 

وقولهم : هو مائع يسمى طهورًا فإننا لا نسلم له ذلك وقد قلنا: 
إن قول النبي كله - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه 
تمرّلم ينمع فيه ولا غيّرهء وإلا فطهور - عندنا - لا يسمى به غير 
الماخ المطلفق: 

ثم قولهم: فأشبه الماء غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء. 

ولنا إذا سئلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه 
فيصير الكلام في هذا الأصلء فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن 
التأويل فيه؛ وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفاية؛ وبالله 
التوفيق: 
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[78]مسألة 

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز 
التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات!. وبه قال الشافعي('!. ومحمد 
ابن الحسن وزفرا". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تزول بكل مائع طاهر. 

فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به. إلا أن 
أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك - عنده - للنار 
والشمس في إزالتها مدخلء حتى إن جلد الميتة إذا جف في الشمس 
طهر من غير دباغ. وكذلك يقول: إذا كان على الأرض نجاسة فجفت 
في الشمس فإنه يطهر ذلك الموضع بحيث تجوز الصلاة عليه ولكن لا 


يجوز التيمم بذلك الترابء. وكذلك يقول في النار: إنها تزيل 
النجاسة!). 


)١(‏ نظر : المدونة الكبرى ,"5/١‏ التفريع 21592154١‏ الإشراف ,5/١‏ الاستذكار 
١/ر“١3””‏ الذخيرة ١/ر184.‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير 45/١‏ المهذب ١/رة».‏ الوجيز ص(؛).: حلية العلماد ١/ر١/ء‏ 
المجموع ١/ر؟4١.‏ 

(؟) ينظر : المبسوط :31/١‏ بدائع الصنائع 87/١‏ - 85: الهداية ١/ر50.574,‏ الاختيار 
”"/١‏ -51, تبيين الحقائق ١/ر١/.‏ 

(؛) ينظر : المراجع السابقة على أصل المسألة. 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسألة. 
وللإامام أحمد روايتان فى هذه المسالة: 
الأولى : أنه لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء - وهذه الرواية هى المذهب. 
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والليل تقولنا؟ امنتضحاتٍ الحال: :وكون ذلك الشوىء تجسا::فمن 

اهنا قوله -تعالى-: وينزّل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به 004, 
ففى هذا دليلان. 

أحدهما: أن الله - تعالى - أخرج هذا محرج الامتنان والفضيلة 
للماء. فلو كان غير الماء فى إزالة النجاسة فى حكم الماء لبطلت فائدة 
الافتنان دالماع: 

والثاني: هو أنه لو نص على الماء لينبه على ماعداه من المائعات 
لوجب أن ينص على أدون المائعات في الإزالة؛ ليكون فيه تنبيه على 
أعلاها مثل الماء. فلما نص على الماء من بين سائر المائعات. وخصه 
إنه - تعالى- أكد ذلك بقوله: #ويذهب عنكم رجز الشيطان#4: قيل: 
إنه النجاسةا". وإذا كان النص ورد بالماء دل على أنه ماعداه بخلافه. 


- الثانية: تجوز إزالتها بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه. 
واختار هده الرواية ابن عفدل والشيخ نقى"الدين "أبن تيمية -ا ريحمنهنا الله. 
ينظر : الانتصار ,41/.51/١‏ المغني ,١7.17/١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن 
تيمية ١؟/ر7,‏ 800, المبدع ١/ره؟”,‏ الإنصاف ١رة.؟.‏ 


.)١١1( سورة الأنفال, آية‎ )١( 

(5) روى الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: غلب المشركون المسلمين في 

ْ أول أمرهم على الماء. فظمىء المسلمونء, وصلوا مجنبين محدثينء. وكانت بينهم رمال؛ 
فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن. فقال: تزعمون أن فيكم نبيّاء وأنكم أولياء 
الله. وقد غُلبتم على الماء. وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأتزل الله ماء من السماءء. 
سال توا فون السلبوة وتطوروابروكتتك أقدامومه ودقوت وبين الخطا نت 


مت 


دي ممه 


على أن غير الماء لا يكون طهورً . 

وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله يَكةٍ عن 
دم الحيض يصيب الثوبء فقال عَكَهِ: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 
بالماءء!". فأمر ك2 بغسله بالماء. والأمر إذا توجه معينًا بشيء لم 
يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين. فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون 
حكم الأمر باقيا على المأمورء وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلاً؛ لأنه 
خالف الأمر. ودليله ألا يفسل بغير الماء. فقد حصل من هذا الخبر 
ثلاثة أدلة: 

أحدها : أن قوله عَيَاهِ: «اغسليه بالماء»» لفظه لفظ أمر فهو على 
الوجوب؛ ومن عدل عن الماء ترك الواجب. 


والثاني :أنه موضع تعليم وييانء فلو كان غيرالماء 


وما ذكره الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكره أكثر المفسرين. 
وقيل: إن المراد برجز الشيطان وساوسه. 
وهذا رواه ابن جرير عن ابن زيد» وذكره ابن الجوزي عنه؛ ويه فسر الشوكاني رجز 
الشيطانء فقال: «أي وسوسته لكم بما كان قد سبق إلى قلويهم من الخواطر التي هي 
منه» من الخوف والفشل حتى كانت حالهم حال من يساق إلى الموت» أ.ه. 
ولم أعثر على تفسير لرجز الشيطان بالنجاسة الحسية: والله أعلم. 
ينظر : جامع البيان 7/رة/رغة9١‏ -197, أحكام القرآن للجيصاص 5 /ره””, زاد المسير 
"ر8"", الجامع لآحكام القرآن /ر١01”‏ - 1/ا, تفسير القرآن العظيم ؟//ر١2591‏ 2,557 
الدر المنشور 55/5, فتح القدير للشوكاني 591/7؛ تيسير الكريم الرحمن ؟/57١.‏ 


.)44( سورة الفرقانء آية‎ )١( 
.)44( (؟) سورة الفرقان آية‎ 


(5) سبق تخريج هذا الحديث ص (515). 
1 -/ا8م- 


درن ذ لت تم يتاه رربي ليا 

واككانتك +1 تهر ا" دق على أن غيره بخلافة: 

فإن قيل: الأمر توجه إلى الدم؛ لأن الهاء في قوله: «حتيه ثم 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا5. 
وأنتم تقولون : هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماءء ولا تعينون شيئًا . 
ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء. فإذا 
صح تعيينه بالنص عليه بقوله: «ثم اغسليه بالماء» سقط التخيير. 

والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم, والمحل 
موجودء فالأمر عليه باقء وإن زال عين الدم بالخل. 

وهذا الخير هو العمدة من حيث الظاهر. 

فإن قيل: فمد قال تله : «حتيه ثم اقفرصيه». وليس كل ذلك 


و 


واجيا. 
قيل: عنه جوابان: 


أحدهما: أن دلكه واجب» وهو قرصه حتى يزول بالماءل"). 


)١(‏ أيلما نص على الماء. 
(؟) فلا يكفى إمرار الماء بل لابد من إزالة عين النجاسة بحت أو قرص ونحو ذلك. وهذا هو 
قول غامة أهل العلم: 
ينظر : حاشية ابن عابدين ,578/١‏ القوانين الفقهية ص (58). مغني المحتاج 285/١‏ 
المبدع ١/رة؟؟.‏ 
-858- 


بالدليل. وبقي الباقي من غسله بالماء على ما يقتضيه الخبر. 
بالماء ليس بواجبء كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب. 

فإن قيل: فإن الأمر بغسله - عندكم - ليس بواجب؛ لأن إزالة 
الأنجاس ليس بفرض - عندكم -. 

قيل: في رواية عن مالك أنه واجبا"). 

وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج! *' أن تكون 
صفة غسله المسنون بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين!" وقع فيه 
على الماء دون غيره. 

ولنا أيضا ما روي أن أعرابيا بال في المسجدء فقال النبي 9022: 
وضنيوا:غليه ذنوبا أو َدتويِينَ هن ماء!"). والاستدلال مثه كهو من الخيق 
الأول. 
اللفظ على الحقيقة والمجاز فى حالة واحدة. 

قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء 


.)559( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
نهاية الورقة هلاب.‎ )#( 
في المخطوطة: «لا النص والتعيين» وما أثيته هو الصواب.‎ )١( 
ولفظه: «صبوا عليه ذنويًا من ماء»‎ ,..)58١( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
أما زيادة «أو ذنويين» فلم أقف عليها - بعد طول البحث عنها-, والله أعلم.‎ 
- 9594م‎ 


لبينه عِبِتَهِ؛ حتى يعلم الفرق بين ذلكء فلما لم يفرق علم أن المسنون 
والمفروض والمستحب كله بالماء. 

أونقول : غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزىء بغير الماء 
المطلق, دليله ماء رفع الحدث. 
النية!"). 

قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع. 

على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم - أيضّاء وتصح - 
عندنا -0"). ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما . 

ونقول أيضا: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبًا 
فوجب أن لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث. 


ونقول أيضا: إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ 


(؟) اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة المتعدية» وعلى صحة التعليل بالعلة القاصرة 
المنصوصة. لكن اختلفوا فى صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. 
فذهب أكثر الأصوليين إلى صحة التعليل بها. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى 
عدم صحة التعليل يها. 
ينظر : تيسير التحرير 5/4» فواتح الرحموت "/718: مختصر ابن الحاجب ,”١١/5‏ 
شرح تنقيح الفصول ص (5.5: :.):٠١‏ التبصرة ص (157), الإحكام للامدي 
"ىر ١‏ ؟, التمهيد لأبي الخطاب #/راا. روضة الناظر ص 2,5١9(‏ ١2؟5).‏ 

عم - 


لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة: غيرته أو لم تغيره فإنه 
. كلو( )١‏ 
دجس ١‏ 


فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخلء 
فيلاقي النجس النجس. والماء بخلاف ذلك؛ أنه إذا كثر رفع النجس 
عن نفسه؛ كما أنه يرفع الحدث. 


ونقول أيضًا : هي طهارة شرعية فوجب ألا تصح بالخلء: وماء 


أونقول : هو غسل واجب فوجب أن لا يصح بغير الماء. أصله 
الغسل من الجنابة وغسل الميت. 

وهذا التعليل إنما يلزمهم في النجاسة إذا كانت على البدن؛ ولا 
يلزمهم ذلك في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجبا"). 


- جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المائع الكثير - غير الماء‎ )١( 
إذا حلت فيه نجاسة نجسته مطلقاء غيرته أم لم تغيره.‎ 
وذهب الحنفية إلى أن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة؛ فحكمه حكم الماء فيدفع‎ 
النجاسة عن نفسه كالماء.‎ 
ينظر : تبيين الحقائق ١/57؛ الدر المختار ١/ره18. القوانين الفقهيه ص (28).: الشرح‎ 
المغني ١/05؛ الروض‎ ,86/١ مغني المحتاج‎ 5١١/١ المجموع‎ 08/١ الكبير للدردير‎ 
.؟5017ر/١ المربع‎ 

(؟) ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية فيه نظرء فقد قال المرغيناني في بداية 


المبتدي ١/4؟:‏ «تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي 
علبه» أ.هف. 


ثم قال شارحًا له في الهداية: «لقوله - تعالى - : (وثيابك فطهر] وقال - عليه الصلاة 

والسلم > تحتواكم افرسيها قم اخبيلية بماك ولا يخرك أخرك: وإذا:وتوب التظهين 

في الثوب وجب في البدن والمكان» أ.ه. - 
5 لاك 


ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق. لأنه لا يزيل النجسء. بعلة أنه 
مائع لا يرفع الحدث فوجب ألا يرفع النجس. أصله ما ذكرنا من 
الدهن. 

فإن قيل : - عندنا - أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما. 

قيل :قد قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يجوز (. فقولكم: إنه لا 
يزيل لا يخلو أن تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها. فإن أردتم أنه لا 
يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس. 
وصب عليها الدهن والزيت. وغسلت به انقلع عينها حتى لايبقى منها 
شيء . 

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات - عندنا - لا 
تزيل حكمها. 

فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه 
الماتعات كلها؛ بعلة أنه ليس بماء مطلقء أو بعلة أنها لا ترفع الحدث. 

ومن طريق الاستدلال نقول: رأسنا جنس الماء إذا كان كثيرًا يدفع 
الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغيرء وليس كذلك جنس المائع؛ فإذا لم 
يدفع النجس عن نفسه فيأن لا يدفعه عن غيره أولى. 


- فهم قاسوا وجوب إزالة النجاسة التي على البدن والمكان على وجوب إزالتها إذا كانت 
على الثوبء والله أعلم. 
وينظر أيضا: تبيين الحقائق ١ل/ر١.لاء‏ الدر المختار ١/ر”١٠8.‏ 

)١(‏ قد ذكر علماء الحنفية أن مالا ينعصر كالدهن والسمن والزيت لا تجوز إزالة النجاسة 
به ينظر : المبسوط :.6"/١‏ بدائع الصنائع :85/١‏ تبيين الحقائق 27١/١‏ الدر 
المختار ١/رة١5.‏ 

85م - 


هذا قد ذكره أصحابنا والناسء ولكنهم لا يسلمونه؛ ويقولون: المانع 
الكثير لا يقبل النجاسة إذا لم تغيره. فيدفعها عن نفسه كالماء(", 
ولكننا إذا اعتبرنا أصولهم كان ما قلناه صحيحًا وذلك أن النجاسة 
أغلظ حكمًا وأقوى من الحدث أو مثله؛ لأن الماء المزال به النجاسة 
مسلوب الصفتين - عندهم - من الطهارة والتطهير”". فيكون نجسًاء 
أو يسلب التطهير وحده فيكون طاهرًا غير مطهر!". -وعندهم - أن 
الماء المستعمل نجس على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فينبغي أن لا 
تجوز إزالة النجاسة به. 

فإن ركبوا قول محمد بن الحسن في أن الماء المستعمل طاهرا"). 

قيل لهم: فعلى كل حال إزالة النجاسة أكد - عندكم - من رفع 
الحدث؛ بدليل أن إنسانًا لو كان معه ماء لا يكفيه لرفع الحدث وإزالة 
النجس جميعاء وهو يكفي لأحدهما فإنه يزيل به النجس ويتيمم 
للصلاةا", فإذا كانت إزالة النجس أقوى ولم يرتفع الحدث بالمائع 
فأولى ألا يزول به النجس. 

وأيضا فإن تيمم المحدث يسقط الفرضء وتيمم من عليه نجاسة لا 


.)851١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع ١/ر1,‏ فتح القدير ١/؟19.‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (118, 194). 

(4) ينظر ما تقدم ص (1148, 194). 

() وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر : الدر المختار 5/١‏ 700 507, الشرح الكبير للدردير ١/ره76.7,‏ الحاوي 


الكبير ١/ه؛»‏ المغني .507/١‏ 
سم 


يسقط الفرضء فإن صلى وعليه النجاسة كانت عليه الإعادة؛ فعلم 
بهذا أن إزالة النجس - عندهم - أغلظ وأقوى من رفع الحدث,. فلما 
كان الحدث الذي هو دونها لا يرتفع إلا بالماء دون سائر المائعات غيره 
كانت النجاسة التي هي أقوى أولى أن لا ترتفع بالمائعات غير الماء. 
وأما على أصوئنا فإن إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا 
محالة؛ لأن الناس! *) اختلفوا في وجوب إزالة النجس. فقال بعضهم: 
فرض. وقال بعضهم: مسنون!". ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث. 
وإزالةٌ النجس لا تفتقر إلى نية؛ ورفع الحدث يفتقر إلى نية - 
عندنا -() غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاة. ورفع الحدث 
طهارة» وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء 
إلى المائع. ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارة؛ وغسل الجنابة 
طهارة؛ وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدنء: ومع هذا 
فقد استوى حكمهما في الماء. فكذلك يستوي حكم إزالة النجس 
والوضوء في الماء. وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء. 


فإن قيل: قد قال النبي طْلَِهِ في المستيقظ من النوم: «لا يفمس 


() نهاية الورقة 75 1. 

.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

( رفع الحدث يفتقر إلى النية في قول جمهور أهل العلم» وقد تقدم ذكر ذلك ص .)٠١9(‏ 
أما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى نية باتفاق أهل العلم بل قد نُقل الإجماع على ذلك. 
حكاه الحطاب عن ابن القصار المالكى فى مواهب الجليل ١/70١؛‏ وابن الصلاح من 
الشافعية, وحكاه الماوردى فى الحاوى الكبير 41/١‏ 
وينظر أيضًا: العناية ١/ر55؟,‏ 5 المبدع ١/ر/ا١١.‏ 

ع عت 





يده في الإناك حكن نايا كاذنا ولم يخص غسلها بشيء من 
وقال في الولوغ: «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليفشلة: 


وقال لعمار: «إنما يُغسل الثوب من المني والدم والبول»!". ولم 
يخص شينًا مما يفسل به فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى 
به الغسل إلا ما خصه الدليل. 


قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء. 


.)4١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)7١44( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )5( 


(؟) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 180/7: 187, ح (1111). وابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال ؟/574 , 540, والدارقطني فى سننه :17/١‏ كتاب الطهارة: باب 
نجاسة النول و الآمن بالكلوةومة» اليه فى معرفة الس والاكاز +/زهال, كقان 
الطهارة؛ باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه. والبيهقي في معرفة الستن والآثار 
"ردك ؟؛ كتاب الصلاة؛ المني. كلهم عن ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - به. 
قال ابن عدي في الكامل 15/7: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير 
ثابت بن حماد هذا» أ.ه. 
وقال الدارقطني في سننه :1"7/١‏ «لم يروه غير ثابت بن حماد, وهو ضعيف جدً!» أ.ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :185/١‏ «ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن 
معان د 1 
فالحديث ضعيف جدًا لا يصلح للاحتجاج به. 
بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي :545/”١‏ «أما حديث عمار بن 
ياسر قلا أصل له» أ.ه. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير “/5؟؟: «هذا الحديث باطلء لا يحل الاحتجاج به» أ.ه. 

دهم - 





وهو قوله: «ثم اغسليه بالماء,!'". دليله ألا يفسل بغير الماء. 

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله؛ إني 
امرأة أطيل ذيلى,» فأجره على المكان المذر. فقال عل : «يطهره ما 
000 وليس ما بعده إلا الأرض والتراب. 


.)515( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) رواه مالك فى الموطأً 5/١‏ ". كتاب الطهارة»: باب مالا يجب منه الوضوء وابن أبي شيية 
في تختففه ارا كتاب الطهارات»: في الرجل يطأ الموضع المشر مط تسدنا هو 
أنظفء وأحمد فى المسند 55./7 ,5١7‏ والدارمى فى سننه ١/ره٠١,‏ كتاب الصلاة 
والطهارة: باب الأرش وظون نفطيها يبعا وأ داز في سننه ١/11؟,‏ كتاب 
الظهارة: يانقن الأنى يصين الول وان ناح فى تتفه ا /الا!: كضاب الطهارة 
ومتديااءيابا الأرض يظيثر وتهبها يعنهناء والدرسدى ف رشنت 1/1 كه أبرات 
القلفارة :باب ها جلاء قن الوضوءامح الوطاء وان الغارود فى المثتق من (0:63ة): 
التنزه في الأبدان والكدات عن النجاسات, وابن المنذر في الأوسط "/ر./١,‏ كتاب 
طهارات الأبدان والثياب ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات, والطبراني في 
المعجم الكبير ؟؟/505, ح (840). والبيهقي في المسن الكر 8/7 مان 
المضلاة هاب ها وظىء من الانتجاين نامسا : وقن معرفة التاق والاقان: رزو كناب 
الصلاة. النجاسة اليابسة يطؤها برجله أو يجر عليها ثوبه. كلهم من حديث محمد بن 
عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في 
المكان القذر؟. فقالت : قال رسول الله يك ويطهره ما بعدده. ل اا 
وقد تُكلّم في إسناد هذا الحديث؛ لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
قال الخطاب فى معالج السنن ١/ر57“7”:‏ ١/ر17؟:‏ «في إسناده مثال؛ لأنه عن أم ولد 
لإبزاقيم ين عبد الرحمن: وفى مجهولة لايعرف,حالها في الثقة والعدالة» اهب 
نتصضرفة- 1 ١‏ 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 771/١‏ - بعد ما نقل كلام الخطابي : «وما 
قاله ظاهر» أ.ه. ح 


ع 





علن أن الفوض سن الاخبان الكشيل: ثم يماذا يقبز!' :ماهو من 
وقوله لأسماء: «ثم اغسليه بالماءء!"). وغسل الإناء من ولوغ الكلب - 
غددتا > "ليشن تتحاسة: و إتما هو هبادة 111ل" . 


وأيضا فوله كله : «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض»». 


- وقد ضعف إسناد هذا الحديث أيضًا الألباني» كما في تعليقه على مشكاة المصابيح 
١ر5١‏ حيث قال: «وسنده ضعيف؛ لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن, 
لكن الحديث صحيع؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح» أ.ه. 
والشاهد الذي أشار إليه هو ما ورد عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: قلت: يا 
يستول الله إن النااظريقا: إلى الدج مزتنة فكت تصت اذا اخطرنا؟: عال لبن 
بعدها طريق هى أطيب منها؟». قلت : بلى. قال: «فهذه بهذه». 
أخرجه أحمد 9 المسند 6“/ره4: وأبى داود فى سننه ١/ر5557؟,‏ /571, كتاب الطهارة, 
تات تكن الأذى ضيب اليل واب شاك فى ينه 1810/5 كنات الطيارة وسسفياد بان 
الآرض يطهر بعضها بعضناء وان الجَارود في المنكقئ صر [/اه): التتزه في الأبدان 
والثياب عن النجاسات, والبيهقي في السنن الكبرى "/؛؟4: كتاب الصلاة: باب ما 
جاءفن طين المطن في الطريق: 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «على أن الغرض من الأخبار الغسلء ثم بماذا يغسل...» 
إلى أن قوله: «وإنما هو عيادة بالماء». 
وهذا الكلام لا يتناسب مع اعتراض الحنفية؛ لأنهم يقولون بجواز إزالة النجاسة بغير 
الماء. بل يتناسب مع قول المالكية الذين يقولون بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماءء 
والله أعلم. 

(؟) سورة الفرقان, آية (4). 

() سورة الأنفال آية .)١١(‏ 

(4) سبق تخريج هذا 'الحديتة ص (39). 

)0( هذه مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث: وقد 
تقدم الكلام عليها ص (7/). 

لالم - 





وروي : قلي 


وأيضا فقد روى أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثوبها الدم: 


قلته يريقها ومهرنتها"؛ فدل على أن الريق يريل التجاية. 


قيل: أما قوله سكل لأم سلمة : «يطهره ما بعدم» أراد به إذا علق 


به النحس اليابيسء» وحرته على التراب اتنقلع؛ بدليل أن النحجاسة 
الطرية إذا أصابت ثويًا أو خمًا أو نعلاً لم تزل بالدلك وغيره بإجماع. 
وقد وافقونا على أن التراب لا يزيل النجس في غير المخرج. فصار 


)١(‏ رواه أبو داود فى سننه :5717/١‏ 534, كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل؛ 


(0 


وابن المنذر فى الأوسط :١78/"‏ كتاب طهارات الأبدان والثيابء ذكر تطهير الخفاقف 
والككالمو التخاسات وا كيان فى سعوفهه كنا قن الاحيان كر,2 7 كناب 
الطهارة حاب تطهير التحاسةبوالحاكم في'المستدرك 13521 كتاي:الطهارة:وقال: 
«هذا حدية مبحيع على شترظ مشلم::والبتهقى في السان الكيري 21/5 :كناب 
الصلاة» باب طهارة الخف والنعل. كلهم من حديث أبي هريرة يفيه أن النبي يللد قال: 
«إذا وطىء أحدكم بنعله فى الأذى فإن التراب لها طهور». 

والحديث صححه ابن حباة والحاكية كما تقدم. وصححه أيضًا الألباني. كما في 
صحيح سنن أبي داود ١/لا/ا. ١ ١‏ 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وَْثقَة لما خلع النبي يد نعليه وهو في 
الصلاة, قال: «رذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 
فليمسحه: وليصل فيهما». 

وقد سيق تخريجه ص (7375). 

رواه أبو داود في سننه ١ر"ه",‏ 505, كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثويها الذي 
تلبسه في حيضها. قالت عائشة - رضي الله عنها - : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه. فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. 

والحديث رواه البخارى بلفظ : فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. 
ينطق سحي الجضارق :81/1 كناب العيض اباب فجل تضاي المزاة في توت 
كافك 40 ١ ١ ١‏ 


تج ارات 





للحديث معنىء وهو ما ذكرناه. 

فإن قيل: فخمأ معنى فوله: «يطهره ما بعدم»؟. 

قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز أن يصلي به حتى يلقيهء كما لا 
شطع ميان ومو سادل السيكة | شين مرو انعا لان الخرن 

ثم نتأول بتأويل آخر فنقول: يجوز أن يصيب ثوبها شيء نجس 
رطب فيطهره ما بعده إذا كان ماء واقمًا في طريق وانجر الثوب فيه؛ 
لأن الغريبة من النساء تجر الثوب خلفها نحو الدذراع وأكثر. وإذا احتمل 
هذا خصصناه يما ذكرناه من قوله كله لأسماء فى الماء. 

وأما قوله ليله فى الخف يصييه أذى . معناه من أرواث الدواب 
واليغال والحمير؛ لأن الغالب كوتها فى الطرقات. وهى - عندنا - 

0 2. . ءِ‎ . ١) . 5 

مكروهة لا نجسة!"؛ وليس الغالب أن الناس يتغوطون ويبولون ضي 
الطرقات إلا فى الجوانب. 

ويجوز أن يريد النجاسة اليابسة أيضًا بدليل ما ذكرناه من 
الآيات, وخبر أسماء في الماع. 


)١(‏ هذا هو مذهب المالكية. 
وقال جمهور أهل العلم من الحنفية الشافعية والحنابلة بنجاسة أرواث الدواب والحمير 
واليغال. 
ينظر: بدائع الصنائع ,15/١‏ الهداية للمرغيناني ١/ر؟,‏ المدونة الكبرى ١/-7.١؟,‏ 
بداية المجتهد 08/١‏ المهذب ,417/١‏ 87 مغنى المحتاج ١/رة,‏ الإنصاف ١/١‏ 54, 
كشاف القناع .195/١‏ 
01م _- 


معفو عنه لو لم تزله؛ بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به. 
لأسماء: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالما!"). 

فإن قيل: فقد قال - تعالى - : «إ وثيابك فطهر 74". ولم يخص ما 
يطهر به. 

وأيضا فإننا نفرض المسألة في هل يجوز أن تطهر النجاسات بغير 
الماء؟. فإن سلمتم لنا ذلك سلمت المسألة. 

قالوا: ولعاب الهر مائع طاهرء ثم قد اتفقنا على أنها لو أكلت 
ميتة, ثم ولغت في إناء لم تتجسلا". ولم نجد ههنا ما أزال تلك 
النجاسة إلا لعابها فدل على ما ذكرناه. 

قيل: أما قوله - تعالى - : « وثيابك فطهر 4. لا نسلم أنها تطهر 
بغيرالماء. ولكنها تطهر بما ذكره - تعالى - من قوله - تعالى -: 
:9( وينزل عليكم من السماء ماء لَرِ ليه ركم به 4 »؛ وبما ذكره لأسماء. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (؟555). 

(؟) سورة المدش ء آية (8). 

2( ما حكي من الاتفاق ههنا فيه نظرء وسيبين المؤلف - رحمه الله - الخلاف في هذه 
المسالة أثناء جوابه عن هذا الاعتراض. ١‏ 
بل حتى الحنفية لم يقولوا بهذاء بل قالوا: لو أكلت الهرة فأرة ثم شربت على فوره الماء 
تنجس إلا إذا مكثت ساعة؛ لغسلها فمها بلعايها. والاستثناء على مذهب أبى حنيفة 
ينظر: الهداية .""/١‏ تبيين الحقائق ١//ر”7.‏ حاشية ابن عايدين 777/١‏ . 

.)0١( سورة الأنفال» آية‎ (١ 

للك +885/- 


على أن قوله: ا وثيابك فطهّر) معهناه - عندنا - : وقلبك فنقه 
على ما ذكره ابن عباس ولم يرد به طهره من نجاسة!"). 

وأما ولوغ الهر فلا يلزمنا من وجوه: 

أحدها: أن نفس لعابها لو كان نجسا وحل في الماء لم يغيره وهو 
طاهر كسائر الأنجاس التي لا تغير الماءء فكيف ولعابها طاهرة. ولو 
بقي في فمها شيء من دم الميتة: فشاهده. ثم حصل في الماء ولم يغيره 
لكان مطاف فت عور 

ثم لا يلزم أيضا لغيرنا ممن ألزموه؛ لأنهم على ضربين: 

منهم من يقول: إن لم تبرح الهر بعد أكلها الميتة حتى شربت من 
الإناء فإنه نجسء وإن غابت ثم رجعت فشربت من الإناء كان طاهرًا؛ 
لجواز أن يكون قد شربت في غيبتها ماء فغسل ما في فيها(". 

ومنهم من يقول: هذه حال ضرورة:؛ ولا يمكن الاحتراز منها؛ لأنها 
من الطوافين عليكم؛ فعفى عن ذلك للضرورا). كما عفي عن دم 
اليراغيث. 


.)378( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
نهاية الورقة 5 ب.‎ )#( 
.)51( القوانين الفقهية ص‎ ,7١4/١ (؟) ينظر : الاستذكار‎ 
(؟) وهذا هو الأصح عند الشافعية؛ وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.‎ 
.550 ,7 44/١ الإنصاف‎ ,"/١ 75/١ المغني‎ ,575/١ المجموع‎ ,4/١ ينظر : المهذب‎ 
(غ) وهذا وجه عند الشافعيةء وهو قول عند الحنابلة.‎ 
.540 ,54 4/١ الإنصاف‎ 75/١ ينظر: المهذب ١/8؛ المجموع ١/5؟5. المغني‎ 
-851- 


فإن قيل: رأينا المحرم ممنوعًا من استعمال الطيب على بدنه؛ فلو 
أنه اطلى بخلوق لأجزأه أن يزيله بالخل. كما يجزئه بالماء. فدل على أن 
المائعات تعمل عمل الماء في العبادات غير إزالة الحدث. 

ولأنها عين استحق إزالتها لحرمة عبادة فأشبه إزالة الطيب من 
ثوب المحرم. 

وأيضا فإذا أزيلت بمائع طاهر فإنها عين من النجاسة قد عدمت 
من الشثوب في حال الصلاة فوجب أن يحكم بجوازها. دليله القطع. 
يعنون إذا قطعت عين الموضع من الثوب. 

قيل: أما زوال الخلوق من ثوب المحرم بالخل فهو دعوى. ولا 
أعرف فيه نصا عن مالك ورزاق . 

فإن قلنا: إنه لا يزول إلا بالماء سقط السؤال. وإن قلنا: يجوز. 
فليس الطيب نجسًا يمنع من الصلاة فيه؛ وإنما منع منه مع كونه 
طاهرًا؛ لئلا يلتذ بريحه فتدعوه نفسه إلى الجماع؛ أو يخرج به عن 
قشف الإحرام ومتعته. وخلافنا وقع في إزالة نجسء فإن كان ذلك من 
أجل سقوط الفدية فقد وجبت بحصوله إن علم به ولم يزلهء وإن أزاله 
فهو كما يزيله بالماء النجسء. فإن الفدية تسقط كما تسقط بزواله 
بالخلء والأنجاس فلا تزول بالماء النجس. 

وأما قطع موضع النجاسة فهو أبلغ من الماء؛ لأن العين والأثر 
ينقلع لا محالة. فلا يحصل مصليا بما فيه خلافء كما لو طرح الثوب 
جملة ولم يصل فيه. وإذا غسله بمائع فإن النجس - عندنا - لم 
يفارقه؛ لأن المائع ينجسء فإن انقلعت تلك العين النجسة خلفتها 
نجاسة آأخرىء فهو كما يزيل العين بالبول. 


-8845م- 


فإن قيل: فإنه مائع طاهر فجاز إزالة النجاسة به أصله الماء. 
ونحن نعلم أن الخمر كانت نجسة والدن نجس. ولم يطهره إلا الخل 
الذي انقلبت عينه من الخمرء فدل على أن الخل يزيل النجاسة. 

وأيضًا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى. الدليل 
على ذلك الأصول كلهاء فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين 
التجايمة هلن الدنوالفونهة :رقن نعدت العة وسيفت الشاهدة إذا 
أزيلت بالخل فوجب أن يرتفع المنع منها. 

قيل: أما القياس على الماء. فإن المعنى في الماء أنه يرفع الحدث, 
والمائعات سواه لا ترفع الحدث. 

وما قالوه من نجاسة الدن وزوالها بالخل؛ فإننا نقول: إن الدن 
جامد كان طاهرًا قبل حدوث الشدة في الخمرء وإنما حصل على 
وجنهة أجؤواء تحبية هن الكمر فاذا انقليك: اشير مخية انعليت تلك 
الأجزاء أيضًا خلاً. فلم تزل بالخل أصلاً. وإنما انقلبت كما انقلبت 
نفس الخمرء فوزان مسألتنا: أن تصيب الثوب نجاسة: فتنقلب عينها 
فتصير طاهرة:؛ فنقول: إن هذا لا يحتاج إلى غسل. 

ثم تقول: لو كان الدن إنما طهر بالخل على طريق الغسل لوجب 
أن لا يحكم بطهارته؛ ولا بطهارة ذلك الخل. ألا ترى أن إناء لو كان فيه 
بول أو دم فصب عليه الخل حتى ملأ الدن» فإن الخل ينجس ولا يطهر 
الإناء. فعلمنا أن الدن لم يطهر بكون الخل فيه وإنما طهر يما ذكرناه. 
ويبين ذلك: أن الدن لو جرد حتى تنقلع منه تلك الأجزاء لحكمنا 
بطهارته؛ لأن الأجزاء النجسة زالت عنه. 


وأيضا فإن الخمر إذا انقلبت خلاً فقد طهرت هي والدن جميعا. 


11م 


ثم نقول أيضا: إن من مذهبهم أن الماء الذي تغسل به النجاسة 
يكون نجسا(). فكيف بالخلة. فلو كان الدن إنما طهر بفسل الخل له 
وجب أن يكوق ذلك الخل تجنا: آل كرئ آنة لو كان الدن تحسا 
بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر وينجس الخل. 

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها باطل على مذهبهم 
بعظم الخنزير أو شعره إذا غمس فى الماء فإن الماء نجس بوجوده فيه. 
ثم إذا أخرجه منه زالت العين ولم تزل نجاسة الماء. وقد ارتفعت العلة 
ولم يرتفع الحكم: وقال بعضهم: قد يبقى في الماء جزء لطيف فلهذا 
بقيت نجاسة الماء. وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا ينحل من الشعر شيء!". 

فإن قيل! * : النجاسة التي حصلت لأجله قد زالت بزواله ولكن 
تعقبته علة أخرى. فهو نجس بمعنى آخر؛ لأن العلة تخلف العلة. 

قيل: نحن كذلك نقول: إن الخل إذا لاقى النجاسة زالت تلك 
النجاسة؛ ولكنه يصير الخل نجسًا فيصير الكل نجسًا فلم يزل حكم 
النجاسة. 

على أننا نقول: إن العين لو انقلعت بالخل لم نقل: إن أثره ينقلع. 
ولو قلنا: إنه لم تكن العلة وجود النجاسة حسب لجاز؛ لأننا نقول: إنه 
قد كان يجوز أن نتعبد بترك زوالهاء وإنما منعنا الشرع؛. فقد صار 


.)455( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) المذهب عند الحنقية أن عظم الخنزير وشعره وسائر أجزائه نجسة:؛ وهو قول أبي‎ 
فلو وقع شيء من أجزائه في ماء قليل نجسه.‎ ٠ - يوسف - الذي هو ظاهر الرواية‎ 
.”,”ر/١ حاشية ابن عابدين‎ :»١١7/١ ينظر : بدائع الصنائع ١/ر15, البحر الراكق‎ 
نهاية الورقة /الا].‎ )#( 
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الشرع أوجب ذلك مع وجودهاء فإذا زال وجودها لم يزل الحكم إلا 

فإن قيل: إن الشرع قد أوجب زوالها لما حدثت. 

قيل : إن الشرع قد يوجب الحكم لوجود شيء. ثم يزول ذلك 
الشيء فلا يزول الحكم. مثل: المطلقة ثلاناء قال الله - تعالى-: فلا 
عه د قدصي كع رو جره 4"). ثم قد تنكح فلا تحل لعلة 
أخرىا". وهكذا الحائض لا يجوز وطؤها لأجل الدم: ثم ينقطع الدم 
لأكثر مدة الحيض فلا يحل وطؤها لعلة أخرى. وهي الغسل. 

فإن قيل: إن المقصود من إزالة النجاسة إزالتها حسب من غير 
تعبد؛ بدليل أنه لو جاء عليها مطر لطهر الموضع: فإذا كان المقصد 
فيها إزالتها حسب كان كالخل!" أبلغ في باب الإزالة» وكان إزالتها به 
5 

وأيضا فقد حصل الإجماع بأن لغير الماء مدخلاً في إزالة 
النجاسة. وهو الاستنجاء بالأحجار.. 

وأيضا فإن النص ورد في الاستنجاء بالأحجار ثم أقيم غيرها 
مقامهاء كذلك أيضًا لا ننكر أن يقوم مقام الماء غيره في إزالة 
النجاسة. 

قيل : قولكم إن المقصود من إزالة النجاسة زوالها لا تعبدًا فإننا 
نقول: إنه لابد من اعتبار معنى آخر مع إزالتها. ألا ترى أنه لو أزالها 


)١(‏ سورة البقرة» آية (0؟5). 

)١(‏ كبقائها في العدة مثلاً أو كالردة. 

(١‏ في المخطوطة: «كالخل».: وما أثبته هو الصواب. 
856/- 


بالدهن والمرق زالت العين ولم يحكم بزوالها. 

على أن قولكم : لا تعبد فيها محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق 
الشرع: وتعبدنا بأن لا نصلي والنجس في ثيابنا وأبداتنا. 

وقولهم: إن غير الماء يزيل النجاسة كالأحجار في الاستنجاء فإننا 
تقول إن الحصون كن الاسعجاء لاا ندل التماسة: وزنها يعشفهنا: 
والنجاسة باقية سومحنا بذلك. ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح 
بالحجرء فأصاب منه موضعًا من ثوبه تنجسا". ثم مع هذا فإن 
الحجر نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة من غير هذا الموضع؛ فعلم أن 
الاستنجاء مخصوص. ألا ترى أن الاستنجاء - عندنا وعندكم - غير 
واجب. وإزالة النجاسة - عندكم - في غيره واجبا"). 


وقولهم لما أقيم غير الحجر مقام الحجر في الاستنجاء مع ورود 
التفن: فى التحهين كذلك:فن عون ألاء هق الماكعاة فاننا تقول عتة 
00 ْ 

أحدهما: أن النص هو في حكم الحجر. 

والثانى: أن النص ورد فى الحجر وأقيمت الجامدات الطاهرات 
مقامه؛ لأنها في معناه؛ لأنها طاهرة. والحجر طاهرء وليس كذلك 


)١(‏ وهذا هو مذهب الشافعية: وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة» وهو قول مقابل 
للأصح عند المالكية. : 
وذهب الحنفية والمالكية - فى الأصح عندهم-., والمتقدمون من الحنايلة - وهو ظاهر 
كلام احع > < إلى أنه لاابنجس الثوب بالغرق:. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ,7727/١‏ مواهب الجليل ١/ة4١,‏ 170١ء‏ مغنى المحتاج 
55/١‏ الإنصاف ١/ر79١.‏ : 


ا 


المائعات مع الماء؛ لأنها ليست في معنى الماء الذي هو طاهر مطهرء 
والمائعات طاهرة غير مطهرة. فلم يجز أن تقوم مقامه. 

فإن قيل: قد قلتم إن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة؛ وطلعت 
عليها الشموس ومضت عليها دهور فإنها تطهر. فقد زالت النجاسة 
بغير الماء - عندنا وعندكم-!"). 

قيل: إن كانت أرضًا صلبة لا رمل ولا تراب فإنها لا تطهرء وإن 
كان عليها رمل أو تراب كثير يعلم أن النجس لم يصل إلى الأرض ثم 
جاءت الرياح فأزالت ذلك فإن عين النجس وأثره يزول ولم يكن وصل 
إلى الأرضء اللهم إلا أن تكون الأرض المكشوفة يعلم أن الأمطار قد 
جاءت عليها فأزالت عين النجاسة وأثرها فإنها تطهرء فلم يلزم ما 
5 

فذكرنا ظواهر واستدلالات وقياسات. وذكروا مثل ذلك فما قلنا 
أولى؛ لأن النصوص وردت في طهارة الماء وتطهيره. ووجد العمل على 
استعماله في الطهارات إلا الموضع المخصوص من الاستنجاء., ولأنه 
أحوط لزوال الخلافء ولآنه موجب للماء وهم يخيرون بين الماء وبين 
المائع» ولأنه يسقط حكم الصلاة بيقين» وهم يسقطونها بخلاف. 


)١(‏ إذا أصابت الأرض نجاسة؛ وطلعت عليها الشمسء وهبت عليها الريح؛ ومضى عليها 
زمن فقد اختلف أهل العلم في طهارة الأرض وزوال النجاسة بذلك. 
فقيل :إن الأرض التتوسة الا تظلهر مشممن ولا رن وفاف: .وها كدق قول ماله راحم 
والشافعي في أصح قوليه. 
وقيل: إنها تطهر بذلك؛ وهذا قول أبي حنيفة؛ والشافعي في قوله الآخر. 
ينظر : بدائع الصنائع ١/ره8,‏ الدر المختار ,5١١/١‏ مواهب الجليل ,177/١‏ المهذب 
١/رةة:ء‏ المجموع ”ل ,1١‏ المغني ”ر"' .5ه 0.05 المبدع ١/ر.غ؟.‏ 
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[9"]مسألة 
تفير طعمه أو لونه أو ريحه منها فهو نجس. قليلاً كان الماء أو كثيراء 
ولا خلاف فى التغير!"). 
وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو - عندنا - طاهر,. 
قليلاً كان الماء أو كثيرا''". وبه قال الحسن(". والنخعيا), وداود(". 
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط. متى اختلطت النجاسة بالماء 
كين *1"الكاء ]ل ايكون مكبراء :وحن العكتره د هون هو أنه إذا 


. الماء المتغير بالنجاسة نجس.ء قليلاً كان الماء أو كثيرً‎ )١( 
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم» وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والماوردي وابن عبد‎ 
البر واين قدامة وغيرهم.‎ 
ينظر: الأوسط ١ر١٠ », بدائع الصنائع ١/ر١"؛ الكافي لابن عبد البر ١/517١؛ الحاوي‎ 
.54/١ الكبير ١/ره”5, المغني‎ 

(؟) هذه رواية المدنيين عن الإمام مالك» ويها أخذ المالكيون البغداديون كإسماعيل القاضي 
والأبهري والمؤلف وغيرهم. 
وروى المصريون عن الإمام مالك أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة: ولم يحدوا في 
ذلك حدًا يجعلونه فرقًا بين القليل والكثير. 
ينظر : المدونة )58/1١(‏ وفيها يؤيد قول البصريينء والإشراف ١/5؛:‏ الكافى 2١65/١‏ 
67 الاسنذكاز 9/6 ٠4,5:‏ ؟. القوانين الفقهية ص'(8؟) الشغيرة 4115/١‏ 534 


(؟) ينظر : الاوسط ,573/١‏ الحاوي الكبير ١/ره؟”؛‏ المغني ,55/١‏ المجموع .177//١‏ 
(4) ينظر : الحاوي الكبير ١/ره"؟,‏ المجموع ١/ر757١.‏ 
(5) ينظر : الحاوي الكبير ١/ره"؟؟؛‏ حلية العلماء .85/١‏ 


(*) نهاية الورقة /الاب. 
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حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الأخرء فإذا وقعت النجاسة في 
تحرك وحلت النجاسة فيه ففيه روايتان: 


لفاس اليه 


والرواية الثانية: أن الكل طاهر. حكاه شيخ من شيوخهم!'' يرجع 
إليه في مثل هذاء فلا يعتبر أبو حنيفة التغييرا"). 

وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغيرء 
وإن كان قلتين فصاعدًا لم ينجس إلا بالتغير'". وبه قال أحمدا", 
وإسحاو 1 


)١(‏ لعل المراد بالشيخ ههنا هو أبو الجصاص الرازي. 
وقد ذكر هذا القول فى كتابه أحكام القرآن 5/0 .5١‏ 
الى بدائع الصنائع ارا“ كلاء الهداية ١/رمك .1١5‏ 


(؟) ينظر : الأم 18.10١‏ الحاوي الكبير ١/ر”؟7,‏ المهذب ١/ره.1,‏ حلية العلماء :80/١‏ 
روضة الطالبين .٠١ .١9//١‏ 

(4) ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الأملن أن اماع ]ذا حلت فيه نماسة وكان وى القلين تكن وان لم فين حدونة 
الروانة هن الله بعتن الها ات 
الثانية:: أن الماء لايتجس الا بالتغير. اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية 
ونصرها كثير من الأصحاب. 
ينظر: :مسبائل”الإماغ أحمد زواية ابن شافي 471+ التي ار المطرن 5/6 مجموع 
فتاوي شيخ الإسلام ابنتيمية 85/61 الإنضاف 8/رمه ,1م 


(0) ينظر: الأوسط ,51١/١‏ الحاوي الكبير ١/ر7”؟5,‏ المغني 55/١‏ المجموع .١15/1١‏ 
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والكاليق تقوؤككاء كوو اما ظاهرا :مدن اخلول التحافة في من 
00 
بينا ان الو شق سام لطي ا ل ا د ور 

وكذلك قوله - تعالى-: «إ ويتزّل عليكم مَن السّماء ماء ليطهركم . 
به 1", فهو عام في كل ماءء قليلاً كان أو كثيرًا حتى يقوم الدليل. 

وأيضا فإن الخلاف في رجل معه ماء دون القلتين؛ ودون الغدير, 
فيه نجاسة لم تغيره أراد الوضوء من الحدث. فالوا: يتيمم. . وقلنا: 
يتوضا به ولا يتيمم؛ لأن الله - تعالى - قال: إفلم تجدوا 18 
قيْمَمُوا "١4‏ وهذا واجد لماء؛ لأن النفي في النكرة يتتاول الجنس. 
فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا ما روى أن النبي كِكَاهِ قال: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه 
شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) فأخبر أنه لا ينجسه إلا ما 
غيره: والألف واللام في الماء للجنس. 

فإن قيل: هذا يتناول المياه كلها. والجنس كله لا ينجسه إلا ما 
غيرهء وليس بعض الجنس هو الجنس كله. 


) سورة الفرقان , آية (54). 
؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
) سورة المائدة» آية (1). 
( 
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قيل: هذا ساقط بالإجماع. وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء 
مخالف لما سواه من المائعات. آلا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماء: 
فإن لم تحله نجاسة كان طاهرًا مطهرًا بإجماع يجوز استعماله 
كالكثير منه. وإن تغير لم يجز بالإجماع كالكثير منه. كما أن جنسه 
مرو؛ وجنس الخبز مشيع: فكل جزء منه له هذا الحكم. 

وأيضًا فإن النبي يَكِةِ سئل عن الحياض ترد عليها السباع 
والكلاب. فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولكم ما غير شراب 
وطهور'!". وسؤر الكلب - عند المخالف - نجس/". وقد يكون من 
الحياض ما فيها من الماء قليل دون الغديرء ودون القلتين» وتنتشر في 
جمعيه. فلو كان الحكم يختلف لبينه62. فلما لم يخص دل على 
عمومه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضًا فإن النبي يله أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على بول 
الأعرابي في المسجد(". وقد علمنا أنه عِلِكِ أراد تطهير المكان بهذا 
القدر من الماء. ولا يطهر إلا بزوال النجاسة: (ولم تزل إلا بزوال 


.)757( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) ينظر ما سيأتي ص (1505). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أن النبي يَقةِ أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على 
بول الأعرابى. 
لكن اللفظ المشهور لهذا الحديث أن النبي كَلِةِ أمر بصب ذنوب من ماءء أو سجل من 


ماءء أى دلو من ماء على بول الأعرابيء وقد سيق تخريجه ص (2580). 
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النجاسة)''. ولم تزل إلا بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره 
المخالف. ومعلوم أن هذا القدر من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل 
فيه النجس أو بعضه. وإذا حصل النجس فيه لم يكن بد من أن يحكم 
له بالطهارة؛ لأنه لو لم يطهر لكان نجسًاء ولو كان نجسًا لما زال حكم 
النجاسة عن الموضع؛ لأنه كلما لاقى النجس الماء نجسه:ء وإذا نجسه 
لاقى ذلك الماء النجس للنجاسة: فأدى ذلك إلى أن لا تزول النجاسة, 
ولا يطهر المكان. 

فإن قيل: إن الجزء الأخير من صب الماء هو الذي يطهره. 

قيل : أليس البقعة نجسة على ما كانت قبل الصبة الأخيرة5ة: فإذا 
لاقاها كل جزء من الصبة الأخيرة تنجس ذلك الجزء من الماء» فلاقى 
النجس النجسَ فلم تحصل طهارة البقعة على وجه , فلما كانت البقعة 
قد طهرت علمنا أنها لم تطهر إلا والماء الذي طهرها طاهرء فبان بهذا 
أن الحكم لغلبة الماء على النجاسة. 

ولنا أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله يَكِةِ سئل فقيل 
له: إنك تتوضا من بكر بضاعة!). وهي تطرح فيها المحايض!" ولحوم 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولم يظهر لي بعد التأمل ملاءمة الجملة التي بين المعقوفتين لسياق 
0 بضاعة : بضم الياء, ويقال: يكسرهاء. لغتان, والضم أشهر وأقصح. 

ويئر بضاعة في ديار بني ساعة؛ وهي بئر معروفة بها مال من أموال المدينة. 

ينظر : الصحاح .1١417/”‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ١//؛ ,١7‏ معجم البلدان ١/ر؟44.‏ 
)١(‏ المحايض: جمع محيّضة. والمحيضة: الخرقة التي تحتشي بها المرأة وتمسح بها دم 

الحيض. 

ينظر : الصحاح ٠١77/5‏ ., النهاية فى غريب الحديث والأثر 15//١‏ . 
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الكلاب وما يجيه اتاب هقال كله : «الماء طهور لا ينجسنه 
شيء!". وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير. وهو شديد على 


(0) 


وما ينجيه الناس: أى ما يلقى الناس من العذرة. يقال: أنجى ينجىء إذا ألقى نجوه. 
ونجا وأنجى إذا كفي اعت ار ١‏ 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه7/0"؛ لسان العرب .7017/١6‏ 
أخرجه أحمد في المسند ؟/را8, وأبى داود في سننه ١/رةه‏ . 50, كتاب الطهارة؛ باب 
ما جاء فى بر بضاعة:. والطحاوى فى شرح معاني الآثار ,١١/١‏ الطهارة, 
ار قلس ل اس ار ١؟,‏ كتاب الطهارة, باب الماء المتغير, والبيهقى فى السنن 
الكرى اربأه؟؛ كان الدهارة بات الماء الككون 9 يتفدن بشساسحة تحيث هه ينا لم 
يتغير. كلهم من حديث محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب بن الحكم عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رقت أنه قيل لرسول الله يل أتتوضاً من بر 
بضاعة؟. وفى بعض الألفاظ: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة... الحديث. 
والحديث له طرق كثيرة . من أشهرها: . 
حديث أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
رافع عن أبي سعيد الخدري 5 زققة . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,.١187 2141/١‏ كتاب الطهاراتء من قال: الماء طهور 
لا بتحده كي ةد في المسند ,5١/”‏ وأبى داود في سننه ١/ر؟ه,‏ 55, كتاب 
الطهارة, باب ما جاء فى بئّر بضاعة: والترمذى فى سننه ١/ره3:‏ 47: أبواب الطهارة, 
باب ما جاء أن الماء لا واس ا وقال الترمذى: «هذا حديث حسن»»: والنسائى فى 
سننه 2١78/١‏ 1 1 ا 
كتاب المياه. باب ذكر بئر بضاعة, وابن الجارود في المنتقى ص (30): في طهارة الماء 
والقدر الذي ينجس والذي لا ينجسء واين المنذر في الأوسط 514/١‏ كتاب المياه» ذكر 
لماء القتيل يخالطه التجاسنة»:والدارقظحي في شقنة ١ىرة», ,5١‏ كتاب الطهارة: باب 
الماء المتغيرء والبيهقي في السنن الكبرى ,”51/١‏ كتاب الطهارة, باب الماء الكثير لا 
بتكن بفجناسة ككرت فيهجا لم يتغير. 
والحديث صححه أحمد بن حنيل ويحيى بن معين والنووي. 
وقال الترمذي : «وقد جود أبو أسامة هذا الخدت فلم مرو لحز حديث أبي سعيد في 
نكو :تناع بحسن هما روي أبق أساعة .ف 5 
5 *+6- 





أبي حنيفة خاصة؛ لأنه يقول: لو وقعت نقطة نجاسة في بئر عمقها 
إلى تخوم الأرضين السابعة نجس الماء كلها"). ١‏ 

فإن قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤها جاريًا. قال الواقدي'"!: كانوا 
يسقون منها البساتين!". 

شيل * هذا علظ» لأن التامن حعظوا هذه التكن وذكروها فقن 
كتبهم في مكة والمدينة» فلم يقل أحد منهم: إن ماءها كان جاريًال. ْ 


0 وصححه أيضًا الأليانى. 
ينظر: سنن الترمذي ,55/١‏ المجموع ١/177ء‏ التلخيص الحبير ١/35١ء‏ إرواء 
الغليل ١/رهغ.‏ 

)١(‏ تقدم ص (545) تفصيل المؤلف لقول أبي حنيفة - رحمه الله -. وأن الاعتبار عنده 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء مثيراً . 


(؟) هو أبوى عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني. حدث عن ابن 
جريج ومعمر بن راشد والأوزاعي ومالك وغيرهم. وحدث عنه: كاتيه محمد ين سعد - 
صاحب الطبقات - وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر الصاغاني وغيرهم. قال عنه 
الذهبي: «صاحب التصانيف والمغازيء ... جمع فأوعى؛ وخلط الغث بالسمين؛ والخرز 
بالدر الثمين فاطرحوه لذلك. ومع هذا فلا يستغني عنه في المغازي وأيام الصحاية 
وأخبارهم..... وقد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة:؛ وأن حديثه فى عداد 
الزاهر هر تمع تداك يئتة تجادت وماتة فى فين المفةبوولاء امامو القهينا : لجز 
المودى :فلم ل شاشنا جتن ماكر هيه الله ابرق ان شلفة 210 )هت 
ينظر: طبقات ابن سعد رغ 37؟, 70”, سير أعلام النبلاء ة/رء ه؛ - 4355. 

(؟) رواه عن الواقدي الطحاوي في شرح معاني الآثار .١7/١‏ 

(#) نهاية الورقة 8/!ا1. 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١؟/١؛‏ : «ويئر بضاعة باتفاق العلماء 
وأهل العلم بها هي بئر ليست بجارية؛ وما يُذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر 
باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم؛ ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد 


رسول الله كَل ماء جار» أ.ه. 
5 ه6م/ أ 


قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفيا!') قال: سألت قيم 
بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها5. فقال: إلى العانة. 
فقلت: وإذا نقص5. فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت 
عليه أولاً؟. فقال: لا. قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها 
بإزاري فكان فتحتها ستة أذرعا". 

فضيطوا أمرها هذا الضبط. ولم يذكروا أنها كانت جارية: ولو 
كانت جارية لم يذهب عليهم ولا على النبي غك أن النجاسة إذا 
ألقيت فيها انحدرت مع الماء. ولم تبق فلا يحتاجون إلى السوؤّال عنها. 

ثم لو كانت جارية كانت نهراء والمنقول في الخبر البئر. 

وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتتع أن يسقى 
منها بالدلاء والنواضح كسائر الآبار. 

على أن المراعي من هذا لفظ النبي عَِكَاهِ لما قال: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء». فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بكر بضاعة وغيره سواء في 


)١(‏ هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن حمل بن طريف الثقفي مولاهم البلّخِي البغْلاني. دوى 
عن مالك والليث وحماد بن زيد وابن المبارك وعبد العزيز بن حازم وغيرهم. وحدث عنه: 
الحميدي ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبى داود 
وغيرهم. ولد فى سنة (43١)ه.‏ وارتحل فى طلب العلم؛ وكتب مالا يوصف كثرةء طلب 
الرأئ فى جذاية آمره فخ أقجل على الأثر. كان ينا ثقةقيمنا رو متاح سنة 
كنا توفي شد رمطة اللدت رتبت 120 بهن وقيل! غير ذلك. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ١7/11‏ - 54: تهذيب التهذيب 4ر4 4ه؛ 540 


)0( ينظر : سنن أبي داود ١ك/رده:ء‏ وقد نقل المؤلف الكلام بمعناه. 
والذي في السنن أن السائل لقيم البئر: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟. قال: لا. هو أبو 
داود وليس قتيبة بن سعيد كما يفهم من صنيع المؤلفء والله أعلم. 
"هم - 


أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالخير الذي قال هذا 
فيه('). 

وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة؛ وترد النجاسة على الماء. ثم 
قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير. كذلك 
بعت إذا ردت التجحاة على الماء أن :لا تجسن إلا أن يكفين: إذ لآ كرق 
بين الموضعين. 

وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرًاء أصله 
الغدير الذي لا يتحرك جوانبه على أبي حنيفة. وإذا كان قلتين على 
الشافعي. 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلِكَلهِ قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ولا يفتسل فيه من جنابة»!"). فمنع من 
البول في الماء الراكد فدل على أنه نجس. 

وأيضا فإن النبي 2ه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليفسله سبعاء'!". فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله؛ ولم يفرق بين 
تغيره أو لاء ولا بين إناء صغير وكبير فعلم أنه نجس. 


وأيضا فقد روي أن ابن عباس - رحمه الله - نزح زمزم من زنجي 


.)191( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


لله ولعله سقط من لفظ الحديث ههنا: «فليرقه»؛ لأن المؤلف عند بيان وجه الاستدلال وعند 
المناقشة ذكر ذلك, والله أعلم. 


ل/اأهم - 


مات فيها'.ولم يذكر تغير الماء. فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها. 
وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام 

ومباح. وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب. والإقدام على المباح 

ليس بواجبء فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل. 
ومتولة هنذا ستزلة كنا مذيوهة اخدادلت وذناة ميحة: ماشتهتنا 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه .١15/١‏ كتاب الطهاراتء في الفارة والدجاجة 
وأشهاجنا هع في البثر وا لذارقطتي ف ابييله كدان الطمارة يان التكر ]ذا 
وقع فيها حيوان: والبيهقي في السنن الكبرى ,511/١‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء في 
نزح زمرم. 
وقد جاعت هذه القصة من عدة طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بعضها 
مرسلء والمتصل منها لا يخلو من ضعف. 
قال النووي في المجموع :١17/١‏ «وأما قولهم: إن زنجينا مات في زمزم فنزحها ابن 
عباس فجوابه من ثلاثة أوجه؛ أجاب بها الشافعيء ثم الأصحاب. 
أحسنها: أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له. 
قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة؛ فسالتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. 
وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة - إمام أهل مكة - قال: أنا بمكة منذ سبعين 
سنة لم أر أحداة لا سخيرا ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه. وما سمعت 
هذا تقول: ترح زمرم <فهذا فيان كنين آهل فكة فد لقي خلاتق من أصبحات أبن 
عناين وستحعيع: فكيف 'يتوقع يكن هذا طبحة هذه لقصية التي دن كانه إذا وقعت أن 
تشيع في الناسء لاسيما أهل مكة, لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟!. وكيف 
تسل :هذا :إلى أهل الكرفة ونحيلة اهل جكوة1. 
وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. 
الثاني + لورضع لكفل على أن كمه غلب على الما قغيره, 
الثالث: فعله استحبايًا وتنظفًاء فإن النفس تعافه, والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا 
يتنجس إلا بالتغيرء كما نقله ابن المنذر وغيره» أ.ه. 
وينظر أيضًا : كتاب الطهور لأبي عبيد ص :)١54 .١57(‏ نصب الراية ١/ر5؟١, .17١‏ 


رهم - 





عليه؛ فإنه يحرم تناولهماء وكالمرأتين إحداهما أجنبية والأخرى أخته 
من الرضاعة اشتبهتا عليه فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهماء 
وكالقليل من النجاسة إذا حل في كثير من المائع غير الماء فإنه يجتنب 
كلة؛ مكذلك العليل شق الماء أذ حلت فيية الفحاشة وحها أن يقلت 
التحريم. 

قيل: أما قول النبي عَلِنَهِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» فهذا 
- عندنا - على وجه الكراهية والتنزيه؛ بدليل قوله عَلكَهِ: «خلق الله 
الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيره»!". وبغيره من الدلائل التي 
تقدمتء وبما بيناه من الصب على بول الأعرابي؛ وبالقياس. 

وقوله عَكا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقهء!! فإنما هو 
مندوب لا لنجسء والكلب - عندنا - طاهرء وريقه طاهر,ء وإنما هو 
لأمر آخرا". كما قال: «إذا وجد أحدكم قذى في شرابه فليرقه ولا 


ع 3 
ينفخه! ا 


وأما نزح ابن عباس وَإِقيَهُ زمزم فيحتمل أن يكون الماء تغير؛ لأنه 
معلوم أن زنجيًا يموت في بئر يسرع التغير إليها. فإن لم يكن تغير 
فالممستحب نزحهاء وخاصة زمزم من بين الآبار؛ للاستشفاء بهاء ونحن 
نستحب هذا في غيرها فكيف فيهاة. وإذا كانت هذه فعلة من ابن 
عباس محتملة حملناها على ذلك؛ بدليل قوله: «خلق الله الماء طهورًا 


سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 


( 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١54(‏ 
) ينظر ما تقدم ص (145). 

( 


سيق تخريج هذا الحديث ص (7517). 
84ه6م - 


لتحي لا عو 


وقد قيل: إن نزح زمزم لا يمكن بحال. 

قال ابن الزبير: نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليها"). 

وعلى أن ابن عباس يقول: إن ابن آدم لا ينجس بالموت. فا ماء لا 
ينجسء فلم ينزحها لنجس. 

وقولهم: إنه قد اجتمع في الماء مباح ومحظورء وإن اجتناب 
المحظور واجبء فإننا نقول: إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب 
اجتناب المحظورء وإذا غلب! *الماء على النجاسة جاز استعمال المباح؛ 
لأن للماء خصيصة ليست لغيره. ألا ترى أنه في الغدير والقلتين على 
ما قلناه. إن تغير وجب اجتنابه. وإن لم يتغير لم يجب اجتنابه. وفد 
فرقنا وأنتم بينه وبين سائر المائتعات. فوجب أن يكون الحكم للتغير 
حيث كان. وأن يكون الحكم للماء إن لم يتغيرا". وهذا مستمر؛ لأن 
الاتفاق قد حصل عليه إذا تغير في القليل والكثيرء وإذا لم يتغير الماء 
فرق المخالف بين القليل والكثيرء فكان اعتبارنا هو الصحيح. 


(؟) لم أجد قول ابن الزبير هذا - بعد طول البحث عنه-. 
وأشباههما تقع في البئرء والطحاوي في شرح معاني الآثار ,17/1١‏ الطهارة» عن عطاء 
أن حبشيا وقع في زمزم فماتء فأمر ابن الزبير فنزح ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطع , 
فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم. 
(#) نهاية الورقة 4لاب. 
0( في المخطوطة: «وإن لم بتغير». وما أثيته هو الصواب. 
تقال رات 


ثم إن هذا الاعتبار يسقط مع النص من قوله عَكَاهِ: «خلق الله 


الماع ظهووا لا بنة شو الاهنا عيرة! "وهنا كما درك أاضحات 
أبي حنيفة قياس الأصول وأجازوا الوضوء بالنبيذا"'. وكالقهقهة فضي 
الضئلاة: وكذلف فملنا تحن والشا فم ف المضراة!" أ واللسافاط" ‏ 


(0) 
(0 
(0 
(5 
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سبق تخريج هذا الحديث ص .)151١(‏ 
تقدم الكلام على هزه المسالة وييان أدلتها ص 0ك 


المراد بالمصراة عند الفقهاء: هى الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 

مله قل ييعها» اديفم كذرة اللين كبا قتع بدانه تعن 050 : 

وجمهور أهل العلم» ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبى يوسف في قوله الأخير يقولون: 

من اشترى مصراة وهو لا يعلم تصريتهاء ثم علم فهو بالخيار بعد أن يحلبهاء بين أن 

يمسكها أو يردها وصاعا من تمر. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى يوسف في قوله القديم إلى أن المشتري ليس 

له أل يرد اللسراة على الباق بون لبنها ولا مع لبنهاء حل تزيم طى يانجوا ينقضان 

ينظر : مختصر الطحاوى ص :.)6١(‏ المبسوط ,"48/١7‏ الكافى لابن عبد البر ؟/17./ء 

مواهب الجليل 417/6: المهذب ,545/١‏ مغن المحتاج ؟/؟1, الكافي لابن قدامة ؟"/ 

7337/5 الشرح الكبير لابن أبى عمر "*/ر5/ا”,‎ 8١ 

والحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث أبي هريرة | قال: قال رسول الله يَلة: 

«لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء 

أمضلك وإن كنا ءززدها وضاع تيره: 

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (155). 

المساقاة : أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه 

يلوه بطو لمن القدوة 

وجمهور أهل العلم - منهم مالك والشافعي وأحمد وأيو يوسف ومحمد بن الحسن - 

يقولون: إن الساقاة جائزة: 

وقاق أبى ختيفة + إن المساهاة ناطلة: ِ- 
كم - 


والمضاربةا'". وأشياء كثيرة. وهكذا ينبغي أن تتبع السنة التي أوردنا 
ويترك لها القياس,» فكيف والقياس معنافق والاعتبار في التغير في 
القليل والكنيو من الما 


فإن قيل: قوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شىءء!". أي 


جنس الماء لا ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس إلا أنه قصد به 
الحكم الذي نحن فيه فكأنه عرفنا أن العين لا تنقلب. 


0 


تكن الهذابة الس تمان 2#ردهالتققيارا اترونا العاف الاين ضبن الجر 
بداية المجحهد 144779: المهزب 9/1 :مغتى المختاع 899/9 الكافى لابن قداضة 
"/رة» الشرح الكبير لابن أبى عمر 1/8//5؟. 1 

والحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
عامل النبي يد أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. 

زواه التخارى في سيفيجه 00/6 كجاك العرة والمزا دع باى ذا ل فرظا لفان 
في المزارعة, ومسلم في صحيحه 1147/7, كتاب المساقاة: ياب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع. 

المضارية - وتسمى القراض - وهي: عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر له فيه والريح 
وقد اتفق أهل العلم على جواز المضارية. 

نطق الجذاية لتمرعيناف 9< كدوين السهائق 0875 التفرم 181/79 برع 
الفرسى :7 :.مكني! | لمحتا ه #رةر *: اتن المطالت #/رنم + الكافى لانن 'قدامة 
للم الشتري الكبين لاين ألى خسو 04/6 ١‏ 

وعمدة أهل العلم في جواز المضاربة: الآثار التي وردت عن الصحابة مَرفيَه في 
التعامل بها. 

تتبيه : لم يظيو لى وه هضقي للزلقدت جه للدت را لقتنا رط نهنا هيك إن امل 
العلم متفقون على جوازهاء والله أعلم. 


سبق تخريج هذا الحديث ص (191). 


ا 





قيل: هذا لا فائدة فيه. ولا يجوز أن يقصده عََهِ؛ لأنه معقول أن 
الجنسين إذا اختلطا لم تتقلب أعيانهما حين تصيرا عينين. هذا عين 
ا رلا هديب واتحدة اننا ممكن :022ل 1ن نجنا اسل 
في الماء لم تغير حكمه عما كان عليه قبل حلولها فيه إلا أن تغلب 
عليه؛ بدليل اتفافنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس في قليله وكثيره. 
ركذا ميسن للباء دن ف شاقن الإتماك لا المت تال بت كمه 
من بينها بأن جعله طاهرًا مطهرًا لغيره؛ وينبغي أن تحمل سنن رسول 
الله يَئِةِ على مالا يستفاد إلا من جهته: فأما ما يعلم من غير جهته فلا 
فائدة في حملها عليه فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معه كل اعتبار 
وقياس. 

على أن الذي ذكروه من تجنب المحظور إذا اجتمع مع المباح وأنه 
واجب يسقط في أكثر الأصول مع منافاته للنصء وذلك أن النجس 
يكون محظورًا في انفرادهء وإذا اجتمع مع الماء الذي يغلب عليه حتى 
يصير مستهلكًا فيه يزول حكم الحظر عنه تخصيصا للماء. وذلك 
بمنزلة اللبن الذي يحصل بانفراده في جوف الرضيع فتثبت به 
الحرمة؛ ولو خلط بيماء وغيره من المائعات حتى يغلب ذلك عليه لزال 
حكمه عما كان عليه؛ وكذلك قد نهي المحرم عن استعمال الزعفران 
عل تكور انق لي بوزط ب ال حلط با اجات التي تغلب عليه لجاز 
استعماله. فكذلك لا ننكر حديث النجاسة مع الماء إذا غلبها الماء. 

فإن قيل: اللبن والزعفران طاهران يجوز استعمالهما منفردين. 

قيل : إنه وإن جاز استعمالهما على انفرادهما فقد صار لهما 
. حكم في المواضع التي ذكرناها في انفرادهماء ثم يزول ذلك الحكم مع 
مخالطتهما لغيرهماء فكذلك النجس. 


م 


على أن بعض النجاسة يجوز استعماله على وجه. كأكل الميتة 
للمضطر. وشرب الخمر والبول في حال ماء وليس لقولنا: نجسء أكثر 
من أن الحكم فيه أنه لا يستعمل بانفراده. فيجوز أن يزول هذا الحكم 
في موضع آخرء وهو إذا خالطه غيره فغلب عليه. 

وعلى أنه إذا اعتبر مذهب أبي حنيفة في ذلك حق الاعتبار أدى 
إلى خرق الإجماع: وذلك أن بحار الدنيا لا تخلو من الأنجاس. ولو 
تحققنا نجسًا وقع في موضع منها بعينه. مع علمنا أن عين الماء لا 
تتقلبء وإنما يتنجس الجزء الذي يجاور النجس بمجاورته؛ إذا تنجس 
ذلك الجزء بمجاورته النجس نجس ما يجاور ذلك الجزء الذي يجاور 
النجس: وكذلك كل جزء مجاور للجزء النجس تنجسء فيؤدي هذا إلى 
البحار العظيمة المتصلة نجسة لا يجوز استعمال شيء منها. 

ومثال هذا: أن كورًا فيه ماء حلت فيه نقطة ماء نجسء أو أكثر 
منهاء فإنه يكون نجسًا كله. وعلى هذا التقدير بصبه في أكشر منه 
يتنجس حتى يؤدي ذلك إلى ما لا نهاية له. وهذا شنيع جدا . 

وعلى أن هذا المذهب يخالف إجماع المسلمين؛ لأنهم قد أجمعوا 
على أن نقطة بول أو خمر لو وقعت في غذير كبير لم ينجسء وأبو 
حنيفة يقول: لو وقعت نقطة من ذلك في كوز نجس ماء الكوز بهاء ولو 
صب الكوز في الجب وصب ماء الجب في أجباب. ثم قلبت في هذا 
الغدير العظيم بحيث يتحرك الفدير بوقوع هذا الماء فيه أن الغدير 
تكسن كلم فتحسوااما اقفق المسلمون غلية آنه لآ يتحين: وقد علمنا 
ضرورة أنه لم تحصل فيه كله إلا النقطة التي حصلت في الكوز. وهذه 


-554م/- 


النقطة لو وقعت في الابتداء في الغديرا * لم ينجس. 


وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر فى بكر نجس الماء 


كله؛ ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلكء ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء 
كله. ويطهر بنزح عشرين دلواء والوزغة بأريعين دلواء والسنور بستين 
لوالا 


قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا في الفأرة فالماء كله نجسء فإذا 


خَرجٍ الدلو العشرين طهرت كله؛ فإن انقلبت الدلو فيه نجس الماء كله 
فإن نزح منه دلوًا طهر كله. وهذا كالتلاعب في الشرع. 


فإن قال شافعي: فقعهد روى أبو أشت] وان عن الوليد 


(#) نهاية الورقة 08 1. 


(0) 


تقدم ص (459) تفصيل المؤلف لقول أبى حنيفة - رحمه الله -: وأن الاعتبار عنده 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء كثيراً. 0 

وقد جاء عن أبي حنيفة وأصحابه تقديرات مختلفة فى مقدار ما ينزح من البئّر إذا 
ماق قن قار »موقا 1 

ومما قيل في ذلك: في الفارة والعصفورة والوزغ الكبير عشرون دلوًاء وفي السنور 
والدسجاجة أربعون ذلواء وفي الشاة والآدمي جميع الماء: 

وهذا إذا لم ينفسخ أى ينتفخ شيء من هذه الحيوانات: فإن انتفخ أى تفسخ نزح جميع 
الماء. الفئرة وغيرها فيه سواء؛ لأنه ينفصل منها بلة نجسة, وتلك البلة نجاسة مائعة 
بمنزلة قطرة من خمر أو بول تقع في البئر. 

ينظر : الأصل ,/8..75/١‏ مختصر الطحاوي ص :.)١1(‏ المبسوط :58/١‏ بدائع 
الصنائع ./5/١‏ ه/اء الهداية ١/١؟.‏ 


عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والثوري والوليد بن كثير وغيرهمء وروى عنه: 


0ت 





(0 


ابن كثير”') عن محمد بن عباد بن جعفرا"! عن عبد الله بن عبد الله 


ابن 
الماء 


(0) 


09 


عمرا ' عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله يَللِِةِ قال: «إذا بلغ 


قلتين لم يحتمل خبنًاء0). 


ابن السري وغيرهم. قال ننه السندرقة كان بكيم الكناب شايطا الهديك كبيسا 
صدوقاً. وقال الثوري: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. روى حديثه الستة 
وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة (١١2)ه.‏ وهو ابن ثمانين. 


هو أبو محمد الوليد بن كثير المخزومي مولاهم., المدني ثم الكوفي» روى عن سعيد 
المقبري ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والزهري 
ونافع ومحمد بن عباد بن جعقر وغيرهم. وروى عنه: أبن عيينة وأبى أسامة وإبراهيم بن 
سعد والواقدي وعيسى بن يونس وغيرهم؛ صدوقء عارف بالمغازيء متتبع لها. حريص 
على علمهاء رمي برأي الخوارج. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توقي - رحمه الله - 
بالكوفة سنة )١61(‏ ه. 

يقل > وتيف الكبان عر #/ات :نا أتهزيت القيقين كرمة 1 


هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي. روى عن أبي هريرة 
وعائشة وابن عمر وابن عباس وجابر دَإْثيَُ. وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر وأبي 
سلمة بن سفيان وغيرهم. وروى عنه: ابنه جعفر والزهري والوليد بن كثير والأوزاعي 
وابن جريج وغيرهم. ثقة مشهور قليل الحديث. أخرج حديثه الستة وغيرهم. 

ينظر : تهذيب الكمال ه"/7”؟ - 270, تهذيب التهذيب هك/رلاه١, .١0/‏ 


هو أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن 
أبيه وأبي هريرة - رضي الله عنهما-. وأخيه حمزة وأسماء بنت زيد ص الخطاب 
وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر والزهري وغيرهم. كان من أشراف قريش 
ووجهائهاء وهى أكبر ولد عبد الله بن عمر. وثقه أبى زرعة ووكيع والنسائي وابن حبان 
وغيرهم. أخرج حديثه الستة إلا ابن ماجه. توفى - رحمه الله - سنة )٠١6(‏ ه. 

يفار :ودين الكمال :547158 - 185 تهديب التهنيت 11/9 

أخرجه من هذه الطريق أبو داود قي سننه ١/١ه؛‏ كتاب الطهارة, باب ما ينجس ‏ - 

-5كم - 





كت . 5 7 0 
وروى الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزيير' ' عن عبيد 


الله بن عيد الله بن عمرا' عن أبيه أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا بلغ 


الماء. وابن الجارود في المنتقى ص (51.70). في طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
والذي لا ينجس, وين ححا فد ال ميف كينا ف الاحيننان "/رهل". كتاب الطهارة, 
باب المياهء والدارقطني في سننه ,11.16/١‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في السنن 
الكعرى 1ر93 كدان الطيارة بان الشرق بين التليل الذى تتحين والكختر الذى ٠‏ 
ينجس ما لم يتغير. 

وللحديث طرق أخرىء سيذكر المؤلف بعضها. 

وحديث القلتين صححه جماعة من أهل العلم منهم: ابن خزيمة والطحاوي وابن 
حبان وابن منده والخطابي والحاكم والبيهقي والنووي؛ ومن المعاصرين: أحمد شاكر 
والألباني. 

قال الخطابي في معالم السنن :01/١‏ «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من 
أهل الحديث قد صححوه وقالوا به. وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الياب» أ.ه. 
ينظر : نصب الراية ١//؛ 1١9 - ٠١‏ , المجموع 177/١‏ - 1160, التلخيص الحبير 
١‏ تعليق أحمد شاكر على المسند 6/ر“"؟, إرواء الغليل ١/ر0”.‏ 


هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. روى عن عبد الله بن عبد الله 
ابن عمر وأخيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعروة ين الزبير وعباد بن عبد الله بن الزيير 
وغيرهم. وروى عنه: ابن إسحاق وابن جريج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
والوليد بن كثير وغيرهم. كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم. قال عنه الدارقطني: مدني ثقة. 
أخرج حديثه السنة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة بضع عشرة ومائة للهجرة. 

ينظر : تهذيب الكمال 5؟:/01/9, 580, تهذيب التهذيب 55/6. 

هو أبو بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن أبيه 
وأبي هريرة - رضى الله عنهما - . وروى عنه: ابنه القاسم والزهري ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير وعاصم بن المنذر ومحمد بن إسحاق وغيرهم. كان ثقة قليل الحديث. أخرج 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة )٠١5(‏ ه. 

ينظر : تهذيب الكمال 7/7//19 - 4/, تهذيب التهذيب 19/4. 


53م 





الماء 


فلتين لم :6 بحتما 000 


وروى حماد عن عاصم بن المندذر بن الوا فال: كنت مع عبيد 


مقراةا" فيها جلد بعير ليتوضأ. فقلت: أتتوضأ منها وفيها جلد بعير5. 
فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله يَكِيَةِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم 


ينجس» 


(0) 
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الماء الذى لا ينجسء والنسائى فى سننه ١/ره7١:‏ كتاب المياه, باب التوقيت في الماءء. 
والذى ينجس إذا خالطته نجاسة: والطحاوى فى شرح معاني الآثار ١/ره١ء‏ الطهارة 
والدارقطنى فى سننه ١/ر8١:‏ 15ء كتاب الطهارة» باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة. 


أبي بكرء وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم؛ وروى عن عروة بن الزبير وعبيد 
الله ين عبد الله ين عمر. وروى عنه: هشام بن عروة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية وغيرهم. قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. أخرج له أبى داود وابن 
ماجه. ينظر: تهذيب الكمال ؟١١/رئ54ه,‏ 555: تهذيب التهذيب ”/را5: 87. 

المقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 6//ا ه. 


أخرجه من هذه الطريق أبو داود الطيالسى فى مسنده ص (554).: ح :)١1905(‏ وأبو 
داود فى سننه ١/؟ه,.‏ ”57,. كتاب الطهارة, امنا ينجس الماء . وابن الجارود في 
المنتقى ص (7.77؟)/ في طهارة الماء والمقدار الذي ينجس والذي لا ينجس, وابن 
المنذر فى الأوسط ١/١7؛‏ كتاب المياهء ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة؛ والطحاوي 
فى شرع فعاض الآتاز 557 الطهارة والدار قط قئينضه 576 كتانب الطهارة: 
باب حكم الماء إذا لاقته تجاسة:؛ والبيهقي في السنن الكبزى 511/1 كتاب الطهارة, 
باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير. 


م 


قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله أن ما دون القلتين يحمل الخيث. 


هنخص فوله كاه : «خلق الله الماء فلونورا !5 يبجسسه شىء»!", فيكون 
تقديره: إلا أن يكون دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير. 


قيل : حديث القلتين عنه أجوبة: 


أحدها: أنه ليس بتلاابت عند أهل النقل؛ لأن ابن 


إسحاق!" قد رواط”. وقد تكلم قيه الأكمة مثل: مالك 


(0) 
(0 


هو أبى بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي مولاهم المدنيء ويقال: أبو عبد 
الله . روى عن أبيه والأعرج وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والزهري وغيرهم. وروى عنه: شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة 
وغيرهم. كان أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والسير وليس بذلك المتقن 
فانحط حديثه عن رتبة الحسنء وهو صدوق فى نفسه مرضى. قال عنه أحمد: حسن 
الحديث. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. تكلم فيه مالك وهشام بن عروة» ورمي 
بالتشيع والقدر. قال الذهبي: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في 
المغازي والأيام النبوية, مع أنه يشذ بأشياء. وليس بحجة في الحلال والحرام؛ نعم ولا 
بالواهي بل يستشهد به. وقال عنه ابن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس. روى له مسلم 
في المتابعات» وعلق له البخاريء وأخرج له الأربعة توفى - رحمه الله - سنة (91١)ه.‏ 


وقيل: غير ذلك. 
هن (/451). 


اورجه ابق امي شجية في سضتفه 1122/1 عدان الطوارالة ثناء دعاق دن زو 
أكثوء واحعد: في المسكد.»/15: وابوداود فى ننه ١/ه,‏ كتانب الطهازة: بأن نا 
يتخ امات واي نناجه فى سشنه 7/1/ااءكتات الطيارة وسكي : كان عدار 'الماء 
الذي لا ينجسء والترمذي فو سيف ١/لاتء‏ أبواب الطهارة؛ باب (2)50 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /15/١‏ الطهارة, والدارقطني في سننه 11/١‏ كتاب الطهارة, ‏ -. 


-59م- 


١ - - 3‏ 
وهشام بن عروة ويحيى القطان!') 


واف الولية ين كثير سكير القلطل منحتطرت الرؤانة: ظعن عليه 


أحمد بن حنبل وغيره. 


(0 


.ر ص > +« 
وؤداة انكنا ابن شريح عن محمن!؟ عن يحي بن عميل!"؛ 


باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة, والحاكم في المستدرك ,١77/١‏ كتاب الطهارة, 
والبيهقي في الستن الكبرى ١ىراا"؟,.‏ كتاب الطهارة؛ باب الفرق بين القليل الذي ينجس 7 
والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير. 

أما مالك فإنه لما بلغه أن ابن إسحاق يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيويه, أنا 
بيطار كتبه. قال مالك: انظروا إلى ركان نحن الدشاهلة: 

وأما شام بن عروة فتكلم فيه لما ذكر ابن إسحاق أن زوجة هشام حدثته؛ وأنه دخل 
عليها. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق؛ فقال: ولم ينكر 
مشاء؟, لعلةجاء فاستاذن غليها: تاكتك لهت يعتى ولع يقلم: ١‏ 
وأما يحيى القطان فقد كذَّب اين إسحاق. ١‏ 

قال ابن حجر: قلد يحيى القطان في هذا هشام بن عروة ومالكًا. 

ينظر: سير أعلام النبلاء /ا/ر/7, 55, تهذيب الكمال 4”/ره .54 -555, تهذيب التهذيب 
رم - 13 


هى محمد بن يحيى؛ يُحدث عن يحيى بن عقيل ويحيى بن أبي كثيرء كما ذكر ذلك 
البيهقى. قال اين التركمانى عن محمد بن يحيى هذا : «يحتاج إلى الكشف عن حاله» أ.ه. 
وقال ابن حجر: «وكيف ما كان فهو مجهول» أ.ه. 

ينظر : السنن الكيرى ١/514؛‏ الجوهر النقي ١/514؛‏ التلخيص الحبير .١5/١‏ 

هو يحيى بن عقيل الخزاعي ي البصري» روى عن عمران بن حصين وعبد الله بن أبي 
أوفى وأنس بن مالك ناته لقة وبحيى بن يعمس وغُيرهم. . وروى عنه: سليمان التيمي - 


د ١«/ام‏ - 


ومحمد مجهول!"). 


: 5 اا 
وكذلك يعي نين عغيل عن بحن ون ل 10 


ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبيرء وتارة يرويه 


ومحمد بن جعفر بن الرّيير يرويه تارة عن عبيد الله بن عيد الله 


ابن عمرء وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد اللها"). 


وعبد الله بن كيسان المروزي ومنصور بن زاذان والحسين بن واقد وغيرهم. قال اين 
معين: ليس به بأس. أخرج حديثه مسلم وأبى داود والنسائي وغيرهم. 
نظن تهذين:الكبال :417/6 :21/6 ,مهدي التهذيب 132/6 


ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير .١5//١‏ 


هو أبو سليمان يحيى بن يعمر البصري القيسيء ويقال: أبو سعيد. روى عن عثمان 
وعلي وعمار وأبي ذر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروى عنه: يحيى بن 
عقيل وسليمان التيمي وقتادة وعكرمة وغيرهم. وثقه أبو زرعة وأبى حاتم والنسائي, 
وكان من فصحاء الناس: وهو أول من نقظ المصاحف. وكان متصقا بالورع الشديد: 
وقد جمع مع ذلك العلم بالفقه والأدب والنحوء ولاه قتيبة بن مسلم قضاء مرو. أخرج 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - قبل المائة» وقيل: بعدها. 

ينظر : تهذيب الكمال ””ر'اه - 55 تهذيب التهذيب 15/1 ,١9‏ 197. 


حديث ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يَعَمّر رواه 
الدارقطني في سننه ١/ر؟,‏ كتاب الطهارةء باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة» والبيهقي 
فى السنن الكبرى ,577/١‏ كتاب الطهارة» باب قدر القلتين. 

وهى مع ذلك مرسلء لأن يحيى بن يعمر تابعي. 

ينظر : التلخيص الحبير .15//١‏ 

ولكن هذا الخلاف لا يوهن الحديث. 

قال الحاكم في المستدرك ,١77/١‏ 177 - بعدما روى هذا الحديث -: «هذا حديث - 


- الام - 





وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عمرا". 
ثم قد اختلف فى متن الحديث أيضا. 


فروى محمد بن المنكدر عن جاير عن النبي لَه : «إذا كان الماء 


معي مدع جيل تسا 


0 


(0 


صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته, ولم يخرجاهء وأظنهما - 
والله أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير.... وهذا خلاف 
لاايوفن هذا الحديث؛ فقد اختج الشيخان جميعًا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن 
جعفرء وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفرء ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن 
ذاك» أ.ه. 

وقال الدارقطني في سننه 210/١‏ 18: «فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا 
أن نعلم من أتى بالصوابء فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاء عن محمد بن جعفر بن الزبير» ثم أتبعه 
عن محمد بن عباد بن جعفرء فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن 
كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفرء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيهء فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفرء 
والله أعلم» أ.ه. 

قال ابن الملقن فى البدر المنير :٠١١/*‏ «الوجه الثاني مما أعل به هذا الحديث وهو: أنه 
روى موققًا ليع الله ون سو كد للد روا أن طلنة. 

والجواب: أنه جاء مرفوعا إلى النبي يَكِةِ من طريق الثقاتء فلا يضر تفرد واحد لم 
يحفظ بوققه. 

وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين - إمام أهل هذا الشأن 
- أنه سكل عق هذا الحدية: فقال» جين الاستان :فقيل" له: فآنن غلية ام برفنهة عان 
يحيى: وإن لم يحفظ ابن علية فالحديث جيد الإسناد» أ.ه. بتصرف يسير. 


رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال .5١ 58/1١‏ والدارقطني في سننه ١/ر1؟,‏ - 
-؟/ام/ - 





وروى أبو هريرة عنه ككل : «إذا كان الماء قلة أو فقلتين لم يحمل 


حدقا(" 


وروي عنه عَاهِ: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحمل حبثاً!". 
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثيت منه تحديد 


يبطل به ظاهمر الأحاديث. ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود للا تثشبت 


كتاب الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة: والبيهقي في السنن الكبرى ,575/1١‏ 
كان الظيارة! نات الفرق بين القزيلالذى تجسن والكنين الذى ل لتحدو كا له يككدن 
قال الدارقطني في سننه ١/1.77؟:‏ «كذا رواه القاسم بن عبد الله العمري عن ابن 
المنكدر عن جابر» ووهم في إسناده؛ وكان ضعيفًا كثير الخطأًء وخالفه روح بن القاسم 
وسفيان الثوري ومعمر بن راشدء رووه عن محمد بن المتنكدر عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاء ورواه أيوب السختياني عن المنكدر من قوله لم يجاوزه» أ.ه. 

وقال البيهقي في القن الكو ١‏ «فهذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذاء 
وقد غلط فيه؛ وكان ضعيفًا في الحديث. جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والبقارى وعرهم من التفاظه انع 


لم أجده. 

رواه أحمد فى المسند ,:٠١7.”5/"‏ وإين مناجه فى سننه ,١77/١‏ كتاب الطهارة 
فسكتها :نات مهدا اماه الذئ لا مقس والوار قلتي عن بدت 8/6 كتان الظهاره! 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة, والحاكم في المستدرك ,174/١‏ كتاب الطهارة. كلهم 
من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه مرفوعا. 

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث :١١/١‏ «قد اختلف على حماد. 
فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا: «قلتين أو ثلاثأ» 
وروى عنه: عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد 
الجبار وفوسنى بن إسماغيل وعبيد الله ين محمد العيشي: «إذا كان الماء قلتين»» ولم 
يقولوا: ثلاثاً؛ واختلف عن يزيد بن هارون: فروى عنه ابن الصباح بالشك؛ وروى عنه 
أبو مسعود بغير شك: فوجب العمل على قول من لم يشك» أ.ه. 


اام - 


بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز. 

ولو صح ذلك لكان الأشبه بها أن تكون خرجت على أسثئلة 
سائليهاء كل سائل يسأل عن شيء فيجاب عنه؛ لا أنه قصد بذلك 
الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا . 

وجواب آخر : وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع ضفي 
اللفة على الكوز. وتقع على الجرة. وعلى القريةء. وعلى فلة الجبل؛ 
وغير ذلك7'). فصارت كقولنا عين ولسانء وكالأقراء فلا يصح ادعاء 
العموم في اسم مشترك. ولا صرفه إلى بعض ما يتناوله دون بعض إلا 
بدليلء ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخرء 
فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه. ولا يحتج بظاهره. 

فإن قيل : فما الفائدة في ذكر القلة إذا كان لا فرق بينها وبين 
غيرها؟. 

قيل : الفائدة في ذلك إن كان ابتداء من النبي كَل هو أن يعلمهم 
أن للماء خصيصة ليست لغيره من المائعات. فيكون قليله من القلة 
الصغيرة, وكثيره من القلة الكبيرة بمنزلة واحدة في أنه إذا حلت فيه 
نجاسة لم تفيره فهو على طريقة واحدة في طهارته. وأن غيره من 
المائعات بخلافه؛ إذا حلته نجاسة حمل الخبث سواء تغير أو لاء وإن 
كان ذلك من النبي كاه جوابًا لسائل سأله فالفائدة فيه أنهم قد 
عقلوا أن الكثير من الماء إذا حلته نجاسة لم تفيره فإنه طاهمر بخلاف 
المائعات. فأرادوا أن يعلموا أن فضيلته على غيره في فليله كهي في 


.47 :80/48 ينظر: لسان العرب ١١/ه51» تاج العروس‎ )١( 


-5/ام - 


كثيرهء أو في كثيره حسب. فأعلمهم أن قليله وكثيره بمنزلة واحدة في 
الفضييلة على غيوه من الماكهات: 

وهذه فوائد حسان أحسن من استعمال التحديد الذي لا يثبت في 
الشرع بمثل هذا . 

ولأن الاعتبار الصحيح في التغير قد استوى في قليل الماء وكثيره 
فينبغي أن يتفق الحكم بعدم التغير في قليله وكثيره. فيكون طاهرًا كما 
كان نجس بالتغير في قليله! * ' وكثيره. 

ومما يقوي ما قلناه وأن المقادير والتحديد لا تثبت بمثل هذا : أن 
القلال والقرب تختلف وتتباين في الكبير والصغير, ولا يكاد يوجد في 
بلد من البلدان على تقدير واحد؛ لأنها تحمل على حسب العاملين لها 
من شيخ وشاب. وكبير وصغيرء لابد من تفاضل ما بينهاء ولو اتفقت أو 
تقاربت في بلد من البلدان لم تتفق في سائر البلدانء» والعبادة في 
تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلدء فعلم بهذا أنه عَِكَلهِ لم 
يقضبت بذكرها التحديد والمقذان. 

فإن قيل : فإن المكاييل والأرطال قد تختلف في البلدان: ولم يدل 
ذلك على أنها لم تجعل مقادير. 

قيل : إن هذه وإن اختلفت في البلدان فإن أصلها وما كان في 
زمن النبي عَِكَخِ مضبوط متفق عليه غير مختلف فيه. ولم يثبت تقدير 
القلة ولا ضبط ولا اتفق عليه. وقد ضبطت مقادير النصب في الزكاة: 
وضبط كل ما كان مقدرًا ضبطًا لا يشكلء. وليست القلة كذلك؛ لأنها لم 


(#) نهاية الورقة 15 ب. 
هلام - 





تضبط برطل معلوم وقدر معلوم. ولم يفرق بين قلة وقلة مع كثرة 
اختلاف القلل وتقاربها ولابد من تباين ما فيها . 


فإن قيل: قد قال ابن جريج بقلال هجر”"!. ورفع ذلك إلى 


النبي كلَِا''. فقد أحالنا على قلال بلد معروف, كما أحالنا في مقدار 
الصاع والوزن على صاعه كِيِكَدٍ ووزنه بالمدينة!". 


(0) 


(0 


هَجَر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرينء وكانت تعمل بها القلال؛ قاله ابن 
الأثير. 

وقال النووي: «هجر المذكور في حديث القلتين هي بفتح الهاء والجيم؛ قرية بقرب مدينة 
النبى يللد كانت هذه القلال تُعمل بها أولاً. ثم عملت بالمدينة وغيرهاء وليست هذه هجر 
البحرين» المدينة المعروفة التي هي قصبة البحرين, بل هذه غيرها» أ.ه. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١4/6‏ تهذيب الأسماء واللغات ق 


"/رج"/رذخاء معجم البلدان ه/؟9؟, لسان العرب ه/لاه”. 


رواه ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر. 

وقد سيق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)87١(‏ 

وقد روى الشافعي في الأم 18/١‏ قال: أخبرنا مسلم - يعني ابن خالد الزنجي - عن 
ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله يَلَِةِ قال: «إذا كان الماء قلتين لم ' 
يحمل نجس », وقال في الحديث: «بقلال هجر»». قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر فالقلة 
تسع قربتين أو قربتين وشيم . 

قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى ١/77؟:‏ 

«في هذا الحديث أشياء: أحدها: أن مسلم بن خاك ضعفه جماعة والبيهقي أيضًا في 
نات من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره 
مجهول الحال. فهو كالمنقطع ولا تقوم به حجة. الثالث: أن قوله : وقال في الحديث 
بقلال هجرء يوهم أنه من لفظ النبي يَلَِِ والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى 
ابن عقيل كما بينه البيهقي فيما مه | 1 ١‏ 

كما جاء فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى يَدكِيةِ قال: «الوزن وزن مكة, 

والمكيال مكيال أهل المدينة». 0 ١‏ د 
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قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد, فلم يلزمنا 
00 

وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي َيه بهذا اللفظ فلا يعرف من 
طريق صحيح؛ ل أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه 
الزيادة؟. 

على أنهنا كلتك له وكييت الكشدون وكيا نا متاداهن اسقلاف 
قلال هجر وتباينهاء ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن 
الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها. 


وقد قال سعيد بن جبير ومسروق/": القلة: الجرة. وقال مسروق: 


- أخرجه أبو داود في سننه /ر177. كتاب البيوع والإجارات» باب في قول النبي كَِ: 
والكما لسكتال! لدينة» والنسائي في ننه «/1ه كشاب الزكاة كم الصباع؟ 
والطبراني في المعجم الكبير .597/١5‏ 597, ح ,)١15549(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 5١/5‏ كتاب البيوع؛ باب أصل الوزن والكيل بالحجاز. 
قال المناوي في فيض القدير 774/7: «وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن 
دقيق العيد والعلائي» ورواه بعضهم عن ابن عباسء وقيل هو خطأء ورمز المؤلف 
لحسنه» أ.ه. 
قلت : الذي رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ابن حبان في صحيحه؛ كما في 
الإحسان .١17١ ١١9/0‏ كتاب الزكاة, باب العشر. ١ ١‏ 

)١(‏ هو أبى عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهِمّداني الوادعي الكوفي. روى 
عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروى عنه: الشعبي والنخعي وأبو الضحى وأنس بن سيرين وأبى إسحاق السبيعي 
وغيرهم, عداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي كَلِلِ 
كان من أطلب الناس للعلم؛ وكان ممن يقرئون الناس ويعلمونهم السنة» وقد جمع مع 
ذلك كثرة العبادة» فكان يصلى حتى تورمت قدماه. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى 
- رحمه الله - سنة (؟1) درفل عرو تل 
ينظر : سير أعلام النبلاء ؛/ر7” - 19, تهذيب التهذيب ه/ر"١ا5, .8١0‏ 
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الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لا يفهم عنه فقال: هي 
الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئًا كما قال الشافعي. 

وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج : إنه ورد بلفظ آخرء قيل عنه 
فيه إنه قال: إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئاء فصحف وإنما هي 
فريتين. 

وقيل : إن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً. فجعل الشافعي 
الشيء نصمًا على التقريب والاحتياط؛ وجعل الجميع خمس قرب, 
وقدر كل قربة مائة رطل. فتصير القلتين خمسمائة رطل بضرب من 
الاجتهاد(". وهذا لا يمنع أن يخالفه غيره فيقدره بستماتة رطلء أو 
أربعمائة رطل؛ إذ لا نص في تحديده بخمسمائة رطل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا قياس محققء. وليس يجوز العدول عن الظواهر من 
الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح بمثل هذاء وقد ثبت ما قلناه بما 
ذكرناه من الاعتبار الصحيح: الذي هو علامة في الطرد والعكس؛ لأن 
الجميع قد اتفقوا على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوصافه 


)١(‏ الذي جاء عن الشافعي أنه قدر القلة بقرب الحجازء واحتاط الشافعي لشك ابن جريج 
لما قال: رأيت قلال هجرء فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئً. 
قال الشافعي في الأم :18/١‏ «فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاء فإذا كان الماء 
خمس قرب لم يحمل نجسًا في جريان أو غيره» أ.ه. 
ولم يرد عنه أنه قدر كل قرية بمائة رطلء وإنما جاء ذلك عن أصحابه. 
قال الماوردي في الحاوي الكبير ١/,ه”5:‏ «ثم إن أصحابنا من بعد الشافعي لما نأوا 
عن الحجاز ويعدوا في البلادء وغابت عنهم قرب الحجازء وجهل العوام تقادير القرب؛ 
اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال؛ ليصير ذلك مقدرا معلومًا عند كافتهم, كما اضطر 
الشافعي ومن عاصره عند عدم القلال في تقديرها بالقربء فاتفق رأيهم بعد أن 
اختبروا قرب الحجاز على أن قدروا كل قربة منها بمائة رطل بالعراقي» |.ه. 
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بالنجس فإنه نجس فيجب إذا لم يتغير أن لا يختلف أيضًا في قليله 
وكتيره. 

ويحقق هذا : قوله يِكَهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما ةا لونه أو ريحه»!", وبهدا تنتظم الدلالة على أبي حنيفة 
والشافين: 

فإن قيل: فأنتم قد فصلتم بين قليل الماء وكثيرهء وقلتم: لا يبولن 
في الدائم ثم يتوضأ منه. وقد فرقتم بينه وبين البرك العظام فقلتم: لا 
بأس به فيهاء فحملتم الخبر على الكراهية في القليل» واستعملتم قوله 
كن وحلق الله الكاء طهيووا لا يتجعحسحه شيع" على الكتيتر منه. 
مذهبكم لعدم الفصل الصحيح بين الماءين. 

قيل: إننا لن نفصل بين القليل والكثير في تطهير ولا تنجيس؛ 
وجعلناهما سواء في الأمرين جميعاء وإنما فصلنا بينهما في الكراهية؛ 
لأجل خلاف الناس في القليل؛ فإن مالكًا - رحمه الله - لا يقطع على 
مسائل الاجتهاد أن الحق عند الله - تعالى - فيما يقول دون ما ذهب 
إليه من خالفه؛ لأنه غلبة ظن يجوز أن يكون مخالفه فيه مصيبًاء وهو 
الماء والوضوء منه على الكراهية؛ لأن هذا الضرب من الاجتهاد يجوز. 


(؟) ينظر : الكافي لابن عبد البر ١/157؛‏ بداية المجتهد ,16/١‏ مواهب الجليل ١/؟/.‏ 
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فإن قيل: فإن النبي َلك قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغفمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإنه لا يدري أين باتت يده!"2, 
فمنعه من إدخال يده فيه احتياطًا لنجاسة مشكوك فيها لم يتحقق 
وجودهاء فعلم أنها لو كانت متحققة نجس ذلك الماء( *). 

قيل : إن النبي عَلِتَخِ لم يمنع من ذلك على وجه التحريم: وإنما هو 
كراهية لأجل نجس/". ولكن تنظمًا لتلا تكون يده لاقت موضعًا يكره أن 
يخالط الماء. مثل أن يدخلها في أنفه. أو يلاقيها دنس ووسخ دون 
اللتجائنة وزو لاقت بحسا لم يغير اماد كيهنا لداذلك ايا : 

فإن قيل : فقد روى في خبر أبي قتادة حين أصفى الإناء للهر 
وقال لكبشة: سمعت رسول الله وَكهِ يقول: «إن الهر ليست بنجس؛ إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات»!". فجعل العلة في جواز شريها 
طهارتهاء فعلم أنها لو كانت نجسة لم يجز أن تشرب منه؛ ومن اعتبر 
عدم التغير في جواز شربه أسقط تعليل أبي قتادة. 

قيل : قوله 2ك «إنها ليست نجسة» أي بمبعدة؛ لأنها من 
الطوافين: وإن كانت سبعًا من السباع؛ ودليله: أنها لو كانت مبعدة 
كرهنا شريها من الإناء؛ لأن الكلب وغير الهر من السباع التي تأكل 
الجيف في غالب الحال يمكن التحرز منها وحفظ الماء عنها؛ لأن غير 


() نهاية الورقة 14. 
سقطاء ولعل صواب العبارة: «كراهية لا لأجل نجس». والله أعلم. 
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الهر يكون نجساً!'"؛ لأنه ليس - عندنا - في الدنيا حيوان نجس. 

ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهرء فلم 
يلزمنا ما ذكروه؛ ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيا). 

فإن قيل: فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسًاء 
أضلة إذأ تفيرايها؛: 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أنه إذا تغير بها صار الحكم للنجاسة كالكثير من الماء 
إذا تغير بها؛ لأن الاتفاق قد حصل على أن العلة في الكثير إذا تغير 
هو غلبة النجاسة على الماء. وهذا موجود في القليل؛ وإذا لم يتغير 
الكثير من الماء كان الحكم للماء فكذلك القليل منه. وهذا مستمر. 

والجواب الآخر: هو أننا قد قسناه إذا لم يتغير على الكثير إذا لم 
يتغيرء فكان قياسنا أولى ؛ لأن الحكم يوجد بوجودهء ويرتفع بارتفاعه 
حيث كانء والنصوص تؤيده. 

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن كل نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منهاء وتشق إزالتها لم يكن معمَوًا عنها!". ألا ترى أن دم 
البراغيث. والقليل من الدم على بدن الإنسان معفو عنه؛ إذ لا يمكن 
الاحتراز منه. وكذلك أثر الاستنجاء؛ والمستحاضة وسلس البول يصلي 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «لأن غير الهر يكون نجساً». وسياق الكلام والتعليل الذي 
بعده يشعر أن هناك سقطًاء ولعل صواب العبارة:ه لأن غير الهر لا يكون نجساً». والله أعلم. 
(؟) ينظر : بداية المجتهد ١/ر18١.ء‏ مواهب الجليل ١/ر./ا‏ - 5. 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «وتشق إزالتها لم يكن معفوًا عنها». والكلام غير مستقيم, 
ولعل صواب العبارة: «وتشق إزالتها يكون معفوا عنها». والله أعلم. 
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به ولا إعادة عليه؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن: ولو خرج البول منه دفعة 
أو دم الفصاد كانت عليه الإعادة؛ لأن الاحتراز منه يمكن. كذلك أيضًا 
إذا كان الماء دون القلتين يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه 
يحفظ من الأواني: فلم تكن هذه النجاسة معفوًا عنهاء والماء إذا كان 
قلتين وأكثر لا يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه لا يحفظ في 
العادة في الأواني. فكان معفوا عنها. 

قَاكوا :وهده نكقة النحالة: وفيهااجواتي'عها قلثموة: الااترض أن 
سائر المائعات من الخل واللبن وغيرهما لما أمكن حفظه من النجاسة 
لم تكن النجاسة فيها معفوًا عنهاء سواء كان المائع قليلاً أو كثيرا فإنه 
ينجس؛ لأنه يحفظ.في الأواني وإن كان كثيراً . 

قيل : هذا اعتبار فاسد في هذه المسألة. 

ثم لو جعلناه دليلاً لنا لصح.ء وذلك أن ما زاد على القلتين بمقدار 
رطل أو رطلين أو عشرة في معنى ما نقص عن القلتين بهذا القدر 
يمكن حفظ الجميع في الأواني ولا يشقء فينبغي أن يتفقا في الحكم, 
إما في النجاسة أو الطهارة» وأنتم تفرقون بينهما. 

وعلى أنه يلزمكم إذا كان الماء كثيرًا لا يمكن التحرز منه بحفظه 
أن تعفوا عن النجاسة وإن أثرت فيه؛ لأن حفظه يشق. 

ثم إن الماء الذي هو دون القلتين لا يمكن حفظه في العادة من 
يسير نجاسة تقع فيه. إما من ذباب يموت فيهء أو برغوثء أو وزغة 
صغيرة تدخل فيه وتموت, أو ما أشبه ذلك فينبغي أن يكون معفوا 
عنه؛ لأن هذا يسير يشق التحفظ منه فهو في الماء القليل كهو في 
الككور: ويستتوى هذا الحكم فيعةافن كل سموضع سواء أصاب:دم 
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البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه إذا كان 
يسيرا في الثوب كدم البراغيث. وكذلك كل قليل من الدم إذا لم يكن 
مسفوحا بخلاف غيره من الأنجاسء فينبغي أن يستوي حكمه سواء 
حل في الشوب أو في الماء؛ إذ لا يمكن التحرز منه؛ وقد عفي عنه. 
والبول وما أشبهه إذا خرج على وجه العادة يمكن التحفظ منه. غير 
أنه إذا أصاب الثوب والبدن تتجسء وليس حكمه في الماء كحكمه في 
الثياب والمائعات غير الماء؛ لأن الماء يطهر الأنجاس ما دام غالبًا عليها, 
وتدفهها عن تقسه قشواء كان :قليلذ أو كخيراء أمكرن حفظه أوا له إلة 
ترى أن إزالة الأنجاس والأحداث به لا يفترق الحكم بين قليله أو كثيره 
إذا لم! *! يخالطه نجسء فكذلك إذا خالطته نجاسة لم تؤثر في عينه 
لم يفترق الحكم فيه بين قليله وكثيره؛ لأن الحكم له لغلبته على 
التحدن. 

وأما سائر المائعات غير الماء فإنما تنجست بقليل النجاسة سواء 
كانت قليلة أو كثيرة. وسواء حفظت في الأواني أو غيرها؛ لأنها لا 
تدفع النجاسة عن نفسها؛ لأن الأنجاس لا تزال بهاء ولا يرتفع بها 
الحدث,. لا لأنها تحفظ في الأواني؛ لأننا نعلم أن بعضها قد تعمل فضي 
غير الأواني مثل الحياض التي تنقع فيها التمور للخل وعصير العنب 
الكثير. وما أشبهه إنما يكون في الحياضء ثم تنقل إلى الأواني؛ ومع 
هذا فيسير النجاسة تنجسه سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة, 
محفوظة في الأواني أو غيرها؛ لأن جنسها لا تزال به النجاسة:؛ ولا 
يرتفع به الحدث. والماء بخلافهاء فإن لم تؤثر النجاسة فيه فهو 


(*) نهاية الورقة .4 ب. 
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يدفعهاء كما تزال به النجاسة من الثوب والبدنء فقد أزالها عن نفسه 
وهذا موجود في القليل منه والكثير. ألا ترى أن النجاسة على الثوب 
والبدن إذا غسلناها يماء حتى زالت بذلك القدر من الماء فإن الماء 
أزالها من الخوب» وانتعدت التجاشة إلى الماء: والماء:ظاهر نولا هذا ما 
زالت النجاسة:؛ فإذا كان قد أزالها عن الثوب ودفعها عنه وهو طاهر 
فقن ذقمها من تفسه أنكا؟ لأنه إذا دكهها عن غيره كان ذقفغها عن 
نفسه أولى. وهذا الذي يكشف أنه لا فرق بين وروده على النجاسة أو 
ورود النجاسة عليهء وبالله التوفيق. 
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ةلأسم]*٠[‎ 

اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في جلود الميتة إذا 
دبغت!'". فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهرء ولكنها تستعمل في 
الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات. فإنه قال في 
الماء: أتقيه في نفسي خاصة:؛ ولا أضيقه على الناس. 

والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة. وهذا في كل جلد ميتة 
إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولىء. وسائر 
الحيوان غيوه تتاتى فيه الذكا. 

وبالرواية الأولى قال أحمد.ء ولكنه لا يبيح الانتفاع بها ضفي شيء؛ 
لأنها كلحم الميتة(". 


)١(‏ الدباغ : إصلاح الجلد وطيينه بإزالة الريح والرطويات النجسة عنه بقرظ ونحوه. 
ينظر : أساس البلاغة ص (187). الهداية ١/0٠5١١5"ء‏ مواهب الجليل 2٠١١/١‏ 
المجموع ,585/١‏ كشاف القناع ١/راه.‏ 


(5) ينظر : الإشراف 5/١‏ . 0: الكافى :177/١‏ الزخيرة .191/١‏ القوانين الفقهية ص 
(5) طواهن اليل ذمزا 5ن 

(1)1للشهويتيةصدهب الأنام أحضت رحية لله أره جلو اللكة تجن :ل بطون بالدناقة 
وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة. 
اختارها جماغة من أستحابه:وإلنها ميل شيخ الإسلام ابن عمف + 3 
وطن الشهون من اذهب مل يكور الأنتفا ع بالحلد زمه القباع قن النافضسا كاا: 
فيه رؤايقآن. أضتحهما الخوات: ١‏ 
نظن مهنا كل السام احبد رؤائة اتو هادن 07 قدا الرواينات والوهين ردت 
المغني ,47.43/١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 40/7١‏ - 40 الإنصاف 
ارت 4 
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وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة إلا في الخنزير كقولنا!". وبها قال 
الشافعي إلا في الكلب والخنزيرا). 
الأخرى. وبيننا وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية. 

وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزيرا '. وقد 
حكي عن أبي يوسف مثله!"). 

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان: ولا 
يطهر جلد مالا يؤكلا". 

قال الزهري : يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها 
تكونة لذ انين ناهر 

والدثيل لقولنا: قوله - تعالى - : ا حرمت عليكم الميتة والدّم 
ولحم 04". والميتة اسم للجملة؛ ولكل جزء منهاء والجلد منها . 


)١(‏ ينظر : مختصر الطحاوي ص »)١17(‏ بدائع الصنائع ١/ره8:‏ الهداية ,"١0/١‏ الاختيار 
١ك/رااء‏ تبيين الحقائق ١لره؟.‏ 


(؟) ينظر : الأم 75١/١‏ . مختصر المزني 47.48: الحاوي الكبير ١/رةه‏ 05 المهذب 
١ر١٠‏ روضة الطالبين ١/راء.‏ 


(؟) ينظر : الإشراف ١لرهء‏ الحاوي الكبير ١/51؛‏ الذخيرة ١//ا5١.‏ 

(4) ينظر : بدائع الصنائع ١/ر47:‏ حاشية ابن عابدين ."١ 5/١‏ 

(0) ينظر : حلية العلماء .١١١/١‏ المغني :45/١‏ المجموع "05/١‏ الذخيرة ١/ا9١.‏ 
(1) ينظر : الإشراف ١/ره؛‏ الحاوي الكبير ,15/١‏ المجموع ١/15؟.‏ 


(8): بسورة الماكذة ء اية'(؟): 


رات 





وأيضا ما رواه جابر عن النبى 22ل أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء! ا( وهذا عام فيها وفي كل جرء منها إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا مارواه عيد المزسوتن تحن أمى للى هق 
عبد الله بن عكيم”'! قال: أتانا كتاب رس ول الله يَكِلٍ 


قيل موته ببشهررألا تنتفعهوا من الميتة بإهابا) 


(١)‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار :514//١‏ 513: كتاب الصلاة باب دبا غ الميتة 
هل يطهرها أم لا؟. من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله يَلِدِ اذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله, 
إن سفينة لنا انكسرتء وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة» فأزدنا أن ندهن بها سفينتناء 
وإنما هى عودء وهى على الماء. فقال رسول الله ملكي «لا تنتفعوا بشيء من الميتة». 
وللحديث علتان: . ْ 
الأولى : أن في إسناده زمعة بن صالح الجندي اليماني» وهو ضعيفء كما تقدم ذكر 
ذلك في ترجمته طن :)1 1 
الثانية : أن أبا ا ا و 
بالتحديث عن جابر صَرْيَهُ. وهو مدلسء كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص .)١08(‏ 
وينظر : نصب الراية ١//5؟١.‏ 


() هو أبى معبد عبد الله بن عكيم - بالتصغير - الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن 
النبي يلي ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو نعيم وأبى زرعة وأبى حاتم وابن 
حبان. روى عن أبي بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود وعائشة وَرْقَتَهُ وغيرهم. وروى عنه: 
ريد بن وهب الجهني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
والقاسم بن مَخَيّمرة وغيرهم. أخرج حديثه الستة إلا البخاري, توفي - رحمه الله - في 
إمرة الحجاج. 
ينظر : تهذيب الكمال ,57٠١ - 517/١٠6‏ تهذيب التهذيب 7/ر١١”.‏ 


(؟) الإهاب : بكسر الهمزة هو الجلدء جمعه أُهبٍ بضم الهمزة والهاءء وأهّب بفتحهماء 


لغتان مشهورتان. - 


- لالم - 


)5( )١( 


ولا عصب (( .وهذا نص في الجلد مع كونه متأخرًا 


(0) 


واختلف أهل اللغة فيه. فقال بعضهم: الإهاب هو الجلدء ولم يقيده. 

وقال بعضهم : الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. 

ينظر : الصحاح ,485/١‏ معجم مقاييس اللغة .159/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
١/ر81,‏ القاموس المحيط ص (/77). 


وتشيوهاء والمراد هنا العزوق الت سق المفاضيل: 
ينظر : الصحاح »147/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 745/7. لسان العرب 
5/1 العاموين المحيظ كن (15): 


أخرجه من هذه الطريق بهذا اللفظ ابن حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان 2585/5 
كباب الطهارة: بان جلود الميتةوالحازمي في الاعتبان هن( 6): كتاب الطهازة: يات 
ما جاء في جلود الميتة. 

وقد أخرجه - بهذا اللفظ من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم - الشافعي 
فى نان جرملة كما فى معرقة السيق والاقاز ارلا : كدان الطينارة ناب الآنية: 
وأحمواقي اكد 1171/78 وابو ذاوى فى مستقه باكر كناب اللناسن» نات مق 
زوع أن لا يتكفي ينات الينة: ١‏ 

وقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم - من غير ذكر 
المدة - أيو داود الطيالسى فى مسنده ص :.)١187(‏ ح ,.)١12517(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه ١كرها,11,‏ كتان الطيارة: باب جلود الميتة إذا دبغتء وابن أبى شيبة 7 
مسنف 0128 نان العقية :عن كاز لا يهم هن الميتة بإهان ولا عصتب: 
وأحمد فى المسند 2,5١١ .5١١/85‏ وأبو داود فى سننه 5170/5, 711", كتاب اللياس, 
دان مودروض الاينتشمجافان لبقا واد ماخة فى نريننة 143/6 ار كتان اللناس تاب 
بن قال لاينتفع هخ المينة بإقاك ولا مكب والتزطي فى رلته 79/6 كناب اللباسن 
ياب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت. والنسائي فى سننه لا/ره/ا١,‏ كتاب الفرع 
والعقييرة: كا مويق نه ملو الولح واذق المفتر فى الاوييطط 7518 كنجات اليا : 
والظهاوف فى شرع معان الأكا 4126 كتان المح بان بياغ الميكة مل يظهونا 
أع ا اوالطبرائن فن'المُعجم ]الضغير اراكك, الال ”/ر. ٠١‏ ١١0٠ءواين‏ حزم - 
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ينسخ المتقدم, وهذا عمدة في المسآلة. 


وأيضا ما روته عائشة - رحمها الله - عن النبي تناج أنه أمر أن 


يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت'!'!. والاستمتاع بالشيء مأخوذ من المتعة 


في المحلى ١/١؟١,‏ والبيهقى فى السنن الكبرى :١50.١5/١‏ كتاب الطهارة. باب فى 


جلد الميتة. 
وقد أعل هذا الحديث بالإرسال؛ لأن ابن عكيم لم يلق النبي كَِِ وإنما هو حكاية عن 


وأعل أيضا بالاضطراب في متنه؛ فرواه الأكثر من غير تقييدء ومنهم من رواه بقيد 
شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام. 

وقد بين الألباني العلل التي وجهت للحديث. وأجاب عنهاء وقال بصحة هذا الحديث. 
كعد اللست وم 9717/1 مسي الدانه اناب الطكيسى المس 
١‏ 448: فتح الباري 571/9, إرواء الغليل ١/را/ا‏ - 8/. 


رواه مالك في الموطأ “/548 , كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان عن أمه عن عائشة -رضي الله عنها-. 
وأخرجه من طريق مالك: الطيالسي في مسنده ص .)2١19(‏ ح (14١١).؛‏ عبد الرزاق 
في مصنفه ,15/١‏ 14, كتاب الطهارة» باب جلود الميتة إذا دبغت» وابن أبي شيبة في 
مصنفه :١1525/8‏ كتاب العقيقة؛ فى الفراء من جلود الميتة إذا دبغت»: وأحمد فى المسند 
ا/رء ٠١‏ 09٠ء‏ والدارمى فى سننه ؟/ر؟اء كتاب الأضاحىء باب الأفستعيتاء بجلود 
الميتة» وأبى داود في سننه 8/4 كتاب اللياسء باب قن ف الميتة» وابن ماجه في 
سننه ؟/44١١ء‏ كتاب اللباس. باب لبس جلود الميتة إذا ديغت: والنسائى فى سننه 
ارامالا ككات القرع والعتيرة, الرخضة ف الاسضمتا ع يحلود الممتة إذا ويعك وقنه 
(عن أبيه)؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان "/50: كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في جلود الميتة. والبيهقي قي الستن الكبرى 11/1 كتاب الطهارة: باب طهارة جلد 
الميثة بالفية. 0 
قال الزيلعي في نصب الراية :١1١1/١‏ «قال فى الإمام - يعني ابن دقيق العيد - : 
وأعله الأثرم أن أم محمد غين معروفة: ولا يعرف لحك عتها خير هذا الخديث: وشتئق 
أحمد عن هذا الحديث فقال: ومن هى أمه؟., كأنه أنكرها من أجل أمه» أ.ه. 
وقد حسن النووي هذا الحديث في المجموع ١/ره/؟.‏ 
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به. والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستمتاع بالثمن لا 
بالجلد. فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل. 


وانشنا ها ووى أن اين الأشهه!'"؟ قال لعائشة ب وحمها اللات ألا 


نعمل لك فروًا تلبسينه في اليوم الشاتي. فكرهته؛ لأنها تريد الصلاة 
فيه فقال: ألا نعمل لك ذكيًا؟ فلا بأس!'7'"). فلم تمتنع من الذكي 
وامتنعت من غيره؛ ولم يكن هذا إلا وقد فهمت من قصد النبي عَأْعَلاٍ 
في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير الصلاة. وعلى وجه دون وجه. 
وأنه فرق بين المدبوغ والذكي. 


ل 


هو أب القاسم محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفيء أمه أم فروة بنت أبي قحافة 
أخت أبي بكر الصديق كَرْنيّة . روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة رضي الله 
عنهاء وروى عن أبيه الأشعث بن قيس وغيرهم. وروى عنه: سليمان بن يسار وابنه قيس 
ومجاهد بن جبر والزهري وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن حجر: 
مقبول - أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث -. قتل - رحمه الله - سنة (517) ه. مع 
مصعب بن عمير أيام المختار. 

ينان توزدين اكوا رمخ كيديب القمدي رو رقركت اهدي 
صولة25): 


هناك سقطاء ولعل صواب العبارة: «ألا نعمل لك ذكيًا؟. فقالت: لا بأس:ء والله أعلم. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١//ه1,‏ كتاب الطهارة باب جلود الميتة إذا دبغت» عن 
ابن جريج قال: أخبرنا نافع - مولي ابن عمر - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن 
محمد بن الأشعث كلّم عائشة فى أن يتخذ لها لحافًا من الفراء. فقالت: إنه ميتة, ولست 
بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لحاقًا يدبغ. وكرهت أن تلبس من الميتة. 
وأخرجه من طريقه ابن المنذر فى الأوسط "/رغ5؟: 510, كتاب الدباغ. 
وستد شبد الرراق رجاله ثقات من رجال المسحتحئ هذا ابن الأشعت وقد تقدو ما 
قاله ابن حجر فيه أنه مقبول عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديثء وقد وثقه ابن حبان. 
وأما ابن جريج فقد صرح ههنا بالتحديث فلا يخشى من تدليسه. 

ا ٠4م‏ - 


وأيضا فإن الجلد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل 
الدباغ نجسًا لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم - عندنا 
وعندكم -. وكجلد الخنزير والكلب - عندكم -. 

أو يكون نجسًا لأجزاء نجسة جاورته بالموت فينيغي أن يجوز بيعه 
قبل الدباغ كالثوب النجسء فلما لم يجز بيعه قبل الدياغ علم أنه 
كاللحم الذي نجست عينه بالموت. 

وتضول انتضنا :هو حو مق التة تلحسة الحيناة والوك ماشيه 
اللحم. 

أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون مؤبدة كاللحم. 

وأيضا فإن علة التنجيس هو الموت فلا يجوز أن ترتفع النجاسة 
مع بقاء العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه. 

ونقول أيضا: أتسلمون! *) أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله5. فإن 
سلموا ذلك: قلنا إنما لم يجز أكله لأنه نجس بالموت فصار كاللحم. 

وإن لم يسلموا المنع من أكله دلّلنا عليه بما روي أن النبي 242 مر 
بشاة ميمونة - وقد طرحت وهي ميتة - فقال: هلا دبغتم إهابها 
فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتة.- وقد علم عَيكَهِ أنها ميتة - فقال: 
«إنما حرم أكلهاء!''؛ ومن المحال أن يكون إنما أعلمهم أن اللحم حرم 


أكله دون الجلد؛ لأنهم طرحوها وهم يعلمون أن لحم الميتة محرمء 
ويعتقدون ذلك, وكذلك الجلد فكوجب أن تكون الفائدة فضي إعلامهم 


(*) نهاية الورقة 4١‏ ]. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ١/71؟,‏ 1”, كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
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حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع به وأنه الذي حرم أكله دون النفع 
به أو تكون الفائدة هي أن الذي يتأتى أكله منها محرم أكله. وأن 
اتجلن هزه أ بسنا وان كاقد اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما 
يحل في اللحم. ثم اتفقنا على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ؛ وهو لا 
يزيل حكم النجاسة الحالة فيه بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم 
النجاسة الحالة بالموت في الجلدء أو تكون كالغسل لا يزول به حكم 
التتحاسة: ١‏ 

وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في 
الثياب؛ لأنها لو كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه 
الدم في الذكاةء ولجاز بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع 
لحم المذكي وعليه دم. 

فإن قيل : جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”' عن ابن عباس أن رسول اللدوة 
مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة. فقال: «ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها 
قو رخوه فا نتقهوا نه سانو ::زنينا مسيقة انان ]فنا حرم اكلياء : 
فأباح كله الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا 


)١(‏ هو أبو عيد الله عبيد الله ين عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني. روى عن ابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم محصن رضي الله عنهم. وروى عنه: الزهري 
وأبو الزناد وعراك بن مالك وصالح بن كيسان وغيرهم. كان عالماً فقيها ثقة كثير 
الحديث والعلم. صالحًا شاعرًا. قال عنه أبو زرعة: ثقة مأمون إمام. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة (94) ه. وقيل: غير ذلك. 
تقر كيدي الباق 106 امال تهديت الفهذيت /زفرا: 13 


(5) رواه البخاري في صحيحه 5/4/5, 5170, كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة, 
ومسلم في صحيحه ١/71؟,‏ /71, كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
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يجوز الانتفاع به. والانتفاع أيضًا عام من كل وجه يتبعه والصلاة عليه 


وغير ذلك. 


ع و + 5 ١‏ 
وأيضا ما رواه زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة المصريا"ا 


عن ابن عباس أن رسول الله يَكَةِ قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر!". 


ومالك عن يزيد بن عيد الله بن قسيط عن محمد بن عيد 


الرحمن بن ثوبان عن أمها" عن عائشة قالت: أمر رسول الله يَكَِهِ أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا ويف : 


00 


وأيضاا ما روي أنه عله قال: «دياغ الأديم 00 


هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري. روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم. وروى عنه: زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري والقعقاع بن حكيم 
وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان» وذكره أحمد فضعفه في حديث 
الدباغ. كان شريفًا بمصرء وله وفادة على معاوية كَفيّة. وصار إلى إفريقية ويها 
مسجده ومواليه. أخرج حديثه الستة إلا البخاري. 

ينظر : تهذيب الكمال 48١ - 21/4/١7‏ تهذيب التهذيب ؟//555: 454. 


هي أم محمد بنت عبد الرحمن بن ثويان» واسمها غير معروفء روت عن عائشة - 
رضي الله عنها-. وروى عنها اينها محمد بن عبد الرحمن بن ثويان. وذكر ابن حجر 
أن ابن حبان ذكرها في الثقات. 

ينظر : تهذيب الكمال م؟/ره9؟, ميزان الاعتدال 4/ره١1:‏ تهذيب التهذيب 717//16”. 


والنسائي في سننه 177/17, 178, كتاب الفرع والعتيرة؛ جلود الميتة, والدارقطنى - 
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فأقام الدباغ مقام الذكاة. 


فيه الماء فاستسقى. فقالت صاحبته : إنه لمن جلد كيتة. فقال عَحَاهِ : 
«دباغه كوو : 


فى سننه ١/ره:»‏ كتاب الطهارة, باب الدبا غ, والبيهقي في السنن الكبرى ,"١/١‏ كتاب 
الطهارةة بآب اقنخراط النراغ فى طهارة حاب مأ لا يؤكل لحنمة وإن ذكي. كلهم عن 
جَوْن بن قتادة عن سلمة بن الْمُحَبّقَ رضي الله عنهم مرفوعا. 

قال الزيلعي في نصب الراية :١١14/١‏ «قال في الإمام - يعني ابن دقيق العبد - : 
وأعله الأثرم بجون؛ وحكي عن أحمد أنه قال: لا أدري مَنْ جون بن قتادة!» أ.ه. 

وقال النووي في المجموع ١/70؟:‏ «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيع إلا أن جوبًا 
اختلفوا فيه. قال أحمد بن حنبل: هو مجهول. وقال علي بن المديني: هو معروف» أ.ه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/9؟:‏ ا متكت يقال أحمد: الجون لا 
أعرفهء وقد عرفه غيرهء عرفه على بن المدينى: وروى عنه الحسن وقتادة» أ.ه. 
والحديث له شواهد كثيرة. ذكرها أن الملقن فى البنقن المنين */ر: 1484-4 فلعل 
الحديث يتقوى بها فيصلح للاحتجاج به. والله أعلم. 


لم أجده من حديث أنس يئيَ - يعد طول البحث عنه - . 

لكن جاء في حديث سلمة بن المحبّق أن النبي يك كان في سفر في غزوة تبوك فمر 
بقرية معلقة فاستسقى, فقيل: إنها ميتة فقال: «دبا غ الأديم طهوره». 

أخرجه أبو داود فى سننه 574/5, 779, كتاب اللباسء باب في أهب الميتة؛ وابن 
المنذر في الأوسط "777 كتاب الدباغ, ذكر خبر روي عن النبي كَل أن دبا غ الأديم 
طهوره. والبيهقي في السنن الكبرى ١/7١ء‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة 
بالديغ. بس 

وقد روى هذه القصة أحمد والنسائي والطبراني والدارقطني والحاكم والحازمي, 
وعندهم: «إن ذكاتها دباغها». ١ ١‏ 

وستأتي الإشارة إلى مواضع ذلك في كتبهم في تخريج الحديث الآتي. 
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وروق شلمة يق الت ذا "قال قال رشتون الله فته و كاف كل 
أديم دباغه! 0 
تلك با ونوكي كم فى هار حدا مكل اجا 

قزل امرك : إنيا ري انمره ونام تيدم كان لوح ناونعل هنا 
تحتمله فنقول: قوله: «هلا انتفعوا به بالدباغ», فظاهره يمتضي 
الانتفاع بالجلد نفسيهة دون ثمنه ونحن تجيز الانتفاع به على وجوه 


وقوله عَيد «فقد طهر». وجميع ما ذكر في الطهارة. فإننا نقول: 


)١(‏ هو أب سنان سلمة بن المحبّق - بتشديد الباء.ء والأشهر فتحهاء ويقال: هو ابن ربيعة 
ابن صخر الهذلي » له صحبة وروى عن النبي كَل وروى عنه: ابنه سنان وجون بن 
قتادة والحسن البصري وغيرهم. شهد حنيئًا مع رسول الله يِه وشهد أيضًا فتح 
المدائن مع سعد بن أبي وقاصء وروي أنه لما بشر بابنه سنان وهى بحنين قال: لسهم 
أرمي به عن رسول الله وَل أحب إلي مما بشرتموني به. 
ينظر : أسد الغابة */ر١87”1,‏ 2,571 الإصابة .11١5 ١١4/5‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »١197/4‏ كتاب العقيقة: في الفراء من جلود الميتة إذا 
دبغت» اك في نميه "/رثلاغ. ورلاء واين حبان في صحيحه: كما في الإحسان 
/ا/لا". كتاب السيرء ذكر الإباحة للإمام إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي» 
والطبراني في المعجم الكبير 07/7, ح (1547)» والدارقطني في سننه ١/ره؛,‏ كتاب 
الطهارة» باب الدباغ. والحاكم فى المستدرك :١5١/4‏ كتاب الأشرية: وقال: حديتث 
صحيح الإسناد, ولم يخرجاهء والبيهقي في السنن الكبرى ١/١؟.‏ كتاب الطهارة: باب 
اقتراظ التياغ في طهتارة جد مالا يؤكل لخم ةوإن ذكي: والمسازمي فى 
الامكسحان من (لاة) كتانالطيارة: نان ما حاء ف :ولزن الميتة. كلهم عن حون ين 
قتادة عن سلمة بن المحيّق كتإفتة . 
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد ص (48575). 
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طهارة وطهور اسم مشترك في اللغة والشريعة فتارة يكون لزوال حكم 
النجاسة: ويصلح للعبادة, ولرفع درجة. وللتمييز على ما بيناه في 
متسنآلة الكت !وتحقيمة القليهازة إنفا هن تفل سن حال الى حال كمد 
تقلت الدياغة من منع استعماله إلى استعماله على وحه دون وجه. ولا 
ينبغي أن يكون كالذكاة التى تبيحه على كل وجه؛ لأن الذكاة هي 
الأصل. وهي طهارة فلا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكمها من كل 
وجه؛ وإن كانا جميعًا يسميان بالطهارة. ألا ترى أن الطهارة بالماء ترفع 
الحدث فإذا عدم الماء جاز التيمم, وقد سمي طهارة. ثم مع هذا فلم 


(0 


فلما كان اليدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدلء: فكذلك الدباغة 
أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصلء وإن كان اسم الطهارة 
يتناولهما جميعًا. 


الحدثء ولا يجمع به بين صلاتي فرض - عندنا وعند الشافعى- 


فإن قيل :إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة 
نجسء فإذا لم تكن في الدباغ لرفع حدث! *! فهي لرفع نجاسة. 

قيل : قد بينا في مسألة ولوغ الكلب أنها تكون أيضا للتنظف غلا 
نسلم أنها لا تكون في الشريعة إلا لما ذكرتم» والتيمم أيضًا يسمى 
طهارة: ولم يرفع الحدتء فإذا كان أريد من أجل الحدث وإن لم يرفعه 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص .)١04(‏ 
(؟) هذه مسائل خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث 

وسيأتي الكلام عليها ص ,١١85(‏ /ا5اكل, 141ل ١81؟١).‏ 
( #) نهاية الورقة 4١‏ ب. 
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جاز أن تراد الدباغة من أجل النجس ولا تدفعه؛: فتكون إباحة الدياغة 
دون إباحة الذكاة. كما كان حكم التيمم دون حكم الماء. ثم لو كان طهارة 
تتناول ماذكرتموه جاز أن نحملها على ما ذكرناه بما بيناه من حكم 
الميتة. ومساواة الجلد للحم. 

وأما قوله #كه: «دباغ الأديم ذكاته»!"). فإن جلد الميتة قبل دباغه لا 
يتناوله اسم أديمء وإنما يسمى أديما بعد الدباء!". فكأنه قال كَلهِ: 
دباغه ذكاته. أي ذكاة ريحه وطيبها فصارت ذكية. وكذلك نقول: إن 
ذكاته التي هي طيب رائحته إنما تكون بالدباغ الذي يخرج معه 
السهوكة" وتغير الريح. وهذا هو الأصل في الذكاة. والذكي: هو 
الطيب الريح؛ وإنما نقل إلى اسم الريح؛ لآن الحيوان إذا ذبح كان طيب 
الريح بخلاف الميت. فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه حملنا قول النبي 
يَكهِ على هذاء ونكون بهذا أولى منكم في اللغة؛ لأنكم تجعلون الدباغة 
تشبيهًا بالذكاة. فتقديره: كذكاته. أي: مثل ذكاته. فنتضمرون كاف 
التشبيه. ونحن لا نضمر شيئًاء بل نجعل الدباغة بالشب والقرظ!") هي 
بعينها ذكاته وطيب ريحه. فتقديره: تقدير قولنا: الله ربناء فرينا هو 
الله. والله هو ربناء وكذلك محمد نبيناء وزيد قائم» زيد هو القائم 
والقائم هو زيدء وقولكم أنتم بمنزلة قولهم: شربك شرب الإيل؛ وليس 
شربه شرب الإبلء وإنما هو كشرب الإبل أي: مثله. 


.)455( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.١141// ينظر : لسان العرب ؟١/: تاج العروس‎ )5( 
.)758( تقدم بيان معنى السهوكة ص‎ )"( 


(4) تقدم بيان معنى الشب والقرظ ص .)5١5(‏ 
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وأيضا فإن الدباغة بالشب والقرظ تصير عليه مثل الغشاوة 
فتزول معه الروائح المتغيرة. وتكتسي ريح الشب والقرظ. ولهدا 
نستعمله نحن في الأشياء اليابسة؛ لأنه يصير بمنزلة شيء نجس قد 
غشيه شيء طاهر. 

فأما قوله عَكَخِ في السقاء الذي استسقى منه: «دباغه طهوره»». 
أي قد نقله من منع الاستعمال إلى جوازه على ما بيناه. ويجوز ترك 
الماء فيه؛ لأن الناس مختلفون في تطهيره. والماء في أصله يدفع 
النجس عن نفسه. ثم مع هذا فإن الميتة إذا لاقت الماء فلم تغيره فإن 
الماء على أصله في الطهارة - عندنا - قليلاً كان الماء أو كثيرً!'. وليس 
كذلك المائعات غير الماء. فلهذا جاز استعمال الجلد المدبوغ في الماء 
ولم يجز في غيره من المائعات. 

فإن قيل : فإنه جلد طاهر حكم بنجاسته فجاز أن يحكم بطهارته. 
أصله جلد المذكي إذا تلوث بالدم أو غيره. 

أونقول: نجاسة طرأت على جلد طاهر فجاز أن يطهر. أصله ما 
ذكرناه. 

قيل : الجلد المذكي علته أنه طاهر انتقل إلى طهارة هي التذكية, 
فأشبه اللحم المذكيء فإذا تلوث بالدم جاز أن يزول عنه كما يزول عن 
اللحم: وليس كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمهاء فإذا لم تزل نجاسة 
لحمها لم تزل نجاسة جلدها. 


فإن قيل: اللحم يتهوا بالدباغة, ولا يثبت مثل الجلد . 


(1) ينظر ما تقدم ص (468). 
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قيل : وأي حاجة بنا إلى دباغ اللحم والجلد إن كانت النجاسة 
تزول بعد الموت. فالغسل يكفي فيهما. ألا ترى أنهما في الذكاة على 
طريقة واحدة. لو أصاب اللحم دم زال بالغسل كما يزول من الجلد, 
ونحن نعلم أن كل نجاسة تكون في لحم المذكي أو الميت لو نقعت فضي 
الماء الممسخن أو غيره من الماء والملح والخل؛ وطال مكثه خرجت كل 
نجاسة فيه وقد كان يمكن أن ينقع في الماء والأشنان وغيره مما يقلع 
النجاسات أكثر مما يقلعه الشب والقرظء ويثبت مع ذلك ولا يفسد. 
فلما كان هذا كله لا يزيل نجاسة اللحم؛ لأنها بالمءوت حصلتء كذلك 
الجلد لحصول الموت فيه؛ وعلمنا بهذا أن الشب والقرظ أدخل في 
الجلد؛ لآنه تصير عليه غشاوة يمكن استعماله معها على وجه ليطول 
بقاؤه والانتفاع به لا أنه يصيره طاهرًا بذلك. 

على أنهم يدبغون المذكي أيضًا لحاجتهم إليه. 

وعلى أن قياسنا إياه على اللحم أولى؛ لأننا رددنا من نجس بالموت 
إلى قنشلةة ورد ذا عخرء ١‏ كقساء اس مكلة؟ لأنه اقتساة كوه ده فضي 
وهو اللحم. والجميع يحله الموت! *). 

ولا يلزمنا على هذا الصوف والشعر؛ لأن الحياة والموت لا يحلان 

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ لأننا وجدنا الجلد مساويًا للحم 
حيث كان فهما بمنزلة واحدة لو قطعا من الحيء وبمنزلة واحدة فضي 
الذكاة. فكذلك ينيغي أن يكون بمنزلة واحدة بعد الممات؛ لأنهما ميتان 
إذا قطعا في حال الحياة؛ ميتان في حال موت الحيوان: فلا ينبغي أن 


(#) نهاية الورقة 85 ]. 
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يفرق بينهما كما لم يفترق حكمهما في الذكاة, ولا في كونهما في 
الحياة إذا لم يقطعا من الحي. 

فإن قيل: إنها نجاسة طرأت على عين يتأتى غسلها فجاز أن 
تطهرء دليله الثوب النجس. 

وأيضا: فإن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم. فإن كانت في معنى نجاسة العين فإنها متى كانت 
طارئة على العين جاز أن تزال مثل سائر النجاساتء وإن كانت نجاسة 
من جهة الحكم» وكانت طارئة جاز أن تزال؛ دليله الخمر. 

وأيضا فلو كان الدباغ لا يطهر جلد الميتة لكان لا يطهر بالذبح. 
دليله الخنزير. 

قيل : أما الثوب النجس فقياسه اللحم المذكي والجلد إذا أصابهما 
نجسء فإن أعيان الجميع طاهرة: وإنما طرأ على طاهرها ما يزول 
بالغسل. ألا ترى أن بيع الجميع وعليه الدم يجوزء وليس كذلك جلد 
الميتة؛ لأنه كلحمها. ألا ترى أن بيع الجلد قبل الدباغ لا يجوز كما لا 
يجوز بيع اللحم؛ فعلم أن عينه نجست بالموت كاللحم: والثوب إنما 
نجس بمجاورة النجاسة له. وجلد الميتة نجست عينه كاللحم الذي 
نجست عينه بالموت. 

وقولكم : إن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم فإننا نقول فيها ما تقولونه في اللحم سواءء فإذا لم 
تزل نجاسة اللحم لم تزل نجاسة الجلد. وأما الخمر فإنها نجسة 
العين فإذا تغيرت صارت العين كلها طاهرة فينيغي أن تصير عين الميتة 
كلها طاهرة لحمها وجلدها. 


4.6 ب 


وقولكم: إن الدباغة إن لم تطهر الجلد لم تطهره الذكاة يلزمكم 
في لحم الميتة أيضًا إن لم يطهره الفسل لم تطهره الذكاة كالخنزير. 

فإن قيل: فولكم: إن علة التنجيس الموت فلا يجوز ارتفاع النجاسة 
مع بقاء الموت غير مسلم؛ لأننا نقول: إن علة التنجيس الموت وفقد 
الدباغ؛ فعلة التنجيس ذات وصفين. فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد 
الدباغ جاز أن لا يرتفع التنجيس. 

قيل : فينبغي أن يرتفع التنجيس بارتفاع الوصفينء فإذا دبغ ارتفع 
فقد الدباغ الذي هو أحد الوصفين ولم يرتفع الوصف الآخر الذي هو 
الموت فينبغي ألا يطهر على هذا الحساب. 

فإن قيل : فإن الموت علة في تنجيسه ابتداء دون الاستدامة:؛ فإذا 
كان الموت علة في وجود النجاسة دون بقائها واستدامتها جاز أن ترتفع 
استدامتها وبقاؤها وإن كان علة الوجود في الابتداء لا ترتفع؛ كما إذا 
تيمم فإنه يصلي؛ لأنه استباح به الصلاة: ثم لو أحدث لم يجز له أن 
يصلي بذلك التيمم لا لأجل أن التيمم قد عدم؛ بل التيمم موجود كما 
كان: ولكن الحدث قطع الاستدامة وبقاء الاستباحة:ء والله أعلم. 

قيل: هذا بعينه يلزم في لحم الميتة؛ وأما التيمم فهو شاهد لنا؛ 
لأنه لم يرفع الحدث فلهذا انقطعت استدامته فينبفي ألا ترتفع نجاسة 
الجلد بالدباغ ولكن تنقطع استدامة المنع من الانتفاع به. فيصير 
منتفعا بالدباغ لا كمنفعة الذكاة, كما أباح التيمم الصلاةً لا على معنى 
الوضوء الذي يرفع الحدث,. وبالله التوفيق. 

ووجه الرواية الأخرى في طهارة الجلد بالدباغ ما ذكرته عن 
المخالفين, وفيه الرد على لد في امتناعه من استعماله بكل وجه 
وإن دبغ. 


قصل 


فأما ما قاله الأوزاعى وأبو ثور فى أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه 


دون مالا يؤكل نحمه(" فقاحتجوا له بما رواه أبو المليح الهذليا! عن 
03 )ع ا 535 5 3 3 "أنه 
أبيه(" أن رسول الله يَكِْةِ نهى عن افتراش جلود السباع!. ولم يفرق 
بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة. 


ويما روي أنه فال تله : «دباغ الأديم ا فأقام الدباغ مقام 


الذكاة. وبين أنه يعمل عملهاء فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه 
لم تعمل الدباغة أيضًا فيما لا يؤكل لحمه. 


و 
لك 


(0 


(5) 


سبق توثيق قوليهما ص (841). 

هو أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي. اسمه عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 
روى عن أبيه واين عباس وابن عمر وجابر وأنس وعائشة ] وغيرهم. وروى عنه: خالد 
الحذاء وقتادة ومطر الوراق ويزيد الرشك وأبى قلابة الجرمي وغيرهم. وثقه أبو زرعة 
وابن حبان. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (0٠18١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
خطلو فوخت الكمال 9150/65 تهندس الحيقين 2 


إلا ولده أبو المليح. أخرج حديثه الخمسة وغيرهم. 
ينظر : أسد الغابة ١/ر85,‏ الإصابة ١/رء".‏ 


زواة الذاون قن معنف ارقاة :كدان الأشسائحي بان الدوى عن ننس رح الشحاء 
والتوقدق نل استدة 471+ كدان اللبانن» ناب جا جاء فى التي عن جلوة السياس: 
وابن الجارود في المنتقى ص (540). باب ما جاء في الأطعمة: وابن المنذر في الأوسط 
؟ررة" :كتانب السباغ:,جماع أيواب حلون السباع. والطبراني فى المعهم الكبييز 
الركقادع راكه): والننيقى فى الس العبزى "رالا كتان الظهارة: بان امتتراظ 
الدباغ في طهارة جلد مالا يؤكل لحمه وإن ذكي. 

جيق حفريها هذا الخفية من 41 

نت ان - 





قالوا: ولآنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغ. 
والدليل لقولنا: قوله طِكَلا : «أيما إهاب دبغ فقد طهر(". 


وماروته عائشة أن النبى ليله أمر أن يستمنع بجلود الميتة إذا 
دبغتا'" *. ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل. 


وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه. ولا أجمع عليه 
فجاز أن يطهر بالدباغ: أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه 
في حياته. 


فأما نهيه عَلِكَِ عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما 
لم يدبغ فخصصناه بقوله: «إذا دبغ فقد طهر(". 


(1) تزواة الشافسق فى الآم 8/١‏ : كتان الطهازة: باب الآثرة الى يكوفنا فنها ولأ نتوضة: 
أبي شيبة في مصنفه :15١//8‏ كتاب العقيقة؛ فى الفراء من جلود الميتة إذا دبغت» 
في سننه :١1141/7‏ كتاب اللباس: باب ليس جلود الميتة إذا دبغتء والنسائى في سننه 
/١؛‏ كتاب الفرع والعتيرة» جلود الميتة, وابن الجارود في المنتقى ص (70.١؟)‏ في 
طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجسء وابن حبان في صحيحه:؛ كما في الإحسان 
"/.6",: كتاب الطهارة باب جلود الميتة, والطبراتي في المعجم الصغير ١/9؟5,‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى :.١7/١‏ كتاب الطهارة؛ باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. 
ورواه مسلم فى صحيحه بلفظ: «إذا دبع الإهاب فقد طهر». 
وقد سبق تخريجه ص (855). 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (8585). 
(*) نهاية الورقة ”4 ب. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (457). 
.ةو 


على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردًا إلا في جلود السباع التي لم 
تدبغ؛ لأن المقصود من جلود التمور شعرهاء وهي إذا دبغت شعرهاء 
فهي لا تدبغ. وإنما تستعمل غير مدبوغة. 

وقولهم: إن النبي كاد أقام الدباغة مقام الذكاةء وأن الذكاة لا 
تعمل في السباع غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع ويستغني بها 
عن الدباغة إلا الخنزير”'. وأما الخنزير فإنما لم تعمل الدباغة في 
جلده؛ لأن الذكاة - التي هي أقوى منه. وهي الأصل - لا تعمل فيه 
فلم تعمل الدباغة. 

وأما قول داود في الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغا". فإنه احتج 
بقوله 2هِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر!'. فعم ولم يخص. 

وأيضا فقد قال: «دباغه ذكاته). 


فنقول: إن الذكاة فى الأصل أقوى من الدباغة. والدباغة إما أن 
تكون بدلاً أو فرعاء وإذا لم تعمل الذكاة في جلد الخنزير كانت 
الدباقة أولى أن لآ تعمل. 

فإن قيل: فإنه حيوان طاهر - عندكم - ينجس بالموت فينبغي أن 
تعمل الدباغة فيه كسائر الحيوان الذي ينجس بالموت. 


)١(‏ هذه مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث: 
ووبسياتي الكلام عليها 301 ). ١‏ 

(5) مدق توقيق قله سين 15 : 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١5(‏ 


(8) سبق تخريج هذا الحديث ص (855). 
8م8٠48‏ سملم 


قيل : أنتم على أصلكم أن الخنزير نجسء فإذا كان نجسا لم تتأت 
فيه الذكاة فالدباغة أولى. 


والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره هو أن النص ورد بتحريمه. 
والاجتماع تفاصل ان اللنم هن اتفاكة:فلهذ) لتقمل الدكاة والذياغة 


فيك . 


- 


وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله َلَِةِ مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة: 
فقال: «ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به,!'". ولم يذكر فيه 
فدبغوه. وفي الخبر أنهم قالوا له عِكَلهِ: إنها ميتة. فقال: «إنما يحرم 
لحمهاء!". فلم يذكر فيه الدباغ. فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل 
الدباغ. 


2 ٠. . ما‎ ٠ 
ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة" عن الزهري عن عبيد الله بن‎ 


عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي َك مر بشاة مولاة ميمونة 


.)455( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
(؟) رواه - بهذا اللفظ - الدارقطني في سننه ١/5؛: كتاب الطهارة: باب الدباغ.‎ 


(؟) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي. روى عن أيوب 
السختياني والزهري وحميد الطويل والأعمش وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. وروى 
عنه: ابن جريج وشعبة وحماد بن زيد وابن المبارك والشافعي وغيرهم. طلب الحديث 
وهو حدثء ولقي الكبار؛ وحمل عنهم علمًا جماء وأتقن وجودء وجمع وصنف, وعمر دهرً 
وازدحم عليه الخلق» وكان سفيان مشهورا بالتدليسء إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده, 
ولذا قبل أهل العلم روايته وإن لم يصرح بالتحديث. أخرج له الجماعة. توفى - رحمه 
الله - سنة (194)ه. 
ينظر : سير أعلام النبلاء 5/4 ه؛ - 470 تهذيب التهذيب "/رلاه” -.50. 

-ه.وة- 





فقال: «لا على أهلها لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فقالوا : إنها 
ميتة. فقال: «إنما يحرم أكلهاء!". فإذا كان الزهري الراوي للخبرين 
أخذنا بالزائد منهماء وهو الذي فيه ذكر الدباغة؛ وكان أولى أيضًا 
للزيادة» ولموافقته الأصول في أن لا تقتنى النجاسات ولا ينتفع بها مع 
الحكم لأعيانها بذلك. 

فإن قيل: إذا روى الراوي خبرينء وعمل بأحدهما وتّرَك الآخر 
وجب أن يرجع إليه فيما عمله فيعمل به ويترك الآخر. 

قيل : يجوز أن يكون قد نسي الخبر الآخر الذي فيه الزيادة» أو 
نسي الزيادة. ْ 

ثم إنه يجوز أن يراد به اجتهاده إلى العمل بالخبر الآخر ويترك 
الزيادة فينبغي أن لا يرجع إلى اجتهاده إذا أمكننا بالزيادة, والله أعلم. 


ونقول أيضا : هو جزء من الميتة يتأتى فيه الأكل فأشبه لحمه. 


اش تكو هذا لمك ف م 
55 5+ 55 


[41]مسألة 


والذكاة (' تعمل في سائر السباع إلا الخنزير. وإذا ذكي سبع من 


السباع فجلده طاهر يجوز أن يتوضاً فيهء ويجوز بيعه وإن لم يدبغ. 
والكلب منها(". وبه قال أبو حنيفة(". وأن جميع أجزائه من لحم وجلد 
طاهر إلا أن اللحم - عنده - محرم أكله. - وعندنا - مكروءا"). 


وقال الشافعي : إن الذكاة لا تعمل في السباعء وإنها إذا ذكيت 


انافك ملقة لي دا 0 


(0) 


الذكاة: هي السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان. 
ينظر: مواهب الجليل .»”١48/"‏ 
وينظر أيضمًا: العناية 447/9:» مغنى المحتاج 50/6؟؛ المغنى .5037//1١‏ 


المقالة */ر57, 84؟5. 


ينظر : بدائع الصنائع ١/87؛‏ الهداية١/١؟,‏ والاختيار ١/17١؛‏ تبيين الحقائق ١/58؟,‏ 
العناية ١/ره9.‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «صارت ميتة لو ماتت». وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطاء ولعل صواب العبارة: «صارت ميتة كما لو ماتت»» والله أعلم. 


ينظر : الأم ,”5//١‏ الحاوي الكبير ,07/١‏ المهذب ,.١١/١‏ فتح العزيز 541/١‏ 
المجموع .585//١‏ 
لم يذكر الل قول الأماء انشن توكمة الهأف هذه المشالة: 
وقد قال - رحمه الله - : إن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه. 
حر الأتقطنار كرسدة لعن اركف العروناتة الانطدات كارا شيا 
القناع ١/رهه.‏ ا 

-/امة- 


والذكيل لقولنا + قوله حتفاتى -: ط وما أكل الع إلأها كيم 004 


وبين النبى طِيَهِ الذكاة فقال: «الذكاة فى الحلق واللبة1/7": فعم الله 


98 
5 


(0 


سورة المائدة , آية (؟). 


الليّة:- يفتح اللام وفشديد الباء - موضع الجر 

ينظر : الصحاح 7١77/١‏ 7١5؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر غ/777, 777, 
المصياح المنير ص .)5١9(‏ 

أخرجه الدارقطني فى سننه 185/4؛: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك. 
عن أبي هريرة مَبقيَة قال: بعث رسول الله يَدلَِةِ بديل بن ورقاء الخزاعي كرفي على 
جمل أورق يصيح في فجاج مني : «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة». 

وفي إسناده سعيد بن سلام العطار لا يحتج به. 

قال الزيلعي في نصب الراية غ/180: «قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف 
بمرة. وسعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكذبه ابن 
نميرء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل. 
متروك. انتهى. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن عباس وعمر: الذكاة في الحلق 
واللية» أ.ه. 

وأثر عمر وابن عباس وني أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه 4350/4: كتاب 
المناسك. ياب ما يقطع من الذبيحة؛ وابن أبي شيبة ف مح و/ركةلى ككل 


كتاب الصيد من قال: إذا أنهر الدم فكُلٌ ما خلا سنًا أو عد عظماء والبيهقي في 
السنن الكيرى 78/9", كتاب الضحاياء باب الذكاة من الممدور عليه ما بين اللبة 
والحلق. 


وقد روى أثرّ ابن عباس - رضي الله عنهما - البخاريٌ في صحيحه - معلقًا 

بضيعة الحزم خ 661/5 كنات الذيات والصيدء باب البكر والايع. 

وقال ابن حجر في فتح الباري 007/5: «وصله سعيد بن منصور والبيهقي من 

طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة؛ 

وهذا إسناد صحيح: وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله. وجاء 

مرفوعًا من وجه وام» أ .ه. 32 
مو - 


-تعالى- كل ما ذكيء وبما بين النبي عليه أن الذكاة - التي هي الشق 
في اللفة -7') إنما تكون في الشرع في الحلق واللبة لم يخص حيوانًا 
من حيوان. فهو عام في الأنعام والسباع وغيرها إلا ما خصته الدلالة. 

وأيضا فإن النبي طِيَهِ قال: «دباغ الأديم ذكاته»!"'. وروى: «ذكاة 
الأديم دباغه»!". فأعلمنا في الخبر الأول أن دباغ الأديم كذكاته؛ فلولا 
أن الذكاة تعمل لم يشبه الدباغ بها. وقال: «ذكاة الأديم دباغه». فأقام 
الذكاة مقام الدباغ لهاء وأنها تعمل عمله؛ فلما كان الدباغ يعمل ضفي 
ذلك كانت الذكاة كذلك. 

ويدل على ما نقوله: أن الدباغة بدل من الذكاة؛ بدليل أن الشاة 
الذكية لا يحتاج جلدها إلى دباغ يطهرهء وإذا عدمت الذكاة وحل الموت 
أقيمت الدباغة في تطهير الجلد مقام التذكية, فإذا كانت الدباغة بدلاً 
من الذكاة فهي فرع لهاء ومن المحال أن يعمل الفرع ولا يعمل الأصل 
الذي هو أقوى منه في التطهير. ألا ترى أن التيمم الذي هو بدل 
الوضوء يبيح الصلاة ويرفع الحدث/). 


- وقد ضعف الحديث المرفوعَ البيهقيٌ في السنن الكبرى 778/9 حيث قال: «وقد 
روى هذا من وجه ضعيف مرفوعا وليس بشىء» أ.ه. 


)1( الذكاة في اللغة الذبح. 

ينظر : لسان العرب غ١/588؛:‏ تاج العروس ١١/1ا7١1.‏ 
0 سيق تكويهرهذا اللعديك من 2110 
له سبق تخريج هذا الحديث ص.(850). 


63 هكذا رسمت في المخطوطة: «ويرفع الحدث» وصوابها: «ولا يرفع الحدث» والله 
ل 
- 6-84 عبد 


ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهرا *' بالذكاة. 

فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ. 

قيل : يطهر ؛ ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه. وعلتنا 
ةا 

فإن قيل: فقد قال - تعالى  :-‏ حرمت عليكم الميتة 74". وقال 
اه : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»!". وهذا ميتة؛ لأن الذكاة لا تبيح 
أكل لحمه فيصير كذبح المجوس والمحرم. 

قيل : جميع ذلك دليل لنا؛ لأن الله - تعالى - حرم الميتة واستثتى 
منها ومما ذكر معها المذكي: فقال: ‏ إلا ما ذكيتم . معناه: لكن ما 
ذكيتم؛ لأن هذا من الاستثناء المنقطع!"؟. فلما استثنى المذكي صار قوله 
- تعالى-: ١‏ إِلأَّما ذكٌيتم 4 خارجًا من حكم الميتة؛ ولو كان ميتة لكان 
وا 


وكذلك نقول في قول النبي يَلَلِِةِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»: إن 


() نهاية الورقة ”8 أ. 

.)850( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) سورة المائكدة, آية (؟). 

() سبق تخريج هذا الحديث ص (8417). 


(4) الاستثناء المنقطع: هو ما لم يكن المستثنى بعضًا من المستثنى منه. 
ينظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص (09؟): أوضح المسالك ؟//32485. 141. 
8٠ 5‏ - 


هذا خا مؤيحكم الينة. دحل كن كرله: ِ إِلذّ ما ذكيتم 4 فقد صار 
لنا من قوله - تعالى : حرمت عليكم الميتة 4 ٠‏ ومن قوله عله دليل 
الخطاب في أن غير الميتة ليس بمحرم علينا؛ لآن ما عدا المذكور 
بخلافه. 

قيل: - عندنا - له دليل كذليل النضفة!"). 

فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب ألا تفيد الطهارة: 
أصله ذكاة المجوسى. وذكاة الخنزير. وعكسه ذكاة ما يؤكل لحمهلما 
أفادت جواز الأكل أفادت الطهارة. 

قيل : هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبع.؛ وإنما أكله 
مكروه. إن أكله إنسان أساء ولم يعصء وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة. 

وعلى أن أصحاب أبي حنيفة أيضًا يقولون لحمها مباح ولكنه ليس 
مما يؤكل ؛ لأن اللحم - عندهم - طاهر بالذكاة كالجلد . 

فأما الخنزير فلا تعمل الذكاة - عندنا - فيه؛ لأن لحمه محرم. 

وأما المجوسي فلا فرق في تذكيته بين ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؛ 
لأنه ليس من أهل التذكية. ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد ؛ لأنه ممنوع 
في حال دون حال. ألا ترى أن ذكاته صيدا يؤكل لحمه بمنزلة مالا 
لحمه فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير. 


ويجوزأن نقول : السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكها بالوصية 


.)408( ينظرما تقدم ص‎ )١( 
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والميراتث فأشيها الشاة» ولا يلزم عليها الخنزير؛ لآن تمليكه لا يجوز. 
وأيضا فإنه حيوان لا حرمة له أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة 
ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه فأشبه ما يؤكل لحمه. 
ولنا أن تنفرضن المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فتقول: لما 

جاز أن يطهر جلده بالدباغ جاز أن تعمل فيه الذكاة بالذبح: أصله 

الشاة واليقرة. 
وأيضا فإن الدباغة هى الذكاة الثانية تقوم مقام الأولى في حال 

الفوات, فإذا جاز أن تؤثر الدباغة فى جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى. 
وأيضًا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه 
فإن قيل: فقد نهى النبي كد عن افتراش جلود السباعا". وهذا 

عموم بنواء ذكن أو لا: 
قيل : هو محمول على غير المذكي؛ بدليل قوله - تعالى-: ا إل ما 

ذكّيتم 14, وبما ذكرناه من القياس. 
فإن قيل : فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال 
قيل: هي تعمل في إباحة لحمه. وإنما تكرهه كما نكره أكل 

الضبع؛ وإن كانت الذكاة تعمل فيه- عندنا وعندكم-. 


3( سورة المائدة. آية (5). 
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وعلى أنها تعمل في إباحة لحمه أيضا؛ لأن من اضطر إلى أكل 
لحم الكلب والحمار جاز له دبحه وأكله بعد الذبح فقد فسد قولكم, 

فأما المجوسي فالمنع من ذكاته لأجل دينه. ولهذا المعنى استوى 
حكمه فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. وفي مسألتنا نرجع إلى المذبوح 
فالأمر فيه مختلف. ألا ترى أن ذبح ملك الغير بغير إذنه لما كان النهي 
عنه يعود إلى نفس المذبوح دون غيره لم تمتنع الذكاة فيهء وكذلك 
النهي متى توجه إلى الآلة» مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا 
توجه إلى غيرهاء فلم يجز قياس أحد الموضعين على الآخرء. وكذلك 
المحرم منع من ذكاة الصيد بمعنى فيه من جهة الدينء؛ وفعل غيره 
أخف من فعله. 

فإن قيل: ليست الذكاة من الدباغة في شيء؛ لأن الدباغة تصح 
ممن لا تصح منه *' الذكاة. والذكاة تصح في موضع لا تصح فيه 
الدياغة:؛ والدياغعة تصح في موضع لا تصح فيه الذكاة, ويعتبر فضي 
الذكاة صفة المذكي والآلة والموضع. 

قيل: هذا لا دلالة فيه؛ لأن اختلافهما لا يمنع من تساوي حكم 
الذكاة والدباغ في حكم جلد ما يؤكل لحمه؛ إذ لا فرق بين أن يذكي 
ويطهر. وإن مات دبغ وطهر. 

ولأن الذكاة على ضريين: أحدهما: في السمك. وهي تحصل 
بأخذه ولا تعتبر فيه الآلة ولا الموضع ولا صفات الآخذ له؛ وذلك كله 
معتبر في الذكاة التي هي الذبح:؛ ولم يكن اختلافهما مانعًا من 
تأثيرهما في إباحة الأكل. فكذلك مخالة الدباغة للذكاة في هذه 
الوجوه لا يمنع تساويهما في حكم التطهيرء والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة "48 ب. 
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شعرالميتة وصوفها وويرها طاهر - عندنا - وليس مما يحله 


الموت, وسواء كان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه. كشعر ابن 
آدمء وشعر الكلب والخنزير طاهر فى الحياة والموت جميعًا!". 


وبه قال أبو حنفية ولكنه زاد علينا فقال: المرن والسن والعظم 


مثل الشعر. قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها غلا تنجس بموت 
الحيوان!). 


وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: إن الشعور كلها 


نجسة:؛ ولكنها تطهر بالغسل(". 


(0) 


(0 
( 


وعن الشافعي تلاث روايات: 
أحدها: أن الشعور كلها تنجس بالموت. 
والثانية : أنها كلها طاهرة كقولنا. 
0 


والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهرء وأن ما عداه نجس '. 


ينظر : الإشراف ١/هء‏ الذخيرة ١/ه17١»‏ القوانين الفقهية ص (2"2)» تنوير المقالة 
"/رغ”5, مواهب الجليل .89/١‏ 

ينظر : بدائع الصنائّع ١/ر86.ء‏ الهداية ١/ر١5,‏ الاختيار ١/16١ء‏ تبيين الحقائق ١/7؟,‏ 
فتح القدير .97/١‏ 

وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 

ينظر : الحاوي الكبير ١/ر١/اء‏ المجموع ١/ر595.‏ 


ينظر : الحاوي الكبير ,817.77/١‏ المهذب ,1١/١‏ حلية العلماء ,1١5- ١١7/١‏ فتح 
العزيز ١/رة,‏ المجموع ١/ر.59‏ - 594. 0 
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والدليل لقولنا : كونه طاهرًا قبل موت الحيوان: فمن زعم أنه قد 
اتتقل الو تعايةقدلنة الدليل: 

وأيضًا قوله > تمقالى - :( وجعل لكم مَن جلود الأنعام بيوتا 
تستخفوتها يوم | ظعنكم ويوم | إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أنَاثا 
وَمتَاعا إلَى حين 7#" فين الله < يقالت علينا كان حفل ثنا الانقفاء 

بهاء ولم يخص شعر الميتة من المذكاة. فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل. 

فإن قيل: لا دلالة لكم في هذه الآية من وجوه. 

أحدها: أنه - تعالى - قرن ذكر الأصواف والأويار والأشعار 
بالجلود كقوله: 9 وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا 4, وأنتم لا تجيزون 
هذا فى جلد الميتة(", فكذلك فى الباقى. فصار المقصود منها إذا 
ذكيت جاز الانتفاع بالجميع. 

وواجه انكو وهو أنه حتمالى د قاان: © حرمت عليكم الميتة والدّم 4(", 
اسم للجملة””) ولكل جزء منهاء فوجب أن تكون الجملة وكل جزء منها 


- 0 لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
الأولى : أن شعر الميتة وصوفها وريشها وويرها طاهر - وهذه الرواية هي المذهب- 
الثانية : أن ذلك كله نجس. ينظر : الانتصار ,2١١/١‏ المغني ,٠١17- 91/١‏ المحرر 
اراك المبدع اكردلاء الا, الإنصاف .15/١‏ 

( سورة المائدة . آبة (5). 

:) هكذا رسمت في المخطوطة: «اسم للجملة». وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًاء ولعل 

صواب العبارة: «والميتة اسم للجملة», والله أعلم. 
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جرم :الأنه صريح في الميتة. بل هو عموم فصار ذكر الميتة اضيا 

وأيضا قوله: <إ ومتاعا إلئ حين 4. والحين غير معلوم مدته. 

وأيضا فإن الحين متردد بين زمانين فيكون المراد به حال الحياة 
إلى حين الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينهء إذا جاء الموت. فكأنه قال: 
ما دامت حياته. 

قيل: الجواب عن هذا أيضا من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إنه - تعالى - قرن ذكر الصوف والوبر والشعر 
الجلد. 

ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر فضي 
حال الحياة: ولا تجيزونه فى الجلد إذا أخذ فى حال الحياة!'). فنحن 
وأنتم في هذا سواء. وأما حال الممات فأنتم تديغون الجلد وتنتفعون 
بهء ولا تنتفعون بالصوف والشعرء فقد فرقتم بين ذلك وبين الجلد في 
الحياة والممات وإن كان الله - تعالى - قد امتن بهما جميعاء وقد 
اتفقنا جميعًا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة, والانتفاع بالصوف 
والشعر دون الجلد في الحياة: وبقيت حال الممات فأجزتم الانتفاع 
بالشعر والجلد فى الحال التى امتن الله - تعالى - علينا؛ لأن الجلد 


.١١/١ المهذب‎ ,57//١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
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إذا دبغ جاز أن نتخذ منه بيونًا نستخفها يوم ظعننا ويوم إقامتناء وإنما 
بالصوف والشعر كما كنا تنتفع به في حال الحياة. وصرنا أسعد منكم؛ 
لأن الامتتان من الله - تعالى - لم يفرق فيه بين الحياة والموت. وصار 
المباح من الآية الانتتفاع بالجلد في حال الذكاة: وبالدباغ في الموت, 
وحصل! *' الانتفاع بالصوف والشعر على كل حال في الحياة والذكاة 
والموت. كما جاز الانتفاع به فى حال الحياة وإن لم يجز ذلك في 
الجلد. فيكون هذا أبلغ وأعظم في الامتنان لكثرة المنفعة به. 

وقولكم: إن الميتة تتناول الجملة وكل جزء منهاء وأنه نص في ذكر 
الميتة. ولا ذكر للميتة فى الآية الأخرى. وأن تخصيص الميتة يقضي 
عليها فإننا نقول: إن في قوله - تعالى -  :‏ ومن أصرافها وأوبارها 
وأشعارها 14 تخصيصا لذكر الصوف والشعرء وليس في ذكر الميتة 
تخصيص لذلك, فقد حصل معنا خصوص في ذكر الصوف والوير 
والشعرء وحصل في الآية التي معكم خصوص ذكر الميتة, فصار 
عموم آيتكم: فننظر أينا أولى. فوجدنا النص ورد بذكر الصوف والوبر 
والشعر الذي فيه اختلفناء وليس في آيتكم ذكره صريحاء والخلاف 
حاصل في الشعر هل يحله الموت!" أو لا5: فاستعمالنا أولى. 


ويقوي استعمالنا أيضا أن النبي عد فال: «ما قطع من حي 


() نهاية الوزقة 44 أ. 
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فهو ميت»2!") لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ؛ وأن الشعر إذا قطع في حال 
لحياة فليس بميت. ويجوز الانتفاع به. فإذا كان طاهرًا في الحال التي 
لو قطع فيها الجلد كان نجسًا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال 
التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند هر ,» والدارمي في سننه "؟//ر١٠؟.,‏ كتاب الصيدء باب في 
الصيد يبين منه العضو: وأبو داود فى سننه 1/1//5؟, كتاب الصيد, باب في صيد قطع 
هنه قطعة»والدزمدي في ستنه /4/+ كتانب الأطعمة :بان ها قطع من الحي فهى فيت: 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرقه إلا من حديث زيد بن أسلمء والعمل على هذا 
عند أهل العلم»» وابن الجارود في المنتقى ص (5190): كتاب الأطعمة؛ والطبراني في 
المعجم الكبير "ر٠58”,‏ ح (3705)» والدارقطني في سننه 595/6: كتاب الأشربة 
وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغيرهاء والحاكم في المستدرك 4؛/9؟5. كتاب 
الذبائح» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»» والبيهقي في السنن الكبرى 
"١‏ كتاب الطهارة: باب المنع من الانتفا ع بشعر الميتة. كلهم من طريق عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي واه 
مرفوعا. 
وعيد الرحمن بن عبد الله بن دينار - وإن كان قد أخرج له البخاري - ففي حديثه 
ضعفء ولذا قال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناسء؛ وليس يمتروك, وسئل عنه ابن 
المديني فقال: صدوق. ينظر: تهذيب التهذيب "/ر580. 
وقد تابع عبد الرحمن عبد الله بن جعفر المديني - والد الإمام علي بن المديني - أخرج 
متابعته الحاكم في المستدرك 5/ر؟7١,‏ 154, كتاب الأطعمة؛ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد لجخ وها دي 
لكن عبد الله بن جعفر ضعيفء ضعفه ولده علي وغيره. 
ينظر : تهذيب التهذيب "/ر1١١.‏ 
ولحديث أبي واقد كَيَليَهُ شواهد أخرى من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وتميم 
الداري رضي الله عنهم, ذكرها الزيلعي وابن حجر والألباني وتكلموا عليها. وقد حسن 
الألبانى هذا الحديث. 
ينظر “قينا الراك 7/4" التلخيص الحبير ١7ر8‏ .59, غاية المرام ص(١4).‏ 
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وقولكم: إن الحين يصير في حيز المجمل ليس كذلك؛ لأن الناس 
اختلفوا في الحين. فقال بعضهم: هو سنة؛ لقوله - تعالى - : « تؤتي 
كلها كل حين بِإِذن ربا 14''. وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان!", 3 
يفك التعليىيه. وإكما أران الله 2 تعالن ت يفوله: 9 وَمتاعا إلَى حين 4 
أي أنكم تنتفعون به مدة من الزمان: ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال 
الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه. ويختلف فيما له يستعمل 
أيضاء ولو قال - تعالى - : إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما 
احتجتم إليه لما صار هذا ضفي حيز المجمل. ألا تراه قال: «( تَستَحَفُوتَها 
يوم ظعنكم ويوم إقَامتَكُم 4" وليس لظعننا ولا إقامتنا وقت معلوم: 
فليس هذا في حيز المجمل. 

وقولكم: إن الحين يتردد بين زمانين فنصرفه إلى حال حياة 
الأنعام حتى يحين الموت فإنه غلط؛ لأن الله - تعالى - امتن علينا 
باستعماله. ولم يفرق بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام. فيجوز أن 
نستعمله إلى أن نموت نحنء كما يجوز استعماله إلى موت الحيوان. 

وعلى أنه أيضاا من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا 
جوزناه في حال الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيًا حتى إذا 


ينظر : أحكام القرآن للجصاص :/. .:: الجامع لأحكام القرآن ١/ر١1؟2575‏ 555, 
تفسير القرآن العظيم "/رء 05, 58٠‏ راد المسير 5//ا2. 
(؟) سورة النحلء آية .)86١(‏ 
(١‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «وعلى أنه أيضًا»: وسياق الكلام يشعر أن هناك نتقظا: 
ولعل صواب العبارة : «وعلى أنه غلط أيضًا». والله أعلم. 
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ماك الم :كتتحفلة وهة! لا يعوله الخد 

وعلى أننا لا نسلم أن الصوف والشعر يقع عليهما اسم ميتة 
حقيقة وإن تناول الجملة فإنما يتوجه إلى اللحم والجلد والعظم. 

فإن قيل: قد يقول الإنسان: رأيت ميتة: وإنما رأى الشعر الحائل. 
ويقول: مسست الميتة؛ ولم يمس إلا الشعرء. فدل ذلك على أن الميتة 
يتناول الجمع. 

ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا 
يقال لمن ميفة و وإنبنا يقال لجع اليك ركلد لليف رووكل الرعة هد 
فلن ها فكوناة: 

قيل: أما قول الإنسان: رأيت الميتة؛ وإنما رأى الشعر الحائل؛ 
ويقول: مسست الميتة؛ ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة. ألا 
ترى أنه لو رآها مسلوخة من الجلد جاز أن يقول: رأيت الميتة, ولو 
مسها مسلوخة فال: مسست الميتة؛ وفي الحقيقة لو مس الشعر دون 
الجَلد لقال مسست تدر الميتة:وإنما الحعيقة تتتاول الجملة سواء 
كان عليها شعر أم لا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من المساواة في استعمال الآيتين من قوله - 
تعالى-: «( ومن أصوافها وأوبَارها 74" فلنا نحن الترجيح ؛ لأن آيتنا 
في ذكر الميتة فٌصد بها بيان الأعيان المحرمة؛ وآيتكم قصد بها 
الامشان وعدد التدمة غليئا: والآيقان إذا تكابلتا وقصيد بإتحداهنا 
تحريم العيان التي وقع فيها الاختلاف. وقصد بالأخرى غير ذلك. كان 
ما فصد به بيان التحريم والتحليل أولى: كما نقول في قوله - تعالى-: 


.)80( سورة النحلء آية‎ )١( 
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حرمت عليكُم أَمّهانَكُمْ وبنائَكُمْ 14'). وضي قوله تعالى-: ط فانكحوا ما 
طَاب لَكُم من النَساء مثنئ وثلاث ورباع 14" كل واحد منها عام من وجه 
خاص من وجه:؛ فكان تقديم قوله - تعالى-: حرمت عَليكُم 
أمهاتكم ١4‏ *اأولى؛ لأنه قصد بها بيان الأعيان المحرمة. وقصد بقوله: 
هٍِ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 بيان العدد الذي يحل ولا يحل. 

قيل : عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن قوله - تعالى -: 8 حرمت عليكم المي يفيد تحريم 
مايموت,ء والشعر لا يحله الموت. وإنما ينقطع نماؤه يموت ما يموت 
فلم نسلم لكم أن الشعر ميتة. ألا تراه - تعالى - استثنى في الميتة 
فقال: ل إِلأّمًا اضطررثم لَه 4" والضرورة تدعو إلى أكل الميتة, 
والشعر لا يؤكل. فثبت أن الميتة اسم لما عدا الصوف والشعرء وحصل 
النص في الامتنان بالصوف والشعر عاماء فلا يقضي عليه؛ فلا 
يخصه ذكر الميتة. 

والجواب الآخر: هو أن الامتنان أيضًا يقع بالانتفاع بالأعيان كما 
يقع تحريمهاء فما أمكننا أن نحرس موضع النعمة والمنة فهو أولى؛ وقد 
بينا أن المنة فى سعة استعماله أولىء يشهد لما قلناه: التفرفة بينه وبين 
الميتة في حال حياة الحيوان فإن الشعر ينتفع به. وجلد الحية لا ينتفع 
به. وهو ميتة, والمنة في الشعر قد أباحته بخلاف الجلد, ولم يقضوا 


)١(‏ سورة النساءء آية (5؟). 
(؟) سورة النساءء آية (؟) 
() نهاية الورقة 464 ب. 
(؟) سورة الأنعام, آية (115). 
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بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل 
به الامتنان. فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر 
الذي وقع الامتنان به. 

ويدل على صحة قولنا أيضا : ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يَلِدِ يقول : «لا بأس بمسك!" الميتة إذا دبغ. 
ولا بأس بصوفها وويرها وشعرها إذا غسل بلماء!"'). وهذا نصء 
فسقط معه كل ظاهر وقياس.ء وقوله عَيعَلهِ: «لا بأس» أي لا ضيق ولا 
حرج. 

فإن قيل : هذا الحديث لا يصح. ولو صح لكان السؤال عليه من 
وجهين: 

أحدهما: أن قوله عَِكَهِ: «لا بأس» لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة 
كما روى البراء بن عازب أن النبي َك قال: «لا بأس ببول ما أكل 
لحمه(". 


)١(‏ المسك : هو الجلد. 
ينظر : المصباح المنير ص(5١5؟).‏ القاموس المحيط ص (١-؟؟١).‏ 


(؟) رواه الدارقطني في سننه ١/ا8,‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ: والبيهقي فى السنن 
الكبرى :*4/٠١‏ كباب الطهازة: ناب المتع من الانتفااع يشتعن اللبتة. 0 
وروي الطبراني أوله في المعجم الكبير '"/ر/ه؟, ح (/05). 
وفي إسناده لوعف ند الست ا 
قال الدارقطني في سننه :2/١‏ «يوسف بن السفر متروككء ولم يأت به غيره» أ.ه. 
وينظر أيضا: مجمع الزوائد ١/ر/١”.‏ 


(") رواه الدارقطني في سننه ١/ر1>8١,‏ كتاب الطهارة؛ باب نجاسة البول؛ والأمر بالتنزه ٠‏ 
منه, والحكم في بول ما يؤكل لحمه. من حديث البراء بن عازب كتتة. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/,"؟5:‏ «إسناده ضعيف جدا» أ.ه. د 
و 


والوجه الآخر : أن النبي عه إنما حكم بطهارة الشعر بشرط 
الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا 
يطهر بالغسلء و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسلء وقد جعل عَلِكَِ من 
قوط الل 

(00 


وقوله ناخ : رلا يأف مول ا أكل لحمة» مكذلك تقول أيضاء “غلا 
فرق بين الموضعين 


<< .وذنيك لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني ي الكوفي, وهو متروك الحديث. 
قال ابن حزم ف في المحلى اك/راكما: دهذا د ل وو لآن سوار يِنْ منتصعب 
متزوك ]لكت تعد ميم أهل التقل ست متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات» أ.ه. 
وله شاهد من حديث جابر وليه . أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعقاء ء الرجال 
01/٠‏ والدارقطني في سننه »128/١‏ كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر 
بالتنزه منه. والحكم في بول ما يؤكل لحمه؛ وتمام في فوائده. كما في الروض البسام 
3/١‏ : كتاب الطهارة: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. ا 
الحصين قال: حدثنا يحيى د بِنَ العلاء عن مُطَرّق عن مُحارب بن دثار عن جابر وريه به 
قال الدارقطني : «لا يثبت » عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان» أ.ه. 
وقال المنذري : «عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء لا يحتج بهما» أ.ه. 
ينظر : الروض البسام .١9:5/١‏ 
وقال أحمد - عن يحيى بن العلاء - : كذاب يضع الحديث. 
ينظر : تهذيب التهذيب ١/ا١١.‏ 
وقال ابن حجر عن عمرو بن الحصين: متروك. 
ينظر : تقريب التهذيب ص (550). 
وينظر : نصب الراية ١/ره12١»‏ التلخيص الحبير 67/١‏ 

)١(‏ تقدم ص (495) أن في سند الحديث راويًا متروكًا. 
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لا يفتمر إلى الغسل - عندكم - فإننا نقول: إنما ذكر الفسل على 
طريق الندي مظنا ك1 تحدت من الجواق عدد موقت والمتقصد إعلامنا 


ويدل على صحة قوئنا : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عيعّخ مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة. فقال: «ما على أهلها أن لو 
أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم 
أكلهاء'''. وروي: «إنما حرم لحمها!". فلم يحرم منها غير ما يؤكل, 
والشعر لا يؤكل؛ ولو كان في الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا 
بالذكاة. كالجلد واللحم وغيرهما"). فما أجمعنا على أنه لو أخذ من 
حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرًا من غير تذكية علم أنه لا 
روح فيه. 

وأيضا فإن النبي يِيِمهِ قال: «ما قطع من حي - وهو حي - فهو 
ميتة»'''. فلو كان الشعر فيه روح لوجب إذا جز مما يؤكل لحمه في 
حياته أن يكون مينًا نجسًاء وهم لا يقولون إنه ميت, بل يقولون مثل 
قولنا إنه طاهرا". فدل على أنه لا روح فيه. 

فإن قيل: فإن الصوف والشعر إذا قطع من حي يؤكل لحمه في 
حال حياته فإن ذلك ميتة؛ فإن لم يكن نجسنًا فقوله ك2ِ: «فهو ميت» 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (855). 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١5(‏ 
(؟) في المخطوطة : «وغيره» وما أثبته هو الصواب. 
(4؛) سبق تخريج هذا الحديث ص (115). 
)0( 


6) ينظر ما تقدم ص (914- 815). 


-758و- 


صحيح لا يدل على تنجيسه. ألا ترى أن السمك ميت وليس بنجس. 

قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه مينًا ولا يكون 
نجساء وإنما أراد 2ه أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكون 
ميئًا كما لو مات الحيوان؛ بدليل الجلدء فإذا كان الشعر يسمى ميثًا 
كان مثل الجلد . 

فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته 
لو مات لا فرق بين حياته وموته؛ فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع 
في حياتها لكان مينًا نجسًا كان كذلك في موتهاء ولما كان الشعر إذا 
قطع منها في حياتها لم يكن مينًا نجسًا كان كذلك في موتها. 

فإن قيل : خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه عَكَلهِ بين حكم 
الجلد بأنه إذا دبغ انتفع به. وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل' *! إلى 
الانتفاع بشيء من هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره. لا سيما 
على مذهب من يقول: إن الشعر طاهرء فهو في الحال مال عنده؛ ولم 
يبين حكمه. فدل على ما ذكرناه. ْ 

قيل : النبي عِكٍَ بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه 
فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فعلم أنه أباح الجلد 
والشعر جميعاء فلما قالوا له: إنها ميتة. علم أن الجلد ميتةا". فقال : 
«إنما حرم أكلها!' إشارة إلى الجلد الذي يتأتى فيه الأكل؛ وإلى اللحم 


(#) نهاية الورقة م8 |. 
)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: «علم أن الجلد ميتة». ولو قيل: «وقد علم أنه جلد ميتة» 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (455). 
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نكا وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: «ألا 
انتفعوا به». فلم يحتج إلى بيان ثان. 

وليس قوله 2ن: «إنما حرم أكلها» بيانًا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه 
قد تقدمء وإنما هو بيان لحكم الأكل؛ وأنه محرم دون الانتفاع به. 

ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه(" أن رجلاً 
سأل النبي عَِكَِ عن الصلاة في الفرا. فقال: «أين الدباغ205: ومعلوم 
أن الدباغ يؤثر في الجلد حسب, فكان حكم الشعر على أصل طهارته. 

ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على 
وجه من غير عذر فأشيه الحي منها. 

ونقول أيضا : إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان 
فإن انفصاله منه فى حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه. 


)١(‏ هو أبو ليلى الأوسي الأنصاريء والد عبد الرحمن. قيل : اسمه بلال. وقيل: بِلَيّلٌ 
بالتصغيرء وقيل: داود بن بلال» وقيل: اسمه كنيته. صحب النبي يلد وشهد معه أحدًا 
وما بعدها من المشاهدء ثم سكن الكوفة. وكان مع علي كَرْثَتَهُ في حرويه؛ قيل: إنه قتل 
بصفين. روى عن النبي يلد وروى عنه ولده عبد الرحن وحده 
ينظر : أسد الغابة 515/1 الإصابة 177/0 


(") رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/4؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب المنع من الانتفاع بشعر 
الميتةه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ثابت البنانى» قال كنت جالس 
مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه رجل ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى» حدثني ما 
سمعت من أبيك فى الفراء. قال: حدثنى أبى أنه كان جالسا عند رسول الله كيد فأتاه 
رجل... الحديث. 
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص(7؟45): «صدوق سىء الحفظ جدًا» أ.ه. 
-/و؟ة ‏ 


فلما كان الشعر يفارق سائر أبعاضه في حال حياته فارق سائر 
أبعاضه في حال مماته. ألا ترى أنه لو قطع عضو منه في حال حياته 
كان بمنزلته في حال مماته. فعلم مخالفة الشعر لسائر أيعاض الميتة. 

وأيضًا فإن تأثير الموت في الجلد الذي هو محل الشعر أبلغ من 
تأثيره في الشعر. ألا ترى أنه يؤثر في إبطال الحس منه؛ ووصول الآلم 
إليه. وتوكد الإجماع في تحريم!". 

فإذا لم يوجب نجاسة الشعر في الحال التي فيها ألم الجلد فلأن 
لا ينجس في حال انقطاع الحس عن الجلد الذي هو محل الشعر 
أولى. 

وأيضًا فإن صفة الشعر في نفسه لما لم يتغير بموت الأصل عما 
كان عليه لم يعتبر نفس انقطاع النماء فيه دليله: الجنين لما كان باقيا 
على حالته لم يكن انقطاع النماء موت الأصل مانعا من طهارته. 

فإن قيل: الجنين في وعاء؛ والشعر على عين نجسة. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الشعر على وعاء ينمي بنماتئه. فإذا 
انفصل انقطع نماؤه من الأصلء والجنين في وعاء ينمي بنماته؛ فإذا 
انفصل منه انقطع نماؤه من الوعاء؛ فإذا انفصل من الأصل في حياته 
فهو كانفصال الشعر منه والنماء منقطع عنهما جميعا من الأصل. 

ويجوز أن نجعل الجنين أصلاً فنقول: هو عين ينفصل في حال 
حياة الأصل فيحكم بطهارتهاء فكان انفصالها بعد الممات على تلك 
الصفة وفي حكمهاء وهذا المعنى موجود في الشعر. 


ف 


)0( يعني أن الموت يحرم الحيوان بالإجماع. 
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وأيضا فإن وقوع الفعل في نفس الجنين لا يؤثر في إيلام الأصلء . 
فأشبه من هذا الوجه الشعر فوجب أن يتفقا فى الحكم. 

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أن صوف الحي من الأنعام وشعره 
طاهر فكذلك إذا مات؛ بعلة أنه متصل بحيوان لو قطع جلده لكان 

فإن قيل: فإنه متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن يكون فيه 
روحء أصله الجلد واللحم. أو نقول: فوجب أن ينجس. أو نقول: فوجب 
أن يموت بموت ذاته. 

واحترزوا بقولهم: متصل بذي روح من الجنينء هو ينمو بنماء أمه. 
ولا ينجس بموتها؛ لأنه ليس متصل بذي روح؛ وإنما هو في وعاء. 

وقولهم : ينمو بنمائه احتراز إذا جف بعض بدنه أو أصابه شلل 
هو متصل بذي روح ثم لا روح فيهء ولا ينجس أيضا بموته؛ لأنه لا ينمو 
بنمائه؛ لأنه إذا سمن لم يسمن موضع الشلل. 

قيل : إن الشعر ليس بجزء من الأصل ولا هو من أبعاضه وإن كان 
متصلاً به ولو كان في حكم الأجزاء لنجس بقطعه في حياة الأصل 
مثل سائر أجزائه. ولكان يؤلم أخذه ويحس به كما يوجد ذلك في سائر 
بأمه. ويعتق بعتقها ويصير مذكي بتذكيتها - عندنا وعندهم-. 

وقولهم : ينمو بنمائه فاسد؛ لأن التماء فد يحصل مع انقطاع نماء 
الحيء. ولا يفسد بموته في العادة الجارية. على أن سائر الأعضاء من 

-9794- 


إذا انفصلت فى حال الحياة: ولما كان الشعر ينفصل فى حال الحياة 
يلزمنا شعر الكلب والخنزير( *)؛ لأنه طاهر فى الحياة والموت - عندنا . 

فإن قيل : فإن كل ما كان مضمونًا من الصيد بالجزاء كأنه فيه 
روح» أصله اللحم والجلد وتأثيره عندي: وعكسه دمعه وبوله لما لم يكن 
فيه روح لم يضمن بالجزاء. 

قيل : لا جزاء - عندنا - في أبعاض الصيد. وإنما الجزاء ضي 
إتلاف الصيد جملة سواء كان عليه شعر أو لا فلا يلزم ما ذكرتموه. 
على أننا قد ذكرنا قياسات هى أولى من كل قياس؛ لاستمرارها ضي 
الشعر سواء قطع من حي متفق عليه أو ميت. ويطرد لنا في شعر ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه إذا ثبت أنه لا روح فيه لم يختلف حكمه. 

فإن قيل : قولكم : إن الشعر لا روح فيه ولا يموت غلط؛ لأنه ينمو 
بنماء الحياة حتى إذا عدمت لم ينم. 

قيل : النماء لا يدل على أن فى الشعر حياة؛ لأن الذي فيه الحياة 
من الحيوان يلحقه الألم. ويحس إذا قطع ولا آفة بك والشعر إذا قطع 
لم يؤلم. 


فإن قيل!' : فإن الجلد الغليظ فى العقب به آفة فزال الألم منه 


(#) نهاية الورقة 40 ب. 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب به آفة...». 
وقد ذكره المؤلف - رحمه الله - على شكل اعتراضء وهذا عند تأمله يتضح أنه جواب 
لاعتراض لم يُذكرء ولعل الاعتراض قد سقط من المخطوطة؛ ويمكن تقديره بما يأتي: - 


 ةاءال‎ 


يعد أن كان موجودافية كيو كتال الأبلاء والشمو على كل خان 
بمنزلة واحدة لا يتغير. ألا ترى أن عقب الصبي ومن هو مترف يألم 
كما خلق. وشعر الصغير والكيير والمترف وغيره على صفة واحدة. 

فإن قيل : فإن الظفر يقص ولا يؤلم كالشعرء ومع هذا فإن الظفر 
فيه حياة. وينجس بالموت. 

قيل : الظفر لا حياة فيه غير أن أصله يسقيه الدم كالريشء. فهو 

فإن قيل : فإن الرجل الخدرة؛ ومن شرب البنجء والجنون لا حس 
الشعر. 

قيل : إن الرجل الخدرة كان الألم فيها مخلوفًا موجودًاء ثم قد 

وأما المجنون والسكران فبهذه المنزلة. على أنهما يحسان: وإنما 
ينمي النبات باتصاله بالأرض. 

فإن قيل :إن فى الأرض حياةة. قال الله - تعالى -: 
ٍأَحيياهًا 004. 

قيل : لا يقال فيها روح: فعلم أن ذكر الحياة فيها مجازء وإنما 
شبهت بما فيه الحياة. ألا ترى أن الله - تعالى - قال في الزرع إذا 
- «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب لا يلحقه الألم, ولا يحس به إذا قطع. قيل: فإن 

الجلد الغليظ في العقب به آفة», والله أعلم. 


)١(‏ سورة يسء آية (5؟). 
-1مو- 


هلك: ١‏ ثم يهِيجٍ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 14''. ولم يقل: إنه يموت. 
وإنما نحن نقول ذلك مجارًاء وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح 
وليس في الأرض ولا في الزرع روح. 

فإن قيل : فقد روي أن النبي يَكِِةِ قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء!". وهذا عام في جميعها. ١‏ 

قيل : قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منه. وذلك لا 
ينتفع منه بشيء إلا بدليل. ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما 
خص الجلد بالدباغ وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياة؛ وقد 
ذكر اانا مخصن ذللت: 

فإن قيل : فإن اللبن يؤخذ في حياة الحيوان فيكون طاهرًاء ثم إذا 
مات الحيوات وهو فيه تحن فكذالك الشمن 

قيل : إنما نجس اللبن إذا مات الحي؛ لأنه يحصل بالموت في وعاء 
نجس لا أنه نجس بموت الحيء وليس كذلك الشعر. ونظير اللبن 
وحصوله في وعاء نجس أن يتلوث الشعر بالدم أو يحصل فيه فإنه 
يغسلء واللبن مائع ينجس بكونه في الوعاء النجسء ولا يمكن غسله. 

فإن قيل: فإن الشعر والصوف جزء متصل بالبدن مشاهد.ء له 
مدخل في الطهارتين الأعلى والأدنى. فيلحقه حكم الحياة والموت 
كالجلد . 


قيل : إن الشعر المتدلي من اللحية والرأس مثل الضفائر لا مدخل 


.)5١( سورة الحديد, آية‎ )١( 


.)8417( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
#7 


له في الوضوء قلا يلحقه حكم التطهير. على أن ثمرة هذا القياس 
وهذا فاسد ؛ لأنه يوجب إذا قطع من الحي أن يكون كذلك فينبغي أن 
يكون نجسًا كالجلدء فلما جاز الانتفاع به إذا أخن في الحياة - وهو مع 

على أن داخل العين لا مدخل له في الطهارتين: وهو يلحقه حكم 
النجاسة؛ فعلم أنه لا تعلق لأحدهما بالآخرء وكذلك ما ستره الشعر لا 
يلحقه حكم التطهير -عندنا-2"7. وهو ينجس بالموت: فلم يكن أحدهما 
علة في الآخر. 

ثم لنا أن نعكس عليهم فنقول: لما كان الشعر يلحقه حكم 
الطهارتين وجب أن يتفق حكمه في انفصاله في الحياة! * والموت. 
دليله تساوي سائر الأجزاء في الحياة والموت. 

فإن قيل: رأينا الجلد له حالتان: إحداهما: تمكن الانتفاع به فيها, 
وهي الذكاة. والأخرى : يمتنع الانتفاع به فيهاء وهو إذا قطع منها في 
حياتها. فالشعر المضموم إليه مثله بحق القرآن» فينبغي أن يجوز 
الانتفاع به في حالتين. هما: واحدة في حياة الحيوان: والأخرى في 
الذكاة. 

قيل : هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في 
الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد؛ لأنه مضموم إليه؛ فلما جاز 
)١(‏ ينظر ما تقدم من الكلام على إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ص (41"). 


(#) نهاية الورقة 81 1. 
سم 


الانتفاع به في الحال التي لا يجوز استعمال الجلد فيهاء وهو إذا أخن 
في حال الحياة. كذلك يجوز الانتفاع به في حال الممات. وهي حال 
يكون الجلد فيها نجسًا كالحياة. 

وأيضا فإن الشعر يحدث في الحيوان بعد وجود الحيوانء. فهو 
كالولد يحدت فيه وأجزاء الحيوان موجودة في الخلقة قبل حدوثه. ولا 
يجوز أن يقال: إن الشعر يجب بقطعه الغرم والضمان كالأجزاء؛ وذلك 
أن وجوب الفرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة. ألا ترى أن 
مالا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به ضمان:ء وما له قيمة من 
النجس يتعلق به الضمان: فصار هذا الكلام لغوًا؛ لأن قائلا لو قال: لما 
جاز أن تكون الأجزاء مغصوية جاز أن تلحقها النجاسة لكان ذلك لغوا . 

وأيضا فإن تساوي الشعر والأجزاء في الضمان لما لم يوجب 
تساويهما في حال الحياة في النجاسة والطهارة وجب أن يكون كذلك 
بعد الموت؛ فكل فرق يفرقون به بين الأمرين فهو فرقنا في السؤال. 

فإن قيل: لما كان تحريم الميتة يعم سائر المسلمين غير المضطرين, 
كما أن تحريم الصيد يعم جميع المحرمين غير المضطرين. ثم لو كان 
أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من الصيد فوجب'' أن يكون 
كذلك حكم الأجزاء في الميتة. 

قيل : هذه دعوى لم تجمعوا بينهما بمعنى فلا تقبل إلا بدليل. 

وأيضا تعليل بحكم مجهول؛ لأن أحد التحريمين يعود إلى إتلاف. 
وهو صيد المحرم: والتحريم في الميتة يعود إلى نجاستهاء وإلى بطلان 


0 هكذا رسمت في المخطوطة: «فوجب»» ولو قيل: «وجب» لكان أقوم للسياق» والله أعلم. 
4و 


الصلاة معهاء فقولكم: إن أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من غير 
أن تبينوا حكم التحريم وكيفيته تعليل بمجهول. وهذا غير صحيح. 

وعلى أن هذا منتقض بالحيوان في حياته؛ لأن تحريم سائر 
أجزائه يعم سائر المسلمين غير المضطرين. لأنه ما قطع منه فهو حرام 
ولم تَسنّو أجزاؤه وما هو متصل به من صوفه وشعره. فكذلك في 
مبتالتنا: زبائلة: التوفية . 


86و - 


فصل 

فأما عظم الميتة وسنها وقرونها وريشها فهو - عندنا - نجسء 
وكذلك عظم الفيل ونابه. فإن ذكي فهو طاهر بناء على أصلنا في أن 
الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومهاا". 

وقال أبو حنيفة : عظام الميتة وسنها وقرونها وريشها طاهرء 
وكذلك عظام الفيل, بناء على أصله أنه لا حياة فيهاء وأن الذكاة تعمل 
في السباع وتطهرها وإن كانت نجسة في حياتهاء. فسواء ذكيت أو 
ماتت فإن العظام طاهرة؛ لأنه لا روح فيها/". 

ووافقنا الشافعي على أن عظام الميتة نجسة وقرونها وسنها(", 
وإئما خالفنا في صوفها وويرها وشعرهاء وقد مضى الكلام معه في 
ذلك وخالفنا فى أن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه وقد مضى 
الكلام عليه("). 


)١(‏ ينظر : الإشراف ١كرهء‏ الذخيرة ١//ره7١»,‏ القوانين الفقهية ص (2؟)., تنوير المقالة 
؟/ر1؟1؛ مواهب الجليل .٠١ ١/١‏ 
وينظر ما تقدم ص (1017) في كون الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها عند المالكية. 
(؟) ينظر : الهداية ,”5١/١‏ الأختيار :١77/١‏ تبيين الحقائق ١//ر"؟.‏ فتح القدير ,33/١‏ 
البحر الرائق ١/ر؟١١.‏ 
وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 
وينظر ما تقدم ص )5١(‏ في كون الذكاة تعمل في جلود السباع عند الحنفية. 
(؟) ينظر : الحاوي الكبير ,”/١‏ المهذب ١/١١ء‏ حلية العلماء ١/ر7١١.ء‏ المجموع ,5650/١‏ 
7, مغني المحتاج .8/١‏ 


(4) ينظر ما تقدم ص (3117). 


09 تتظ نما تقدم هن (/1:ة). ا > م 
تي 7 


والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام الميتة 


نجسة: قول النبي طِلكاهِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيءء!'. وهذا عام فيها 
وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. 


فزن فين لدي العظع تمتها عاذ وتاولة! بحم سح 
قيل : عن هذا أجوبة: 
00 


وأيضا : ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن 


الفيل. وقال: إنه ميتة"". وهذا تعليل منه فكأنه قال: لأنه ميتة. 


لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذا المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد قي هذه المسالة روايتان. - 

الأولى: أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها نجس - وهذه الرواية هي 
المذهب-. 

الثانية : أن ذلك كله طاهرء وهي اختيار شيخ الإسلام اين تيمية. 

يطو + الانتضان 715575 المفدي الز3. ١‏ امسر ارك المبدعا ركا الا الإقطات 1/1 
وينظن ما تقدم ص (/41) في كون الذكاة لا تعمل في جلود مالا يؤكل لخنمه عند 
الحنايلة. 

سيق تكريخ هذا الحدية هى (/140): 


المدهن: - بضم الميم والهاء - ما يجعل فيه الدهن. وهو من النوادر التي جاعت بالضم, 
يصع 5 

وقياسيه الكسر. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/1531١؛‏ المصباح المنير ص(17)» القاموس 

المحيط ص(ه5١١).‏ 


روا الشافعي في القديم: كما في السان الكبرى للبيهقي ١/1؟:‏ كتاب الطهارة: باب 
المنع من الادهان قي عظام الفيلة وغيرها مما لا يوكل لحمه. عن إبراهيم بن محمد عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره أن يدهن في عظم الفيل. 
وفي موضع آخر أنه كان يكره عظام الفيل. 

و 


وأيضا : فإن الله - تعالى -قال: 4 من يحب العظام وهي رميم 
22> قل يحبيها الّذي أنشأها أوّل مرة 04". وقال: 8 وانظر إِلَى العظام 
كيف تنشزها َم تكسوها لحما 74" وقال: (أَءذَا كنا عظاما تُخرة 14" 
وقال: 7 فكسونا العظام نحما 74). فالأصل هو العظام: والروع! اع 
لياه فيها كنا عي« 0 

فإن قيل: القرن يقطع فلا يألم. وتبرد السن فلا يألم. وكذلك 
الريس» 

قيل: يجوز أن يكون الظفر والسن والقرن والريش لا روح فيه غير 
أن أصله يسقيه الدم, فهو يخلاف الشعر والصوف. وأما العظم الذي 
تحت اللحم فإنه يؤلم كما يؤلم اللحم. 

ولنا أيضًا قوله - تعالى -: « حرمت عَلَيْكُم الْميتَهَ 4*. وهذا عام 
فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. وقد بينا أن العظم يموت 
ويدخله الحياة بقوله - تعالى - : ا من يحبي العظام وهي رميم 14", 
يما تقدم ذكره. 


.)7/9.3174( سورة يسء الآيتان‎ )١( 
سورة اليقرة, آية (569؟).‎ )5( 
.)١١( (؟) سورة النازعات » آية‎ 
.)١5( سورة المؤمنونء آية‎ )©( 
نهاية الورقة 47 ب.‎ )#( 

(ه) سورة المائدة, آية ("). 


(1) سورة يسء آية (74). 
ومو - 


وأيضا فإن العظم يتأتى أكله كاللحم والجلد. فلما اتفقنا على أنه 
لا يؤكل مع تأتي الأكل فيه؛ دل على أنه كاللحم والجلد. 

فإن قيل: إن العظم لا يؤكل. 

قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل؛. وخاصة عظم الحمل الرضيع 
والجدي والفرخ والطير وغير ذلك. وعظم الكبير يشوى ويؤكل؛ ويتأتى 

ويجوز أن نحررٌ قياسنا فنقول: قد اتفقنا على أن لحم الميتة نجس 
إذا أخن في حياتها أو موتهاء وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه 
لو قطع في حياتها لكان نجسا . 

أونقول : هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منهاء فهو 
كاللحم الذي اكتسى جزءًا منهاء وهو الجلدء فكذلك العظم قد اكتسى 
جزءا من الحيوان وهو اللحمء فوجب أن يكون نجسا كاللحم, ولا يلزم 
على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم يكتس جزءا من الحيوان: 
وبالله التوفيق. 


لامهوة- 


[“:5]مسألة 


قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان: وأن غسل 
الإناء منه تعبد7'". ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن 
سبع مرات!". وبه قال الشافعي(". 

وقال أبو حنيفة : غسله كفسل سائر النجاساتء ويعتبر في إزالته 
ما يغلب على ظنه. فإن غلب على ظنه أنه قد زال بالمرة الواحدة لم 
يفتقر إلى غيرها. وإن لم يزل بالواحدة فلابد من غسله حتى يغلب 
على ظنه إزالته؛ ولو كان عشرين مرة؛ لأنه - عندهم - نجس. هذا 
الذي يناظرون عليه في هذا الوقت. وقد كان شيوخهم فيما مضى 
يختلفون؛ فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة؛ وما زاد عليها مستحب. 
وبعضهم يقول: يغسل ثلاتًا("). 


(1) ايقن ها تقوم هي[ 

)١(‏ ينظر : التقريع ,5١5/١‏ الإشراف .4١/١‏ الاستذكار ,704//١‏ 509”, القوانين الفقهية 

(؟) وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. 
ينظر: الأم ,١9/١‏ الحاوي الكبير ١//را".".‏ المهذب ١//ر4::‏ حلية العلماء ١//ا١؟,‏ 
المجموع ؟/087. 

(:) ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار 55/١‏ أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب كما يفسل 
من سائر النجاسات» وذكر في مختصره ص )1١1(‏ أن الإناء يغسل حتى يطهر. 
فلعل هذا هو مراد المؤلف لما قال: هذا الذى يناظرون عليه فى هذا الوقت. 
وقد ذكر غير الطحاوي كالمرغيناني والزيلعي وابن نجيم وغيرهم أنه يغسل الإناء من 
ولوغ الكلب ثلائًا . 
قال ابن نجيم في البحر الرائق 4/١‏ ؟١,‏ 0؟1: «ثم اعلم أن الطحاوي والويري نقلاً - 
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وقال احم سيول ثمات ميات الكافئة بالكرا ان 


ومن يقول إنه نجس يقول: إن غسله فرض. - وعندنا - أنه طاهر 


فغسله عيادة مسنودة: والكلام فى العدد 5 


واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي مَل قال: 


«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله ثلانًا أو خمسًا أو سبعا!", 


وهذا نص؛ لأنه خيره بين ذلك ولم يوجب السيع. 


(0) 


(0 


أن أصحابنا لم يحدوا لغسل الإناء منه حداء بل العبرة لأكبر الرأي ولو بمرةء كما هو 


الحكم في غسل غيره من النجاسات, ذكره الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء. وهو 
مخالف لما فى الهداية وغيرها أنه يغسل الإناء من ولوغه ثلاثا» أ.ه. 

ينطى : تشترج :معاتي الأكان 09/8.مكتص الطحاوي ضُنل"1) يداف التذائ 1400/6 
الهداية ١/ر"",‏ تبيين الحقائق ١/؟",‏ البحر الرائق ١/رغ7١,760١.‏ 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله - . 

والرواية الأخرى: أنه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. 

ينظر : مسائل الإمام رواية ابنه عبد الله ١/ر4”".‏ 59 كتاب الروايتين والوجهين 2164/١‏ 
6 الانتصار »478/١‏ المغنى ١/ا/,‏ الإنصاف ١//ر١١7.‏ 


رواه الدارقطني في سننه ١/ره١,‏ كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء. من حديث 
عبد الوهاب بن الضحاكء نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن غروة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة كَرْفيَهُ به. 

وقال الذارقطنى عقبه: «تفرد به عبد الوهاب عن إسماعليل: وهو متروك الحديث: وغيره 
وروي فق تعدا غيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعًا». وهو الصواب» أ.ه. 

وقال البيهقى عن هذا الحديث: «وهذا ضعيف بمرة: عبد الوهاب بن الضحاك متروك. 
وإسماعيل دن كدان لا يحت به كاهةة إذا روى عن أهل الحجاز» أ.ه. 

ينظر : السنن الكيرى ٠١/١‏ 4”. 


واوا 


وأيضا فقد روى أبو هريرة أنه فال: «يغسل من ولوغه قلانًا 0 ولا 


مخالف له فى الصحابة2") 


ولأنه إزالة نجاسة فلا يكون من شرطه العدد كسائر النجاسات. 


وأيضا فلو كان العدد من شرطه لوجب إذا طرح الإناء في ماء كثير 


أن لا يطهر؛ لأنه لم يوجد العددء فلما قلتم: إنه يطهر علم أن العدد 


والدليل لقولنا: ما رواه مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزئاد 


عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَيكَاغِ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله مبعا": وهدا أمر يقتضى وجوب السيع. 


5 


قال الزيلعي في نصب الراية :'1١‏ «أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن . 
علي الكرابيسيء ثنا إسحاق الأزرق, ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَللِن: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات» أ ا 
والحديث موجود فى الكامل فى ضعفاء الرجال */71/, لكنه مرسل عن الزهرى. قال 
ابن في كنا احمد .بن الحسن الكركن كن كتابه كا الحسين الكرايسى تنا إسبحاق 
الأزرق؛ ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهري قبال: قال رسول الله كَل «إذا ولغ الكلب... 
الحديث. 


هكذا في المخطوطة؛ والحديث قد جاء موقوفًا على أبي هريرة كفت وسيأتي تخريجه 
ص (485). 


حديث مالك عن أبي الزتاد عن الأعرج عن أبي هريرة صزافتة أن النبي علد قال: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 
أخرجه مالك في الموطا 4/١‏ ؟؛ كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء. 
ومن طريقة البخاري في متميحة :900/1/ كتات الوضسوء: ياي اثاء الذي تسل 
شعر الإنسان, ومسلم في صحيحه ١/4؟؟:‏ كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلي. 
وحديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كه مويه أن رسول الله 
يديد قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سيع مرات». 
أخرجه الشافعي في المسند ص(/8.7): باب ما خرج من كتاب الوضوء. 
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وروى أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي 
كاه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعًا أولهن أو آخرهن 
افر فأوجب السيعء على أن يكون أحدها بالتراب. 

وروى أبو هريرة أن النبي ليله قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه 
الكلب أن يغسله سبعًا أولهن وآخرهن بالتراب»!". فعلق غهِ الطهارة 
التى تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع.؛ وإذا تعلق 
الحكم بالسيع لم يكف دون السيعء ومن علقه يدون السيع يكون ذلك 
نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسبع. والنسخ لا يكون بخبر محتمل ولا 
بقياس . 

فإن قيل: على هذا نحن نقول إن السبع واجبة»ء ويتعلق التطهير 
بهاء وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع. 

قيل : عنه جوابان: 


أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أو لا. 


)1( أخرجه من هذه الطريق الشافعي في المسند ص (85).: باب ما خرج من كتاب الوضوء» 
والترمذى فى سننه 161١/١‏ 107: أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب. وقال: 
«هذا فده حي صحيح». والبيهقي في السنن الكبرى ١/راغ»",‏ كتاب الطهارة؛ باب 
إدخال التراب في إحدى غسلانه. في 
وصححه الألباني: كما في صحيح سنن الترمذي ."58/١‏ 


(؟) لم أجده بهذا اللفظ: «أولهن وآخرهن بالتراب». 
لكن روى مسلم فى صحيحه ,555/١‏ كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب. عن أبي 
هريرة كَبقيَةَ قال: قال رسول الله كَل «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يقسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب». 
وقد تقدم قريبًا تخريج حديث أبي هريرة كته بلفظ: «أولهن أو آخرهن بالتراب». 
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والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على 
الظن أنه لم يطهرا * إنما يكون في مرة واحدة أو مرتين وأكشره 
الثلاث. فأما أن يغلب على ظن أحد أن الإناء إذا غسل ست مرات أن 
النجاسة - التي ليست بعين قائمة - لم تزل فهذا محال. 

وأيضا فإنه لو كان تعلقه بذلك - لأنه قد يغلب على ظنه أنه لم 
يطهر بما دون ذلك - لم يجعله محدودًا في الشرع لا يرجع فيه إلى 
غلبة الظن؛ وما كان الأمر فيه معلفًا على غلبة الظن لم يكن محدودا ؛ 
لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع. كما نقول والجميع ضي 
التقويم: إن الأمرلما كان فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد 
في الشريعة: وإنما هو على ما يحده الظان. 

فإن قيل: إن الراوي إذا روى خبرًا وفسره رجع فيه إلى تفسيره. 
وقد قال أبو هريرة: يفسل ثلاتًا("2. فلا يخلو أن يكون علم النسخ لما 


(#) نهاية الورقة 417 ]. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار :””/١‏ الطهارة؛ باب سؤر الكلبء والدارقطنى 
في سننه ,17/١‏ كتاب الطهارة. باب ولوغ الكلب في الإناء. كلاهما عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة وزافقة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه, ثم 
اغسله ثلاث مرات. 
قال الزيلعي في نصب الراية :١15١/١‏ «وقال البيهقي في كتاب المعرفة: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث 
مرات» تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاءء ٠‏ ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة: 
والحفاظٌ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه:« سبع مرات»: وعيد 
الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات, ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته 
تركه شعبة ين الحجاج. “ولغ يجت يه البخازي في صنحيظة: وفن. اخطفف غلنة في هذا 
الحديث. فمنهم من يرويه عنه مرفوعاء ٠‏ ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة: ومنهم 
من يرويه عنه من فعله» أ.ه. 
وكلام البيهقي في المعرفة مفرق في المطبوع ”/روه - .”1١‏ 
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زاد على الثلاث؛ أو عقل ذلك من لفظ النبي كِ. وقد روى أيضًا 
التخيير بين الثلاث والخمس والسبه!". 


قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن قول الراوي حجة عليكم؛ لأنه اعتبر عدداء وأنتم لا 
و 

والجواب الآخر: أننا لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ؛ 
كقول ابن عباس: إن بيع الأمة طلاقها(". وإنما يقبل قوله في لفظ 
محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئًاء ويجوز غيره. فإذا فسر الراوي 
أن المراد به أحدهما رجحنا قوله. وفي هذا الموضع قول أبي هريرة 
أفتى رجلاً بعينه فيحتاج أن يعرف خبر ذلك الرجلء وكيف كانت حاله؛ 
فلعله كان مضطرًا إلى استعمال ذلك الإناء لشيء لابد له منه؛ ولم 
نقدن من اكاء إلا علن.منا عفنيه كلأك هراض أو غير ذلك مما تدقفو 
إليه الضرورة: أو لعله أراد أن يعلمه أن غسله ليس بفرض على ما 
نقوله في طهارة الكلبء وأن الإناء طاهرء وأنه مسنون غسله. ونحن 
نقول: المسنون غسله بالعدد الذي هو سبع مرات. فيصير الكلام معتلاً 


)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (؟545). 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيع., كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 6/ره١”.‏ 
ووجه الدلالة مما ذكره المؤلف : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قد روى أن 
النبى يكلو حير بزيرة :لا أعتقت كما رواه البخآري في سطيسةه 15/4 كتاب 
الطلاقء باب شفاعة النبي يَيْةِ في زوج بريرة - فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم 
يكن للتخيير معنى؛ لأن التخيير وقع يسيب العتق لا بسبب البيع. 
فمخالفة ابن عباس - رضي الله عنهما - لما روى ههنا غير مقبولة, فكذلك مخالفة 
أبي هريرة كَرْقتَهُ غير مقبولة. 
ينظر : فتح الباري 8/ره١7؟.‏ 
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فى هذا الأصلء. فلا ينبيغى أن يترك ما نص عليه من العدد بمثل هذا 
المحتمل. 

ونقول أيضا : هو عدد شرط فى موضع تطهير لم يبين لنا الشرع 
فضل بعضه على بعض فوجب أن يستوفى العدد فيما وردء أصله غسل 
الأربعة الأعضاء في الوضوء. 

أو نقول : هو عدد قد تعبدنا به ورد الأمربه لم يبين لنا فضل 
بعضه على بعض فوجب أن يستوفى عدد الذي ورد فيه. أصله عدد 
رمي الجمرة. 

ولا يلزم على هذا تكرير الفسل في الوضوء لأن النبي عليه بين 
فضل المرة الثانية؛ وأن الأولى هي الفرض/". 

ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين 
النجس» وليس فى الإناء نجاسة - عندنا -. 

ولا يلزم عليه غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ليس 
يواكت فرضا :ولا سكة و إنما هو سسكا 7 

ونقول أيضا :لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلظ 
في إرافة الماء من ولوغه افتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات 
يتخصص بهء فإذا زاد على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره 


وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي عككاه: «قليفسله خلانًا أو 


.)١1؟4( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم من الكلام على مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ص .)7١0(‏ 
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خمسنًا أو سبعاء!'! فهو حجة لنا من وجهين: 

أحدهما: أنه َه اعتبر العدد وهم لا يعتبرون العدد. 
أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبًا كالكفارة: فيقتضى أنه إذا 

ووجه آخر: هو أننا تقول: إن «أو» إئما تدخل في الكلام للتخيير 
للشك؛ فكأنه شك أن النبي يك قال: يغسل ثلانًا أو قال: يفسل 
خمسا.ء أو سبعاء فلا يصح الاحتجاج به. 

أو تقول يحتمل الشك :ويختمل التخرير قلا يتسخاما رونناه:غنه 
كاه بالمحتمل. 

وقلن أن اصتحات الشدية عن طهدوا ف الكذيكا"' ورزعهوا أن 
راويه عن ابن جريج إسماعيل بن عياش. وهو مضطرب الرواية(". فلا 
يعارض به في حديث مالك وغيره من الأثبات. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (5؟15). 
(5) ينظر ما تقدم نقله من كلام الدارقطني والبيهقي على هذا الحديث ص (1473). 
بعد طول البحث - على رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لهذا الحديث. والله 
أعلم. 
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وقولهم: إنه مذهب أبي هريرة عنه جوابان: 

أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العدد. وهم لا يعتبرونه. 

والجواب الثاني : أن ابن عباس وابن عمر قد خالفاه. وقالا: يفسل 
سبعاا'). وقول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض. 

وأما وقوع الإناء في الماء. وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ 
في العدد في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في 
الماء. فهو أبلغ في مكائرة الماء عليه. فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع 
غسلات. 


)١(‏ قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١75/١‏ كتاب 
الطهارات, في الكلب بلغ الإناء. 
أعا. قول اق عياب > رح اللةاطتها اقلم ٠‏ قل عليه رين بلول لجع عي 
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فصل 
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب. 
وروى مطرف!'! عن مالك أنه يغسل سبمًا كما قال في ولوغ 


الكلتا!؛ وميد "فان! * الشافي 2 . 


وحكى أبو العباس بن القاص! أنه قال في القديم: 


تكسيحا:فتحيرة والعسر 5" موفحين حكينا مذهب أبى حنيفة فى 


(0) 


(0 


منحب مالكًا سبع غشرة سنة وزو عه وتفقة نيه قال أحمد بن حثيل: كانوا يقدمونه 
- سنة )732١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 
يتظن عرفب اللوارك امد الديناج المذهك 2# 


ينظر : التفريع ,5١5/١‏ الإشراف .45/١‏ القوانين الفقهية ص (1؟): مواهب الجليل 
١/را/‏ : حاشية الدسوقى ١/ر85.‏ 


(#) نهاية الورقة 41 ب. 


(0) 


(5 


(0) 


ينظر : الأم ١/5١ء‏ الحاوي الكبير 7١7/١‏ المهذب :65/١‏ المجموع 595/7, مغني 
المحتاج .87/١‏ 


في المخطوطة: «أبو العباس بن القاضي».: والذي حكى هذا القول عن الشافعي هو أبو 
الجانو ين القافى: كبا :دكن ذلك الاوردى والسيراقى والتووى: والله أطرة. ٠٠"‏ 

وأبو العباس هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء المشهور بابن القاص. كان إمامًا جليلاً. 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج. أقام بطبرستان؛ وأخذ عنه علماؤها. ثم انتقل إلى 
طرسوس. له تصانيف عديدة. منها : التلخيص, والمفتاح؛ وأدب القاشى وغيرها. توفى 
- رحمه الله - بطرسوس سنة (570)ه. ١‏ 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ق١/رج؟/57"؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 3/7 . . 


قال الماوردي في الحاوي الكبير :6١١/١‏ «فإذا ثبت أن الخنزير نجسء فولوغه كولوغ - 


 ة4هإ‎ 


ولوغ ا لكلب» وا الخور وو 


والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل 


الإناء يحتاج إلن شرعء ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجيناه. 


وأيضًا فإنه اق غلظ في الكلب؛ لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي 


الضيف. ويروع المسلم. فغلظ عليهم فيه حتى ينتهواء وهم قلا يقتنون 
الخنزير قلا يجب غسل ما ولغ فيه. 


وأيضا فإنه ذو ناب يختص باسم يخالف الكلب فأشيه الهر والفهد 


ووجة هنا روا مطرف: هؤا أنه قن غالت كاله راكل لحاس ولا 


يجتنبهاء وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباعا": فإذا غلظ 
الغسل في الإناء من ولوغ الكلب ففيه أولى. 


الكلب في وجوب غسله سبعًا إحداهن بتراب. وروى أب ثور عن الشافعي في القديم أنه 
0 يفل ! ولاسو ولو الكترير فو 1 في إطلاق التدافجي 
واحدةء وهذا خطأ منه؛ لأنه فى القديم نص على وجوب غسل الإناء من ولوغه» وأطلق 
إحداهن بترا ب كولوغ الكلب» أ.ه. 

وينظر أيضا : المهذب ١/رةةء‏ المجموع "/095. 

ينظر ما تقدم ص .)15١(‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 

وقد قال الإمام أحمد : يغسل الإناء من ولوغ الخنزير كما يغسل من ولوغ الكلب. وقد 
مضى بيان ذلك ص (555). 

يعني قوله - تعالى-: 9إإِنما حرم عَليْكُم اميه والدّم ولّحم الخنزير وما أهل ب به لغيرٍ الله 


من اضطْرٌ غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله عور رُحيم +4172 4 [ البقرة آية : باد]. 
الاهمة ‏ 


وأيضا فإنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه ساواه في أكله الأنجاس,. 
وزاد عليه بأكله العذرة, وآن النص ورد يتحريم لحمه. وبيعه على كل 
حال!'". ولا يجوز اقتناؤه لصيد ولا غيره فوجب أن يكون بالتغليظ في 
غسل الإناء من ولوغها"). 


)١(‏ يعني قوله يلد «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
وقد سبق تخريجه ص (/ا8/ا- 1/44). 


(؟) يعني أولى من الكلب. 


 ةهمهإثل‎ 





فصل 
فأما غسل الإناء من نجاسة تقع فيه. وسائر الأنجاس فليس فيه 
00 


عدد مؤقتا''. وبذلك قال أبو حنيفة7"/. والشافعي'". 


وفال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب, كما قال في ولوغ الكلب 


:4) 
)١(‏ ينظر الكافي ,١171/١‏ مواهب الجليل ,١59 :١54/١‏ شرح الخرشى 2,1١6 ١١4/١‏ 
حاشية الدسوقى ١/ر187.:‏ بلفغة السالك ١//؟5؟57.‏ 
(9) النجاسة عند الحنفية ضربان: مرئية وغير مرئية. 
فما كان منها مرئيا كالدم فطهارتها زوال عينهاء ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. 
وغير المرئية كالبول طهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. 
وقد ذكر في ظاهر الرواية عندهم أنها لا تطهر إلا بالغسل ثلانًا. وإنما قُدّر بالثلاث؛ لأن 
غالب الظن يحصل عنده. 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :48/١‏ «ثم التقدير بالثلاث - عندنا - ليس بلازم؛ بل 
هو مفوض إلى غالب رأيهء وأكبر ظنه؛ وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب 
العادات, فإن الغالب أنها تزول بالثلاث» أ.ه. 
وينظر : المبسوط :37/١‏ الهداية ١/رلا؟,‏ الاختيار ١/ره5,‏ 57, الدر المختار ١//؟؟‏ - ١1؟5؟.‏ 
(؟) ينظر : الأم ١/,ذ١ء‏ الحاوي الكبير ,5١7 5١57/١‏ المهذب ١/ة؛.‏ حلية العلماء 
ركم المجموع "/ركذه. 
(١‏ ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات فى غسل النجاسات - غير نجاسة 


الكلب والخنزير - أشهرها ثلاث. 
الأولى : يجب غسلها سبعاء - وهذه الرواية هى المذهب وعليها جماهير الأصحاب - . 
الثانية: تكاثر بالماء من غير عددء وهذه الرواية اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن 


تيمنة 


وعلى الرواية الأولى - وهي وجوب غسلها سبعا - ففي وجوب التراب وجهان: 1 
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والدليل لقولنا : أن العدد محتاج إلى شرع. 

وأيضا فإن النبي عِيكَِ قال لأسماء في دم الحيضة: «حتيه ثم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماءء!', ولم يأمرها بعددء هذا فيما عينه نجسة 
فكيف ما ليست عين قائمة. وهو مختلف في طهارته5: وإنما غلظ ضي 
الكدعوالقتزي لمت غير التحاضة + مند 02 


وأيضًا قول النبي عَيِنَهِ: «يصب علي بول الأعرابي ذنوب من 
ا ولم يأمر بعدد. 


وقال : «يرش على بول الصبيء ويففسل بول الصبية! . 


- أحدهما: يجب قياسًا على الولوغ. وهذا هو المذهب. 
والثاني : لا يجب . قال شيخ الإسلام: هذا هو المشهور. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/4؟:‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١/ر؟.‏ الانتصار 480/١‏ المغني ١/ره/,‏ الإنصاف .5١7/١‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص (575). 
") سبق تخريج هذا الحديث ص (580). 


؛) رواه أبى داود فى سننه :575”/١‏ كتاب الطهارة؛ باب بول الصبي يصيب الثوب» وابن 
ماجه فى ستته ٠/ز11/0:‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب ما باء في بول الضجي الذي لم 
يطعم, والنسائي في سننه ,108/١‏ كتاب الطهارة: باب بول الجارية: وابن خزيمة فني 
سحيح 0 كدان الرسوي با قشل بزل الصريية فزخ لشريه والذا فطقي :فى 
سننه ,15./١‏ كتاب الطهارة؛ باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام, 
والحاكم في المستدرك ,177/١‏ كتاب الطهارة, البيهقي في السنن الكبرى ١5/١‏ 4, 
كتاب الصلاةء باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث محل 
ابن خليفة عن أبي السمح 5 كَرِفيَهُ أن رسول الله مَك قال: «يغسل من بول الجارية» ويرش 
من بول الغلام». - 


1م84 


ولم يأمر فيه بعدد. 


وأيضا ما وي أنه يكل صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض 


فوجه به إلى عائشة وقال: «اغسليه!''. ولم يذكر عددًا . 


وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل المني 


من ثوب رسول الله يَدلا'). ولم تذكر عدداء فكان غرضها أن تفيدنا 
غسلة: فلو كان شيرظة الفدة لذكرته. 


وأقضا ها الطيارة:سرياة #طهارة تحاسة. وظينا: #تحدت:.قلما 


كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت في طهارة النجاسة, 
ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من 
نجس ولا حدث؛ لأنهما طاهران. والله أعلم. 


(0) 
(0 


قال ابن عبد الير فى التمهيد ١1/6‏ - عن حديث أبي السمع - : «وهى حديث لا تقوم 
به حجة, والمحل ضعيف» أ.ه. 

التلخيص الحبير .58//١‏ 

والحديث له شواهد كثيرة» من أصحها حديث علي مَرِقيَهُ ؛ وسياتي تخريجه ص (6174). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (517). 

رواه اليخارى فى صحيحه الاوك كتاب الوضوء. باب غسل المنى وفركه. ومسلم في 
صحيحه الرةكى, كتاب الطهارة, باب حكم المني. 


 ةمها/د‎ 


فصل 
قن تكلمنا على طهارة الكلبي باكر السيواة0') كاذ فيت ذلك 


فسورا"! جميع ذلك طاهرء لا يفسد الماطا. 


ورأيت أن أفرد الكلام على أبي حنيفة فإنه يقول: إن أسآر سائر 
منماء بيات اتحينة ل بجو الدردة د زجا و وق كه مان كالكلن 
والخنزير فكذلك الأسد والفهد, وأما سباع الطيرء وحشرات الأرض 
مثل الحية والفآرة وغير ذلك فكلها نجسة:؛ ولكن عفي عن نجاستها؛ 
لأن الاخدرار فنه لا يمكن فركوك الوخيق سور وله ماضن كذلك 
الهر قال: هي نجسة:؛ ولكن عفي عن نجاستها فيكره التوضؤٌ بسؤّرها. 
وأما البغل والحمار فمشكوك فيه: فإن كان ونا للماء لم يجز 
التوضوؤ به؛ وإن كان عادمًا له توضاً بما فيه سؤره ويتيمه!"). 


ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير!", 


)5.37 ينظر ما تقدم ص (؟7لا,‎ )١( 

(5) السؤر: البقية والفضلة. والمراد به ههنا: ما يبقى فى الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. 
ينظر : الصحاح "//ره11. لسان العرب 579/4, القاموس المحيط ص(017). 

(؟) ينظر المدونة الكبرى ١ك/ره.5,‏ التفريع ١/4١”.الإشراف‏ ١لر5؛؛‏ الكافى ,١ "1١/١‏ 
الشرح الكبير 

() ينظر : الأصل 271/١‏ 8؟, مختصر الطحاوي ص .)١7(‏ المبسوط 8/١‏ .643: بدائع 
الصنائع ١/ر؛.‏ 16, الهداية ١/ر5؟‏ , 74. 

() ينظر : الأم ١/18ء‏ الحاوي الكبير 5١1/١‏ حلية العلماء ١/ر؟١5,‏ المجموع ,”917/١‏ 
أسنى المطالب ١/ر١؟.”".‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. جََ 
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وقد مضى الكلام على جميع ما فيه الحياتا). 

وافتكدن استجحاف الى حنيهة ومن تهكرة ولهايها :رقت أن القن 
يه سكل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً,!"). فجعل ذلك نجسا خبينًا إذا كان 
دون القلتين. 

وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل: ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن 
يكون سؤره نجسنًا كالكلب: أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب. 


- وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: 
الأولى : أن أسار سباع البهائم وجوارح الطير نجسة, - وهذه الرواية هي المذهب-. 
والثانية : أنها طاهرة. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/7/.71؟,‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١/ر؟1,‏ الانتصار 425/١‏ المغني 4/١‏ - 817, المحرر .7/١‏ 


.)407( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) لم أجد هذا الحديث بهذا السياقء بل هو ملفق من حديثين سبق تخريجهما. 
الأول : حديث أبي هريرة مَيَقْتَهْ أن النبي مَلَِةِ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال يك «لها ما شربت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب 
وطهور». 
وقد سبق تخريجه ص (7751). 
الثاكن: حديت امو عدوت ركش[ الله عتيما”- هال سكل رسؤل ]لله كلش عن الماء كوت 
يأوشن القلاةباوعا نتومة من الشناغ والنواب: فقالوإذا كان الماء قلكين لم يحل 
حبنا». 
وقد سبق تخريجه ص (411). 

56و 


ولنا ما رواه داود بن الحصين!'! عن أبيها'! عن جابر أن رسول 


اللديقة سئل فقيل له: أيتوضاً بما أفضلت الحمر؟. فقال: «نعم: وبما 
أفضلت السنبناع كلهنا»!": وهنا "تصن ؛ لأنه ك8 حور الفوضدة يلوو 


0 


هو أبو سليمان داود بن الحصين الأموي مولاهم,ء المدني. روى عن أبيه وعكرمة ونافع 
والأعرج وعمرو بن شعيب وغيرهم» وروى عنه: مالك وابن إسحاق وإبراهيم بن أبي 
حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي. وقال أبو 
حاتم: نتن لق ولول أن مالكًا روى عنه لثّرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير. رمي برأي الخوارج. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة )١760(‏ ه. 1 

ينظن: تَهَدَين الكفان ليرةب ته لا دوزين التهذين #رقاداء 


هو أبى عمر الحصين بن عمر الأموي مولاهم الكوفي. روى عن جابر وأبي رافع - 
رضي الله عنهما -. وروى عنه ابنه داود. قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه غير ابنه 
داود. قال البخارى: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيلء ينفرد 
عن كل من يروي عنه. ثم قال: وهو متماسك لا يأس به. وقال ابن حبان: كان ممن 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به, واختلط حديثه القديم بحديثه 
الأخير فاستحق الترك. وقال أبى حاتم: واهي الحديث جدًاء لا أعلم يروي حديئًا يتابع 
عليه: هو متروك الحديث. 

١/ر١0",‏ تهذيب التهذيب ١//رئ50,‏ ه6ه. 


رواه الدارقطني في سننه .15/١‏ كتاب الطهارة: باب الأسارء والبيهقى فى السنن 
الكتوى ٠١‏ روه" كناب الطهارة نان شور ساكس الحيوانات سوي الكلب والقتوير 

من حديث سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه به. 
وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 

الأمرالأول: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم. 

أولهم: سعيد بن سالم القداح, قال الدارمي: ليس بذلك؛ وقال ابن حجر: صدوق يهم, 
رمي بالإرجاء. 2 


لووك 





الحمار. وهم يمنعون منة وكذلك سوؤر السباع كلهاء وأبو حنيفة إما أن 
يكرهها أو يمنع من ذلك. 


وهذا الخبر يلزم الشافعي أيضًا؛ لأن الكلب والخنزير من جملة 


- ينظر : تهذيب التهذيب ,5٠١31/"‏ تقريب التهذيب ص (321). 
وثانيهم: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني. قال البخاري: منكر 
الحديث, وضعفه النسائي, وقال الدارقطني: يكتب حديثه مع ضعفه. 
ينظر : التاريخ الكبير ١/١/الاء‏ 377؟, الكامل فى ضعقاء الرجال ١/5؟؟‏ - 5531 
تهذيب التهذيب .7١ ,15/١‏ ه 
وثالثهم: الحصين والد داود. وقد سبق بيان كلام أهل العلم فيه هامش 4 ص (-975). 
وقد تابع ابن أبي حبيبة إبراهيم بن أبي يحيى. 
فقد روى ابن عدي في الكامل "/5 :.8١‏ من حديث بسطام بن جعفر بن عباد الموصلي؛ 
والتنيقي في الشا الكيزي مرة4؟: كتان الظهازة: بال تسؤى سنتائر الحيواتات شوى 
الكلب والخنزير. عن الإمام الشافعي ويسطام بن جعفر. قال بسطام حدثناء وقال 
الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن الحصين عن أبيه به. 
وإبراهيم بن أبي يحيى وهنه جماعة من أهل العلم؛ منهم مالك ووكيع وابن المبارك وابن 
عيينة وغيرهم. وقال ابن القطان: كذاب. وقال أحمد: تركوا أحاديثه؛ قدري معتزلي» 
يروي أحاديث منكرة ليس لها أصلء ويأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. 
ينظر : الجرح والتعديل ”/ره؟١‏ - 117: ميزان الاعتدال ١//اه‏ - :1١‏ تهذيب الكمال 
رتكا 
الأمرالثاني مما اعترض به على هذا الحديث: 
الاختلاف في إسناده. حيث روي عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر كَوْنيَة به» وقد 
سبق تخريجه. 
وروي عن داود بن الحصين عن جابر َيه به. كما رواه الشافعي في المسند ص (8) 
ما شرج من كتاب الؤضتوء. 
وقد أجاب ابن الملقن عن هذا في البدر المنير 179/7 فقال: «وهى تعليل لا يقدح» ولكن 
يمكن أن يقال: إن الحديث روي من طريقين: أحدهما مقطوعة. والأخرى متصلة, 
فالحكم للمتصلة» ا.ه. 1 


- 0 





: السباع, وقد روي كيه «والكلاب!". 

فإن قيل: المراد بقوله : «وبما أفضلت» مثل أن يشرب من نهر أو 
دجلة. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما : أن هذا غير محتمل؛ لأن الفضل هو قليل من كثيرء كما 
يقال: أكل وين قفشل ! * منة: فعلى هذا لا يجوذ حمله عليه بقياسش ويا 
غيره. 

والثاني: أنه عام في كل فضل. 

وأيضا فإن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن الماء القليل هو إذا حرك 
كله. وإذا كان كثيرًا بحيث لا يتحرك الجانب الآخر فالموضع الذي 
شرب منه نجس. وبعضهم اليوم يقول: فيه رواية أخرى أنه لا 
٠.‏ 37 
ينجسرا". 

ولنا أيضا حديث كبشة مع أبي قتادة لما أصغى الإناء للهر حتى 
شربت؛ وفال: سمعت النيبى كله يقول: «الهر ليست بنجس إنها ...1" 
وما ليس بنجس لا يكره سؤره. وأبو حنيفة يكره سؤر الهر. 


)١(‏ لم أجد هذه الزيادة في لفظ الحديث - فيما اطلعت عليه- , والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة 84 ]. 
(؟) ينظر ما تقدم ص (449- .)85١‏ 


)م( سيق تخريج هذا الحديث ص (4كل), وتكملته: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


موك 


وأيضا فإن النبي َيه امتنع من دخول دار فيها جروا" ودخل 
دارًا فيها هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر. فقال #يّله: «الهر 
سبع!". فلما علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتتنب, 
وهو نهيه لهم عن افتنائه. 

وأيضا فهو إجماع الصحابة. روي أن عمرو بن العاص وعمر بن 
فإنا نرد على السباع وترد علينا!". 

وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع. فقال: الماء لا 


3 5 5 
١ 0 بعحسهكه‎ 


وأيضا فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهرًاء أصله 
النعم. ولا يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه؛ وإنما يكروا. 

ونقول : هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره 
طاهرًاء أصله النعم. 


)١(‏ الجرو: بتثليث الجيمء الصغير من ولد الكلد والأسد. 
ينظر : الصحاح ٠١١/6‏ 59, القاموس المحيط ص .)١155(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الأثر ص (7717). 

ل( أخرجه أبو عبيد فى كتاب الطهور ص ».)١175(‏ باب ذكر آسآر السياع, وابن أبي شيبة 
فى مصنفه ١/؟5١ء‏ كتاب الطهارات: من قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وابن المنذر 
فى الأوسط 5717/١‏ 73148, كتاب المياه. ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة:؛ واين جرير 
فى تهذيب الآثارء فى مسند ابن عباس - رضي الله عنهما - ؟/ر. ؟/اء ١51ل.‏ 


(0) :ينظزما تقدم ضن (4]لاب -2/): 
ت وات 





مي موده 


ويجوز أن يحتج بالظواهر, من قوله - تعالى - : ذإ وأنزلنا من 
السّماء ماء طَهورا 4(", © ويتزل عليكم من السماء ماء لَيطه ركم به 4" فهو 
على أصل تطهيره حتى يقوم دليل. 

وقول النبي طِيِكَهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير 
طعمه أو ريحه أو لونه!". ونقول في الحمار: هو حيوان مركري فأشبه 
لفرس والبعير. 

ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة: لما شككتم7”) في البغل والحمار 
وجب أن تتوقفوا فيه قلا تستعملوه أصلا 

فإن قيل : احتطنا 

قيل : تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصليء ثم 
يتوضاً منه ويصلي؛ حتى إن كان نجسًا فقد مضت السنة بالتيمم: ولم 
تحصل على بدنه نجاسة يصلي بها. 

فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين0". 

ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على 
الكوز فلا يحمل خبثا لم يغيره. 

ثم فد قضى عليه ما رويناه من الحياض تردها السباع فقال: «لها 


سورة الفرقان, آية (44). 


سورة الأنفال. آية .)١١(‏ 


في المخطوطة : «لم شككتم»», وما أثيته هو الصواب. 


-ه">*ة- 


00( 
0( 
لله سيق تخريج هذا الحديث ص .)1951١(‏ 
)0( 
)0( 


ما شربت,. ولكم ما غبر شراب وطهورء!'. ولم يفرق بين صغير 
الحياض وكبيرها . 

وهنا زويقا مق التمن على اتحمان وها ]قصل السناء!" ولا مقط 
علج وال هذا "بالحكمل :وقد رينا] ف :القلة انيم مسدرف ١‏ 

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه!). 

وقولهم: إن الكلب يمكن التحفظ منه فإننا نقول: هو مثل الهر لا 
يمكن التحفظ منه. ثم البازي لا يمكن التحفظ منه. وسؤره - عندهم 
- نجس يفسد ما ذكروه.ء وبالله التوفيق. 


.)/57( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)15١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)4175( ينظر ما تقدم ص‎ )" 
.)١04( ينظر ما تقدم ص‎ )4 


) 
) 


-55و- 


[4:؛:]مسألة 
غسل الإناء من ولوغ الكل حستون إذا أزيد امتتحماله» وإن لم يرد 
استعماله لم يجب غسله. هذا مذهب الفقهاء(' إلا قومًا من المتأخرين 
فإنه حكي عنهم : أنه يجب غسله نا سواء أريد استعماله أم الوه 


والأصل أنه لا يخلو أن يكون غسله إما لنجس أو لطهارة حدث أو 
لتعبد على ما نقول: وليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد 
الشيء الذي من أجله وجب الغسل. ألا ترى أن الوضوء وغسل الجنابة 
والحيض لا يجب إلا إذا أراد الإنسان الصلاة. وغسل سائر الأنجاس 
لا يجب إلا إذا أراد الصلاة في ذلك الشيء النجسء إما من بدنه أو 
من ثوبه, ولو أراد أن يترك ذلك الثوب ويصلي في غيره لم يجب عليه 
غسله. وما كان غسله للعبادة. مثل الخلوق من ثوب المحرم لم يجب 
غسله إلا إذا أراد لبسه؛ فلو ترك ذلك الثوب ولبس غيره في الإحرام 
مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الثوب الذي تركه وفيه الخلوقء فإذا 
ثبت هذا في الأصول لم يخرج غسل الإناء من ولوغ الكلب عنها. 

وأيضا فإن الغسل المفروض في الطهارات التي تراد للصلاة لا 
تجب إلا إذا أراد الصلاة فالغسل المستون في الإناء المراد غسله لأجل 
الصلاة أولى ألا يجب إلا إذا أراد استعماله. 


)١(‏ ينظر : التاج والإكليل ,١748/١‏ مواهب الجليل .178/١‏ ولم أجد من نص على المسألة 
من الفقهاء غير المالكية. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :509/١‏ «وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند 
الاستعمال» أ.ه. 


(؟) ينظر : التاج والإكليل ١/ر78١:‏ مواهب الجليل ١/ر7/8١.‏ 


51و - 


فإن قيل: فإنه فرض - عندنا -. 

قين::فيكوق كناك الكبيل المفروطن للصعلاة: 

ويجوزأن نحرر هذا قياسا فنقول : هو غسل قد تعبدنا به فلا 
حال عند إزادة ها يفسل فين اتحله قياسا على عسل التحاسة من 
الثوب أو طهارة الحدث. 

ونقول أيضًا : إن الأمر ورد بغسل الإناء من ولوغه قغليظًا 
عليهه! *) حتى لا يقتنوا الكلابء فَعْلَُْظَ عليهم في غسل الأواني إذا 
أرادوا استعمالها. ألا تراه كاه قال: «طهور إناء الحدكهة!: قسماه 
ةا والطهور يقتضي تطودراة وهو الإناء الذي يطهره المأء. فهو 
كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماء. ويكون به مطهرًا للصلاة: أو 
يكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير مطهرًاء ولا يجب 
ذلك إلا إذا أريد للصلاة. 

فإن قيل : فإن النبي يله قال : «فليغسله سبعاً''". ولم يفرق بين 
أن يريد استعماله أو لا. 

قيل : وكذلك قال الله - تبارك وتعالى - : ظ وثيابك فَطهّر 14", 
ولم يقل: إذا أردت الصلاة أو لم تردء ومع هذا فلم يجب إلا إذا أراد 
الصلاة. وقامت الدلالة على أنه يجب إذا أراد الصلاة. فكذلك دل 


(#) نهاية الورقة 44 ب. 

.)7١54( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)155( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
) 


سور المفشن ليه 1ه 
-9458- 


الذليل على :وجوت عسل الأناء إذا آريد استعمالة: وهومنا دكرناه من 
الاستدلال والقياس. 

فإن قيل : فإذا كان هذا ورد في الكلب تغليظًا من بين سائر 
الأنجاس وجب أن يثبت التغليظ فيه؛ فسواء أريد استعماله أو لاء حتى 
يبين من نظيره مما لم يقع التغليظ فيه. 

قيل : إن التغليظ ورد في غسله سبعًا إذا أريد استعماله؛ وغيره 
من الأواني لم يغلظ فيه بعددء فالتغليظ من هذا الوجه قد حصل. 
وليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه؛ لأنه لو وجب ذلك 
لوجب غسل الإناء سبعًاء وأن يمنع بعد الفسل من استعماله أصلاً حتى 
ذكوق: ا فاظل» كلما كسمل هذا وكا الستعيماله تنك فمظله علتهقا أن 
التغليظ قصد على الوجه الذي ذكرناه. هذا لو كان غسله لنجاسة., 
فكيف وقد بينا أنه عبادةة,!") فهو كالوضوء الذي يراد للصلاة؛ أو 
كفسل الطيب من ثوب المحرم إذا أراد الإحرام فيه. 

ثم قد بينا في قوله 22هِ: «طهور إناء أحدكم»!" أنه كسائر 
الأشياء التي يجب تطهيرها إما لأجل الصلاة أو لتكون طاهرة إن جعل 
فيها ما يؤكل أو يشرب لم ينجس مثل سائر الأواني التي تستعمل فلا 
يجب غسل جميعها إلا إذا أريد استعمالها. 

فإن قيل : يجب غسله سواء أراد صاحيه استعماله أو لا؛ لملا 
يستعمله غيره ممن لا يعلم حاله. 


.)757( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (384). 


-594و- 





قيل: فيجب أن يغسل ثويه النجس وإن لم يرد استعماله؛ لثلا 
يصلي فيه من لا يعلم خبره. ويجب على الإنسان أن يكون على وضوء؛ 
للا ينسى فيصلي بلا طهارة» ويجب على الإنسان أن لا يكون في ثوبه 
طيب؛ لثلا ينساه فيحرم فيهء وكذلك يجب عليه أي وقت أصاب ثوبه 
نجس أن يبادر بغسله؛ لثلا ينساه فيصلي به فلما كان هذا كله ساقطًا 
سقط ما قلتموه؛ والله أعلم. 


ا ء/اة مه 


[445]مسألة 


جاتلا شوح اجون ترو اسستر الستككوت واتر ور والعسوة 


و - ور 


والخْنّمُساء!" والجعل'' والبُرَهُوتا' وما يتولد من دود الخل والباقلاء 
والجبن والفواكه وغير ذلك فإنه لا يُفُسد شينًا من المائعات؛ الماء وغيره 


في ذلك سواء عندنا!'2 وعنيد أبي حنيفة : 


د( 


وقال أصحاب الشافعي: إن ما يتولد من شنيء كالدود الذي ذكرناه 


فإئة إذا:مات فئ ذلك الشىء الذئ تولد فيه فإنة بموته وتجسن: ول 


(0) 


المراد بالنفس ههنا الدم؛ والمعنى: مالا دم له سائلء وسمي الدم نفسسًا؛ لأن النفس - 
ينظر: المصباح المنير ص (51؟). لسان العرب 4/6 55, 7760 . 


ور 


الزنبور : بالضم؛ ضرب من الذياب لساع. وجمعه: زنانير. 
ينظر: لسان العرب 85/١5؟5,‏ القاموس المحيط ص .)0١14(‏ 
الحَنْفساء: - بفتح الفاء وضمها - دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح؛ تكون 
فى أصول الحيطان. 
ينظر : لسان العرب 5/7. 4, القاموس المحيط ص (199). 
الجعل: دابة سوداء من دواب الأرضء وجمعه جعلان. وقيل: هو أبو جعران - بفتح 
الجيم. 
ينظر : لسان العرب .١1١5/١١‏ القاموس المحيط ص (77؟1١).‏ 
البرغوث: ضرب من صغار الهوام. عضوض. شديد الوثبء وجمعه: البراغيث. 
ينظر : تاج العروس ,1١ 3/١‏ المعجم الوسيط ١/.ه.‏ 
ينظر: المدونة الكبرى »6/١‏ التفريع ,5١7/١‏ الإشراف :45/١‏ الاستذكار 25١5/١‏ 
١",ء‏ مواهب الجليل .41//١‏ 
ينظر: الأصل ,55.74/1١‏ مختصر الطحاوي ص(7١).‏ المبسوط ١//١ه:ء‏ بدائع 
الصنائّع ١/ر؟١.‏ الهداية ١/ر9١.‏ 
-إالاة - 


ينجس ذلك الشيء؛ بل إن اشدزه الدود الميت منه فطرح في شىء 
والذياب والبرغوث إذا مات فى شىء من المائعات فإنه على فولين: 
أحدهما : أنه ينجسه. 


والثاني :أنه الا بتحية وإن كان هو كن لغيه بحس 


والدليل لقولنا : هو أن ذلك الماكع طاهر قبل وقوع هذه الأشياء 
فيه فمن زعم أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى: « وأَنزلنا من السّماء ماء طهورا 74". وقوله: 
«( ويتزل عليكم من السّماء ماء لَيطهّركم به 4(". فوصف الماء عمومًا بأنه 
طاهر مطهر لم يخص من جنسه شيئًاء. فمن زعم أنه قد انتقل عن 
طهارته فعليه الدليل. 

وأيضا قول النبي حِكَلهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما غير طعمه أو ريحه أو لونه,!/. وهذا ماء لم يتغير فهو طاهر. 


ولنا أن نفرض المسألة في مائع يؤكل وفع فيه شيء من ذلك 


2١85/١ المهذب ١ك/راء المجموع‎ ,555- 55٠/١ ينظر : الأم ١/4١ء الحاوي الكبير‎ )١( 
.4؟.‎ 7/١ مغنى المحتاج‎ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.‎ 
وقد قال الإمام أحمد: إن مالا نفس له سائلة إذا مات في مائّع لم ينجسه.‎ 
.774ر//١ بنظر : الانتصار ١/ر١66:؛ المغنى ١/ة5ء المحرر ١لا المبدع ١/"ه5؟, الإنصاف‎ 
.)44( (؟) سورة الفرقان , آية‎ 
.)١١( (؟) سورة الأنفال؛ آية‎ 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (591). 
- 1/5و - 


فنقول: قال الله - تعالى: قل لأ أجد في ما أوحي ي لي محرّما على طَاعم 
يطعمه إلا أن يكُون مِيَة أو دما مُسفُوحا أو لحم خنزير 4 فهو عام في كل 
شيء لا يكون ميتة, ولم يقل: إلا يكون فيه ميتة. وإنما حرم الميتة 
نفسها دون ما وقعت فيه. وهذا المائع ليس ميتة ولا دمّال") ولا لحم 
خنزير فهو غير محرم. 

وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب عن سلمان أن النبي كَل قال: «كل 
طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله 


35 . ع 7 
وشربه ووضوؤه! ا 


)( فى المخطوطة: «ولا دم». وما أثيته هو الصواب. 


2( أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 128701741/“7, والدارقطني في 
ستته' 1790/1 كتابٍ الطهازة: باب كل معام وقعك فينة دابة ليس لها ثم: والبيهقي في 
السنن الكبرى ١/07؟,‏ كتاب الطهارة: باب مالا نفس له سائلة إذا مات في الماء 
القليل. كلهم من حديث بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن 
منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان كَإِقيَة به. 
وفي سند هذا الحديث جماعة تكلم فيهم: 
أولهم : بقية بن الوليد. وهو معروف بتدليس التسوية, كما تقدم ذكره ص 21. 
وثانيهم : سعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الوكجال 941/7 دشي مسجهول رواطلنة بمتضنى: عدر نه بكلرة و فيزاء: حريفة ليون 
بالمحفوظ» أ.ه. ١‏ 
وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١5١/"‏ «لا يعرف, وأحاديثه ساقطة» أ.ه. 
وثالثهم: علي بن زيد بن جدعان» ضعفه ابن عيينة وأحمد وابن معين والنسائي 
والجوزجاني وغيرهمء وقد تقدمت ترجمته ص .8١7‏ 
وقد ضعف النووي هذا الحديث في خلاصة الأحكام. وقال ابن حجر في التلخيصض - 


سا 


وأيضا ما روي أنه طَِهِ قال:! * «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم». 
وفي حديث: «في طعام أحدكم فامقلوه(")؛ فإن في أحد جناحيه داء. 
وضي الآخردواءء وأنه يقدم الداءء!". وقد يقع الذياب حيًا فيموت 
بالمقل فيه؛ وقد يقع أيضًا فيه مينًَا كما يقع فيه حيّاء فلو كان ينجس 


- الحبير ١لرث::‏ «واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية» أ.ه. 
وقد روى بقية هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو مجهول كما تقدم 
بيانه, والله أعلم. 


( ) نهاية الورقة 46 1. 


ينظر : النهاية فى غريب الحديث 55!/4, لسان العرب .”71/١١‏ 


(9) 'زؤآة البخازئ في صحيحه 46:1 951 كتات الطبه باب إذا وقع الذباب في الأناء 
من حديث أبي هريرة كَزِقيَُ أن رسول الله َلئيدِ قال: « إذا ونه الأ كفن ناد اسيك 
فليغسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء». 
وزواه أحمد في المسند ؟/795, وأبى داود في سننه 141/4: كتاب الأطعمة؛ باب في 
النبان مقع فى الجاع ووادق اتزيية فى منجلاحة ركو كان الوضعوم يانه ذكر 
الدليل على أن قوط الذياب فى الماء لا ينجسه؛ وابن حبان فى صحيحه. كما في 
الإحسان ؟/76, كتاب الطهارة: باب المياهء والبيهقي في السنن الكبرى ١/05؟,‏ 
كاي الطهاذة: نات اناه والديقى فى النسةن الكبرن 56/1 وكات الطهارةببايبها 
لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل. بلفظ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه؛ فإن فى أحد جناحيه داءء وفى الآخر شفاء.ء وإنه يتقي يجناحه الذي فيه الداءء 
فاش كد كم نزم 1 ١‏ 1 
ورواه الطيالسى فى مسنده ص(١595).:‏ ح :.)3١1848(‏ وأحمد في المسند 17/5 واين 
ماجه في سننه ,1١05/7‏ كتاب الطب باب يقع الذباب في الإناء. والبيهقي في السنن 
الكبرى ١/ر*ه؟,‏ كتاب الظهارة: باب ما لا نفس له سائلة إذا مات قى الماء القليل. 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري يَإفيَ أن رسول الله يي قال: « في أحد جناحي 
الذيات سو وفي الاحن :قات فإذا وهم في الطعام عايظق فيه فإنه تقدم المنم ويقهن 

- 17/4 





بموته, أو ينجس ذلك الشىء لم يأمر بمقله فيه. 

فإن قيل : فقد قال - تعالى -: ظ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الختزير 4 وهذا ميتة. والذء("ا) يقتضي وجوب الاجتناب منه 
والامتتاع. وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص 
بتحريمه الميتة. وقوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيره» 

قيل : ظاهر قوله - تعالى - : فإ حرمت عليكم الميتة 4 يتناول عين 
الميتة ولا يتناول ما وفعت فيه. وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في 
الماء الكثير فلا تغيره هى ميتة محرمة بإجماع. والماء غير محرم 
فصارت الآية متوجهة إلى نفس الميتة لا إلى ما وقعت فيه. 
وكذلك حديث الذباب ومقله في الطعام. 

فإن قيل : مقل الذباب فيه ليس بقتله فلهذا أباح مقله فيه. 
الحيوان!". وقد يخاف:مته المؤت: وإتلاف المال: ولكن نما تغلق به غرطن 
صحيح جازت إباحته. 


)1( سورة المائدة» آية (5). 
0 هكذا رسمت في المخطوطة: «الذم» ولعلها يمعنى: «التحريم». 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1774/7 كتاب اللباس والزينة. باب جواز وسم الحيوان 
غير الآدمي في غير الوجه. ش 
هاو - 


قيل : إن قولكم: إن مقل الذباب ليس بقتله محال؛: فهو وإن سلم 
في شيء فليس يسلم في كل شيء مثل الشيء الحار والعسل والدهن 
وما أشبهه. والنبي 922 لم يخص شينًا مما وقع فيه. 

وقولكم: ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لفرض 
صحيح فإننا نقول: غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء؛ 
وفي الآخر دواء كان الدواء بإزاء الداء فلم يريح من هذا أكثر من فساد 
المائع حتى لا يصلح لشيءء ففيه إضاعة المال؛ وقد نهينا عنه؛ وإنما 
أعلمنا كله أن أكل ذلك الشىء لا يضرناء ولا شريه؛ لأن الداء الذي 
في أحد جناحيه قد أزاله الذي في الجناح الآخرء فلا يفسد علينا 
شيء مما وقع فيه. 

وأما كي الحيوان فلنا فيه غرض صحيح لا يفسد علينا به شيء؛ 
فنظيره أن لا يَنَجَس الماء. ولا يفسد علينا ما وقع فيه الذياب. 

ويؤيد ما قلناه: ما عليه المسلمون خلفهم عن سلفهم من لدن 
رسول الله يلةِ إلى وقتنا هذاء فإنهم يستعملون ما وقع فيه البقا") 
والذباب والرّنبورء ولا يجتنبونه ولا يكرهونه ولا ينكر بعضهم على 
بعض ذلك. ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلافء: وهذا يدل على أنه 
موضع إجماء(". ولو وقع بينهم فيه خلاف أو حكي عن واحد منهم أنه 


(1) البق : البعوضء واحدته بقة؛ وهي دويبة مثل القملة. حمراء منتنة الريح» تكون في 
السرر والجدرء وهي التي يقال لها: بنات الحصير. إذا قتلتها شممت لها رائحة 
اللوز المر. 
ينظر : لسان العرب ١٠/؟”:‏ تاج العروس 7517/1. 
(؟) وقد ذكر هذا الإجماع أبو الخطاب في الانتصار ١/؟ة؛‏ . 8357 . 
وقال النووي في المجموع ارا اما - بعد ما ذكر القولين عن الإمام الشافعي-: - 
1/5و - 


حرمه أو أنكره لم يخل ممن ينقله. ومن المحال أن يتنجس شيء من 
ذلك فلا يذكر حكمه عن أحد منهم مع عموم البلوى به. 

ثم من المحال أن يموت دود الخل فيه فلا يتنجسء. فيؤخذ ذلك 
الدود فيجعل في خل مثله أو غير الخل فيتنجس؛ لأنه لو تنجس ما 
ينقل إليه لكان ما هو فيه أولى أن يتنجس؛ لطول مكثه فيه. ونحن نعلم 
أن الباقلاء المطبوخ بالماء يكون في الباقلاء الدود والذباب الميت, 
فيتهوى في ماء الباقلاء بالطبخ: ولم يقل أحد من المسلمين: إن ماء 
الباقلاء نجسء وريما أكل الدود والذباب الذي فيه. خاصة العميان, 
ومن يفطر بالليل. ولم نسمع عن أحد إنكار ذلك. 

ثم كيف يكون ذلك الماء طاهرًا فيخرج منه الذياب - وقد 
تهوى بالطبخ فيه - فيجعل في ماء مثله فينجس ذلك الماء. 
إن كان هذا نجسًا فالماء الذي كان فيه أولى بالتنبجس. فلا 
يصح لهم الفرق ههنا إلا بأن يقولوا: إذا طبخ الباقلاء فإن ماءه 
ورد على نجاسة الدود والذباب الذي في الباقلاءء وإذا ورد الماء على 
النجاسة طهرها وإن كان دون القلتين: وليس كذلك إذا أخرج الدود 
من الباقلاء وطرح في ماء قليل؛ لأن هذه نجاسة وردت على الماء0"), 


- «والصواب الطهارة؛ وهو قول جمهور العلماء. بل نسب جماعة الشافعئ إلى خرق 
الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. قال ابن المنذر في الإشراف: قال عوام أهل العلم: لا 
يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما. قال: ولا أعلم فيه خلافًا إلا أحد قولى 
الشافعي. وكذا قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا 
أحد قولى الشافعي» أ.ه. 

)١1(‏ إذا وزدت النجاسة على ماء دون القلتين نجسته» وإذا ورد هاء دون القلتين على نجاسة 
ينظر : روضة الطالبين ١/ر١؟,‏ مغني المحتاج .”5"//١‏ 80. 

-لالاة - 





وهذا قد تكلمنا عليا". 

ثم نقول : هذا فاسد بالخل والمائتعات غير الماء. فإن ورود 
النجاسة على المائع غير الماء كورود المائع على النجاسة؛ وهذا الخل 
الذي فيه الدود طاهر فينبغي إذا أخذ الدود منه وطرح في خل آخر 
ألا ينجس. (وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن 
يتتجس!"). 

وإذا أنصف الإنسان نفسه. واتقى ربه علم صحة هذاء ولم يخرج 
عن الإجماع فيهء ونحن نعلم أن الشافعي - رحمه الله - لم يقل في 
القول الآخر: إنه لا ينجس شينًا وقع فيه إلا وقد بان له الحق فيه؛ 
فينبغي أن يعمل على هذا القول؛ ونطرح القول الآخر, ولا نتعرض له. 

وتفول اياضنا + .إنه لأ تسن له سنائلة قلا يتحس يموته! "ولا ما 
وفع فيه كالجراد. 

ويجوزان نقول : إنه لا يمكن الاحتراز منه؛ وأن يقع الذبابا"ا 
والبرغوث والبق وما أشبهه في الماء والطعام فوجب أن يكون معفو 
عنه. كدود الخل والماء والجين. 


)1( ينظر ما تقدم ص ( 8/45 - )). 

0 هكذا رسمت فى المخطوطة: «وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن بتنجس»» 
ولعل المراد: أن الخل الذي تولد فيه الدود أولى بالتنجس من الخل الذي نقل إليه الدون. 
والله أعلم. 

(#). نهاية الورقة 45 ب. 

(؟) هكذا فى المخطوطة, ولعل المراد: أنه لا يمكن الاحتراز من أن يقع الذباب وما ذكر معه 
فى الماء. 


ملاو - 





فإن قيل : فإنه ميتة لا يؤكل لا لحرمته فوجب أن يكون نجسساء 
أصله البهائم. 

قيل : إن أردتم أنه لا يؤكل؛ لأنه محرم فليس هو محرما- 
عندنا-. ويجوز أكله7". وإنما تعافه النفسء كالضب الذي لم يأكله 
النبي 22ه!". 

فإن قيل: فإن الحيوان على ضريين: ماله نفس سائلة؛ وما لا نفس 
ينتوع نوعين: نوع منه ينجس الماء بموته. ونوع لا ينجسه مثل دود الماء. 

قيل : هذه دعوى بلا برهانء فلم يجب أن يكون إذا تنوع ماله 
نفس سائلة أن يتنوع مالا نفس له. وأي شيء المعنى الجامع بينهما؟. 

على أن الفرق بين السمك وما ذكرتم واضح؛ لأن السمك لما لم 
ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه؛ فينبغي أن يكون دون 


)١(‏ اختلف أهل العلم في حكم أكل مالا نفس له سائلة. 
نلك حميو امل انام إلى07قه لا دول اكله ومذا "قيزمت الكوفيةوالشافعية 
والقتايلة: 
وذهب المالكية إلى جواز أكله مع الكراهة. 
ينظر : بدائع الصنائع ه/7؟, الفتاوي الخانية //04؟. مواهب الجليل 770/7 - 
77؛ الشرح الكبير للدردير "/ره1؟. الحاوى الكبير ١/ر١؟؟:‏ المجموع ,187/١‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر 0.74/1" المبدع 151//8. 

(؟) كما جاء في حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سال رجل رسول الله يَلَلَِةِ عن 
أكل الشين؟ :ققال :لا كله ولا أحومة»: 
رواه البخاري في صحيحه 580/15. كتاب الذبائح والصيدء باب الضبء؛ ومسلم في 
مبحيحه ©/45 ١6‏ كتانب الصنيد والتناتم: ناب إناحة الضبي. 

-84/ا!ة - 


الخل إذا لم ينجس ما تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه. فلما فرفتم 
فنيتنا كفانا هنذا الفوق: 

ثم إن السمك الذي مات في الماء الذي تولد فيه طاهر فلم ينجس 
الماء. وأنتم تقولون: إن الدود7'' الذي تولد في الماء نجس فينبيغي أن 
ينجس الماءء وإن لم ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه 
كالسمك. 

وكل قياس توردونه فقياسنا أولى منه؛ لأن رد مالا نفس له سائلة 
إلى مثله من الجراد أولىء ولأنه يستند إلى استعمال المسلمين ذلك 
على ما بيناه. 

فإن قيل : دود الماء والخل والباقلاء لا يمكن الاحتراز منه. وليس 
كذلك العقرب والزنيور؛ لأن الأواني تحرز وتغطى. 

قيل :لا يمكن الاحتراز من البق والذباب» وخاصة في عمل 
الدبس. ووقوعه على التمر مع الزنبور. ولم يتحفظ أحد من ذلك 
فسقط هذاء وبالله التوفيق. 


)1( فى المخطوطة : «الماء», وما أثيته هو الصواب. 


 ةممل١ء‎ 


[45:]مسألة 

وليس يعتبير مالك - رحمه الله - فى سائر الأنجاس قدر الدرهم. 
وقليلها وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة سوى 
الدم فإن فليله معفو عنه في دم الحيض وسائر الدماء. 

وروى ابن وهب عنه أنه فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء. 
فجعل دم الحيض قليله ككثيره. كما يقول في المني والمذي وسائر 
الأ جا 

جاس . 


واعتبر أبو حنيفة في سائر الأنجاس قدر الدرهم البلخي فمتى 
كان دونه عفا عنه؛ وما كان مثله فكذلك. وما زاد على الدرهم لم يعف 


عنها"). 


وعند الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولناء 
وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره إلا في الموضع 


(1) هذا هو المعلوم من مذهب مالك - رحمه الله - أنه ليس يعتبر في الأنجاس قدر الدرهم. 
أما المتأخرون من المالكية فرأوا التقديز بالدرهم في الدم خاصة؛ فما دون الدرهم من 
الدم فهى معفو عنه عندهمء وعلى هذا سار خليل وشراح مختصره. 
يتن المبونة الكرى :42/1 12؟: الكافى 6/ر1كة: الببان والتتضيل: 9/0 القراكن 
الققهية من (990)س ةعس كليل صن (4)شواهب الطليل ا/ر465: 1410 شرم 
الخرشي :٠١1//١‏ الشرح الكبير 71/١‏ 7/. 

(5): اهذاافي التجالقة اللغلظةإفقنه قال ابو حتيفة وده الهج يان الدرهم ومافونة 
مكل عند 
وقد تقدم ص (157) أن ذكر المؤلف عن أبي حنيقة - رحمه الله حد الدرهم بالدرهم 
السو اليغلي» وَهَهدا نقل عنه التقديو بالدرهم اللكي..وقه ذكرت هناك ها وقفت غلية 
منأكادم الحتقية في عد الترهم هما أغتى عن إعادكهينا فاتظره ب عون عقوت 
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الذي لا يمكن التحرز منه مثل دم البراغيت!"). 

والدليل لقولنا : ما روي أن النبي عَِتَخِ خلع نعله في الصلاة: 
وقال: «أخبرني جبريل أن فيها قذرًاء!''. ولم يبين هل كان قدر الدرهم 
أو أكثر. ولو كان يختلف لبينه. 

وأيضا ما روي أنه َه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان؛ وما 
يعذيان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستيرىء من البول!", وهدا 
عام في قليل البول وكثيره. ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه؛ ونحن وإن 
كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض!'! فإن المسنون في القليل 

فإن قيل : هذا توعد منه ينه وإخبار عن تعذيب. وأنتم لا 
توجبونه. 


)١(‏ ينظر : الأم ١/"/ء‏ الحاوي الكبير 90/١‏ - 5950, المهذب ١/ر١٠.‏ روضة الطالبين 
١/رااء‏ مغنى المحتاج ,١9:/١‏ 195. 
لم ينيك المؤلت قول الإماع أحمد > رحفه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد بوجوب إزالة النجاسة: ولم يفرق بين قليلها وكثيرها إلا الدم 
اليسير فقد عفا عنه. سواء كان دم حيض أو غيره سوى دم الكلب والخنزير. واليسير: 
هو مالا يفحش في قلب مَنْ عليه الدم. 
ينظر: المغني 540/7 ,44١‏ الشرح الكبير ١41/1١‏ - 15495 المحرر ١/"؛‏ المبدع 
١ىراغ؟.‏ 47"”؛ كشاف القناع ١/ر.19, .١191‏ 


("') سيق تخريج هذا الحديث ص .)581١(‏ 


(4) ينظر ما تقدم ص (519). 
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منه. ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد وثيت أنه تغليظ . وصار 
كقوله: «من فتل عيده قتلناه!'"2, فإنه تغليظ للنع المتل. 


ولنا أيضا ما روي أنه عه سئل عن دم الحيض يصيب الشوب 
فقال« حتيه ثم افرصيه ثم اغسليه باماءو!" ولم يفرق بين قليله 
وكثيره ولا سألها عن مقدارهء. وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم 
اديحو وان ليله ككتيرم: 

وأيضا ما روي عنه كِ#كَاهِ أنه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من 


)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده ص :.)١5١(‏ ح .)5١5(‏ وأحمد في المسند ١١/0‏ والدارمي 
في سننه ١١1١/"‏ ؟١1ء‏ كتاب الديات؛ باب القود بين العبد ويين سيده؛ وأبو داود فى 
سند 3015/8 ام كان النياك كات هن فل عيذه امكل نه أفنان مقهاد رافق مامه 
في سننه ؟/888, كتاب الديات» هل يقتل الحر بالعبد؟: والترمذي في سننه 57/4, 
كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده؛ وقال: «هذا حديث حسن غريب»», 
والتسائي في شفته مث 1:5 كتان القسامة: القودامن السيه الول والصاكة ف 
الممستدرك 571/4, كتاب الحدود؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه».: والبيهقي في السنن الكبرى //5"؟. كتاب الجنايات» باب ما روي فيمن قتل 
عبده أى مثل به. كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب كَإقتة به. 
وقد أعل هذا الحديث من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحفاظ قد اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. 
فقيل : لم يسمع منه مطلقاء وهو قول يحيى القطان وابن معين وابن حبان. 
وقيل : سمع منه مطلقًا, وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي. 
وقيل : سمع منه حديث العقيقة فقطء وهو قول النسائي واختاره ابن عساكر. 
ينطلكن > تهستين عن أبى داوف 151151/0: :يتين الكهيزين اركمة كيل 
السلام ايركف 0000.457 
الوجه الثاني : أن الحسن مذكور في المدلسين وقد عنعن هذا الحديث فيكون ضعيقًا . 
ينظر : طبقات المدلسين لابن حجر ص (59).: تقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (577). 

مو 





دم فأنفذها إلى عائشة - رضي الله عنها - لتفسلها!'". واللمعة من 
الدم أقل من قدر الدرهم بكثير. 

وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: 
«واغسل ذكرك0), وموضع المذي من الذكر أقل من درهم. 

وأيضا فقد اتفقنا وأبو حنيفة على الاستنجاء(! مسنون؛ إما بالماء 
أو بالأحجارا. ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم: فكذلك كل موضع 
هذ التدق والثوت إذا أضناب التضن متة هذا العدو. 

فإن قيل : إنما وجب في هذا الموضع؛ لآن إزالته منه سنةء وسائر 
المواضع إزالته - عندنا - فرض. 

قيل : الجميء(*) - عندنا - سنة"). 

على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء؛ لأن الموضع 
الذي عفي عنه إزالته سنة؛ والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرضء 
والعفو عن المسنون أولى: فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان 
في الفرض أولى أن لا يعفى عنه. ‏ 


.)73756( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (458). 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «على الاستنجاء», ولو قيل: «على أن الاستنجاء» لكان 
أوضح. والله أعلم. 

(4) ينظر ما تقدم ص (501). 

(#) نهاية الورقة .9 أ. 


(5) ينظرما تقدم ص (519). 
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وأيضا: فإنه لما وجب غسل ما زاد على قدر الدرهم وما دونه في 
حكمه؛ لأنه من جنسه في الموضع الذي لا تتعلق بها ضرورة؛ وليس 
غرضنا في هذه المسألة أن إزالة النجاسة فرضء ولا التفرقة بينها 
وبين إزالة النجوء وأن ذلك يزال بجامد والباقي مائعا": وإنما الغرض 
الجمع بين القليل والكثيرء فهو في النجو وغيره سواء في حكم الإزالة 
إما فرضا أو سنة فكذلك في سائر البدن إذا لم يتعلق بموضع 
ضرورة. 

ولأن ما يخرج على طريق المرض فقليله وكثيره ربما اتفق وريما 
اختلف. وفي سائر الدماء سوى دم الحيض فقليله يخالف كثيره لموضع 
الضرورة؛ وهو أن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثر! أو دمل أو 
ذياب أو برغوث فعفى عن القليل منه؛ ولأجل هذا حرم الله - تعالى - 
المسفوح منه فقبال: ا أو دما ميفوعا 4" فدل على أن غير المسفوح 
ليس بمحرم؛ وأحل - تعالى - من جنسه الكبد والطحال!"). 


0 هكذا رسمت فى المخطوطة : «والياقى مائع», ولعل صواب العبارة: «والياقى بمائع». 
(؟) البثرة : خراج صغارء وخص بعضهم به الوجه. واحدته: بشرة ويثرة ويثّرة. 
ينظر : لسان العرب 59/4 تاج العروس ؟/ره”. 
(4) الطحال : لحمة سوداء عريضة فى البطن عن اليسار لازقة بالجنب. 
ينظر : لسان العرب ,599/١١‏ تاج العروس /ا/ره١غ.‏ 
والمؤلف - رحمه الله - يشير إلى ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله جل «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
الميتتان: الحوت والجرادء والدمان: الكبد والطحال». 
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وقالت عائشة - رضي الله عنها - لو حرم قليل الدم لتتبع الناس 


ما في العروق. ولقد كنا نطبخ اللحم - والبرمةا'' تعلوها الصفرة-!". 


(0) 


(0 


وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في 


المسند "/ا3؛ وابن ماجه فى سننه ؟“/”*١١١,‏ كتاب الأطعمة: باب الكيد والطحال, 
والذا وقظتي فى ننه #اركلاة #الاونياب الصيد والذيائح والأطعمة وغير ذلكء والبيهقي 
في السنن الكبرى ١رءه»:‏ كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد. ش 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاق الجقاط سد تقدمت ترجمته 
ص (757). 
وقد تابع عد الرحمن أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم. 
فقد رواه الدارقطني فى سننه 510١/56‏ 717, باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذاه من ظريق مظرف عن عي الله ون وي من النلم عن أيه يه 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ١//ر5ه؟.‏ كتاب الطهارة: ياب الحوت يموت في الماء 
والخزان: حن طرين ابن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنى زيد 
ابن أسلم عن أبيهم يه. 1 
ثم قال البيهقي: «أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء. جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد بن 
ختبل :وعلى بن المدنتى يوكفان عمد الله ين زيد» إلا أن المكيم عن هذا الصوي 
الأول انهه ١‏ 
ويعنى بالحديث الأول الأثر الموقوف الذي رواه قبل من طريق ابن وهب عن سليمان بن 
بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: أحلت لنا ميتتان 
ودمانء الجراد والحيتان: والكبد والطحال. 
قال البيهقي :505/١‏ «هذا إسناد صحيح؛ وهو في معنى المسند» أ.ه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير ١77/7‏ - بعد ما ذكر قول البيهقي السابق -: «قلت: 
لأن قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء وأحل كذاء وحرم كذاء مرفوع إلى 
النبي يل على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين» أ.ه. 
البرمة : القدّر مطلقًاء وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
ينظر : لسان العرب ؟١ك/ره6»‏ القاموس المحيط ص .)١1594(‏ 
لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
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ثيابهم وأبدانهم. لأن التحرز يمكن منه. 


فإن قيل: فإن إزالة النجو حجة لنا؛ لأن النبى #يّله عفا عن 


غسله؛ لأنه أقل من الدرهم. 


قيل له : فد يكون المخرج وما لا ينفك منه أكثر من قدر الدرهم. 


ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنةا"). وعفوتم عن يسيره في سائر 
البوة حت ل شحون :از ال حا تسمه افك ا 01 
بدن حنى 2 دجب إرزالنه بالنسية 8 بمائع ولا -< 


50 نت 0 5 3 
فإن قيل : فقد روى يزيد بي أبي حبيبا '' عن عيسى بن طلحة*) 


عن أبي هريرة أن خولة!"' أتت النبي 2ه فقالت: ليس لي إلا ثوب 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «ثم قد جوزتم إزالته بالجامد فى السنة». 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «حتى لا تجب إزالته بالسنة لا بمائع ولا حامد». 


هو أبى رجاد يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي مولاهم, المصري. روى عن عطاء بن أبي 
رباح وعراك بن مالك وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة 
وغيرهم. وروى عنه: سليمان التيمي والليث بن سعد وابن لهيعة وابن إسحاق وغيرهم. 
كان مفتي أهل مصر في زمانه؛ وكان حليمًا عاقلاً وهو أول من أظهر العلم بمصرء 
والكلام في الحلال والحرام؛ وكان ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه 
الله - سنة (8؟١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ,١1١7 - ٠١7/77‏ تهذيب التهذيب 01/16" 


هو أبو محمد عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» روى عن معاذ بن جبل وأبي 
هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرى بن العاص وعائشة كَرْقيَهُ وغيرهم. وروى عنه: الزهري 
ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن إبراهيم بن الحارث وخالد بن سلمة المخزومي وغيرهم. 
كان ثقة كثير الحديث. من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. أخرج حديثه السنة توفي - 
رحمه الله -- سنة (١٠٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال 7١0/57‏ -117, تهذيب التهذيب 455/6. 


هي خولة بنت يسار - رضى الله عنها -. صحابية ورد ذكرها في حديث أبي - 
-/لمة - ش 





واحد. وأنا أحيض فيه. فكيف أصنع؟. فقال عَنه: «إذا طهرت 
فاغسليه ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: «يكفيك الماء 
ولا يضرك أثرهء!"). قالوا: فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل 
على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلته؛ قالوا: وهذا يخص ظواهركم 
التي ذكرتموهاء فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة. 


قيل : عن هذا أجوية : 


أحدها : أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماءء ومنها دم 


هريرة مَبْيَد الذي ذكره المؤلف. 

قال ابن عبد البر: روى عنها أبو سلمة» وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان؛ لآن إسناذ 

خديثهما واحده وتعقية ابن حجر فقال: لا.لرّع من كون الإستاد إليهعا واخدا مع 

اختلاف المتن أن تكون واحدة. 

ينظر: الاستيعاب 8١55/6‏ : الإصابة 4/"/. ال. 

أخرجه أحمد في المسند 58٠0/7”‏ وأبى داود في سننه ١ىراه؟,‏ /ا0", كتاب الطهارة, 

باب المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه في حيضهاء والبيهقي في السنن الكبرى "/8١5؛‏ 

كتاب الصلاة, باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر. 

كلهم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ب , 

والراوي عن ابن لهيعة عند أحمد وأبي داود قتيبة بن سعيد. 

وعند البيهقي عثمانٌ بن صالح. 

ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وقيه: 

أن خولة - رضي الله عنها - قالت لرسول الله وَل أفرأيت إن لم يخرج الدم من 

الثوب؟. 

قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». 

وطريق البيهقى الثانى صححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١//ر.؟ه‏ - 

لأنة مو روانة اح العنادلة< وهو عبد الاين وهت:- قن أبن لبيعة: 

وقد تقدم في ترجمة عبد الله بن لهيعة ص )4٠١(‏ أن حديثه إذا جاء من طريق أحد 

العبادلة الثلاثة - عبد الله بن المبارك, وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن يزيد المقري - 
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الحيض على أظهر الروايتين عن مالك. فنقول بموجب هذا الخبر في 
الدم؛ وليس في هذا دليل على ما عدا الدم من سائر الأنجاس. 

وجواب آخر: وهو أن الخبر حجة لنا على الرواية التي تحرم قليل 
دم الحيض وكثيره؛ لأنه قال لها: «اغسليه»». ولم يفرق لها بين قليله 
وكثيره. فأما إذا لم يخرج وبقي أثره فلا شيء عليها فيه؛ لأن سائر 
الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع» وقد انقلعت 
عينه وريحه فقد مضى حكمه. ولو كان أثره بمنزلة عينه لم يأمرها 
بغسله؛ لأنه معفو - عندكم - عن عينه. كما هو معفو عن أثره؛ فلما 
أمرها بفسله ولم يفرق بين قليله وكثيره دل على ما قلناه. وليس فضي 
هذا ما يخص الظواهر التى ذكرناهاء بل هو يؤكدها. 

وجواب آخر : وهو أنهم لا يخلون معنا من أحد أمرين: إما أن 
يجعلوا هذا الخبر حجة علينا فى سائر الدماء. ويحملوه على العفو 
عن فليله. فنوافقهم على إحدى الروايتين. أو يجعلوه حجة علينا في دم 
الحيض على الرواية الأخرى. فقد قلنا: إنه يل قد أمرها بفسله أمرًا 
ظاهره الوجوب, ولم يفرق لها بين قليله وكثيره. ولا يضر أن لا ينقلع 
أثره على ما بيناه. ولو كان يختلف لقال لها: اغسليه إن كان كثيرًا؛ 
حتى يعلم الفرق بين قليله وكثيره. 

ثم لا ينفك من قدر القليل بدرهم بلخي ممن قدّره بدرهم غير 
البلخي إما أصغر منه وإما أكبر؛ لأنه يقدره اجتهادًا لا ينصء وإنما 
القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة. 

فإن قيل : فقد ثبت أن الدم نجس فإذا جاز العفو عن قليله جاز 
في سائر الأنجاس؛ لكونه نجسا قليلاً. 
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قيل : قد ذكرنا الفصل بين الدم وسائر الأنجاسء وأن الله - 
تعالى - حرم المسفوح' *! منه فدل أن غير المسفوح بخلافه. وإنما لم 
يحرء!'! غير المسفوح؛ لتلا يلحق فيه المشقة؛ لأن الإنسان لا يخلو في 
غالب حاله من أن يصيبه الذباب والبق والبراغيث والبثور وما أشبه 
ذلك؛ ومن أكّله في اللحم والعروق؛ وليس كذلك الغائط والبولء فصار 
يسير البول في التحفظ منه مثل كثير الدم في التحفظ منه إذا لم تكن 
ضرورة؛ وكذلك دم الحيض على الرواية التي تحرم قليله؛ لأنه ليس 
الغالب منه إصابة الثياب. ومع هذا فيختص به النساءء وليس كذلك 
سائر الدماء. ولأن قليله ينقض الطهر ويوجب الفسلء. كالمني فلهذا 
فرق مالك فينة:ونين سياكن الها 
ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى -: وثيابك فطهر 74", وهذا المراد به 
تطهيرٌ من نجس.ء ولم يفرق بين القليل والكثير فهو عموم إلا أن يخصه 
دليل. 


)0 نهاية الورقة .6 ب. 
)١(‏ في المخطوطة: «لم يحر» , وما أثبته هو الصواب؛ لدلالة السياق عليه. 


(؟) سورة المدثرء آية (4). 


894896 


[/ا: ]مسألة 


وسواء أكلا الطعام أو 0إ(). 


وقال أبو حنيفة!'' والشافعي!": يرش على بول الصبي. ويغسل بول 


الصيية. 


0 


93 اع 35 7 3 ع 9 
واحتج لهما بما روي من حديث أم قيس بنت محصن”» وأن النبي 


كه أمرها أن ترش على بول الس 1 


(0) 


(0 


ينظ + المنوقة الكبرى 400/١‏ الاسنتيكان ك/رة 4-2 التخيرة 117/1 التاج والإكليل 
١ر4٠٠‏ شرح الخرشي .44/١‏ 

هذ ديلا :8 116 مده لا رجليمة الدد الا يدون وول السصن انز الي بن 
هجا عند اسواد يوب قبل يؤليهما ؛ أكلد الطعام ام لم ناكل 7 

يتن شرع قدانئ الاقار: 44-5756 رزائع الصناتم ]رار الاحتانة 97 رين 
الحقائق ١ ,19//١‏ حاشية ابن عابدين .514/١‏ 


نظن اللهذت 457/8 خليةالعلماء 89171 الممضء رمدم روه الطالييع اردغ 
مغنى المحتاج ١//غ84.‏ 

لويدكر المزلف قو الفا المتدات همه الله ل كن مله السالة. 

وقد قال الإمام أحمد: يجزىء رش الماء على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

ينلن :+ المفتق 0/6 الشرح الكنين ١لره16:‏ اللحرر 3/1 شرع الزركهى )/5: 
الإنصاف ١ ..575/١‏ 


قديمًا بمكة. وبايعت النبي يك وهاجرت إلى المدينةوعمرت طويلاً. 
ينظر: : الاستيعان 1951/64: الإصناية :15//4؟. 


رواه البخاري في صحيحه .5650/١‏ كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» ومسلم في ع 
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قال مالك : وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه - عندنا -!"2. يعني 
على العمل به. 

وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم ولا ينبغي أن يعمل عليها")؛ 
لأنه مما يعم البلوى به فكان سبيله أن ينقل نقلاً مستفيضًا منتشرًا 
البلوى به عامة؛ ولعل عموم هذا في النساء أكثر منه في الرعاف 
والميء في الصلاة, وقد فيل في الجميع الحديث: ولم ينتشر نقله ولا 
استفاض. 

ولا يستقيم أيضًا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس 
الأصول بقضية في عين تحتمل وجوها من التأويل؛ وهذا الخبر يخرج 
حكم هذا الجنس عن الأصول فيه؛ لأنه كسائر الأبوال النجسة التي لا 
فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى. 


- صحيحه /578/١‏ كتاب الطهارة, باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 
ولفظه أن أم قيس- رضي الله عنهما - أتت بابن لها صغير لم يآكل الطعام إلى رسول 
الله يلخ فأجلسه رسول الله وه في حجرهء فبال على ثويه؛ فدعا بماء فنضحه ولم 
وفي لفظ : فدعا بماء فرشه. 

)١(‏ لم أجد قول مالك هذاء لا فى الموطأً بعد روايته الحديث .14/١‏ ولا في المدونة الكبرى 
عند زكر يمكريول اين 0/1 1 


ولم يذكره ابن عيد البر لما شرح الحديث فى التمهيد ارم ١.‏ - ؟١٠1,‏ ولا في 
الاستذكار ا كنا. 


(؟) تقدم ص (191) أن أبا حنيفة يرى غسل بول الصبي كقول مالك. 
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وأيضا فإن كان ثفلهما!') جميعًا نجسًا فبولهما نجسء فينبغي أن 
يستويا في الغسل كالثفلء وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين 
فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول تشهد له: فالخبر محتمل إن صح 
لأمور منها: 

أنه أمر بالرش عليه والرش قد يكون في معنى الفسلء لأنه إذا 
كثر حق تشاعف الماء عليه غلب عليه وآزالة::«فيكون رشا هذه ضهته 
ولم يخصص النبي طِيِكهِ رشا من رش. 

ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبيء ولا 
ثوب عليها غير ذلك الثوبء ويكون الزمان شديد البرد فلو كلفها غسله 
في كل نقطة تصيبه لحقتها المشقة التي لا تخفى. ونحن نجوز لها هذا 
وتصير منزلته منزلة العفو عن دم البراغيث. ومنزلة النجو الذي خفف 
إزالته بالأحجار. 

ويحتمل أيضا أن يكون طِكَهِ أراد أن يعلمنا أن إزالة النجاسة 
ليست بفرض حتى يسقط مذهب من يخالفنا في ذلك7"» وأمر بغسل 
بول الضبيةا"" على الأصل: 1 


)١(‏ الثقل - بالضم - والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. 
والثافل : الرجيع؛ وقيل : كناية عنه. 
وذكر الجوهري أن البراز: كناية عن تُقْل الغذاءء وهى الغائط. 
ينظر: الصحاح ؟/4145: لسان العرب ه//رة.؟. :44/١١‏ القاموس المحيط 
(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
وليوافق وجه استدلال المؤلف به. 
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فإن قيل : فإن النبي يَكِيِةِ فرق بين بول الصبي والصبية فقال: 
«يرش على بول الصبي!!' فأفادنا بهذا الفرق بينهما. 

قيل : إذا خرج هذا على سؤال سائل احتمل أن يكون كله عرف 
حال المرأة مع الصبي على ماذكرناه. ولم تكن اليلوى وفعت بيول 
الصبية على مثل ما وقعت ببول الصبى. ولو أنه كته ابتدأ هذا على 
غير سؤال سائل احتمل أن يكون عله أراد أن ينبهنا على أن الرش 
يكون بمعنى الغسل؛ لأننا نعلم أن نقطة بول تصيب ثوب إنسان,. 
ويشاهد موضعهاء فيصرها فى يده ويأخذ ماء فيرشه عليها فإننا تعلم 
أن هذا رش يغلب على حكم النقطة من البول» فيفهم بذكر الغسل في 
بول الصبية أن الرش على بول الصبي هذه صفته. ولم يرد عَيكاه الفرق 
بينهما في الحكمء وإنما أتى بالمعنى بلفظين مختلفين؛ فلو قال فيهما 
جميعًا: يرش عليهماء لاحتمل رشا كثيرًا ورشا قليلاً. فلما قرن الرش 
مع الغسل نبه على رش في معنى الغسل؛ لأننا نجد رشا هذه صفته: 
إذ لو أراد الفرق في الحكم لبيّن لأي معنى فرق بينهما؛ حتى يزول ما 
نعلمه من الجمع بينهما؛ لأن بوليهما نجسان كثفلهماء ولا يجوز أن 
يفترقاء فإما أن يكونا نجسين أو طاهرين؛ فإذا كان هذا مقدرًا لم نزل 

وقد روى في الخبر أنه يه أمر بالنضح على بول الصبي!", 


.)1501( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(؟) رواه عبد الرزاق فى مصنفه ,581/١‏ كتاب الصلاة, باب بول الصبيء وأحمد في 
المسند ١/1؟١,‏ وأبو داود فى سنته ١/ر577,‏ كتاب الطهارة؛ باب بول الصبي يصيب 
الثوب. وابن ماجه فى سننه ,١75//١‏ 170, كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في - 
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والنضح هو في معنى! *' الفسلء كقوله 2ه للمقداد في قصة علي: 
«انضح فرجك"'". وكما قال في دم الحيض: «انضحيه:!". فجعل 
النضح عبارة عن الغسلء ولا يمتنع أن يورد عَلِكَاهِ لفظين بمعنى واحد. 
فنستفيد الأشهر منه لمعنى واحدء ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل 
هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسًا فبول الصبية مثله. فما وجب في 
بولها وجب في بوله مثله. كالذكر والأنثى الكبيرين» وكذلك في ثفلهما 
فيجب تساويهما في الحكم؛ لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله 
وجب غسل بول الصبية. 


2*-يول] الفني الذ ريطم والترمةى تن منتنه*/40 1ه الوان العلدة ايا 
ذكر في نضح بول الغلام الرضيع؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن خريمة في 
سشيكه :4118 كان الرحنو »كان عسل يرل الصيية وإن كات ترضيعة: 
والطحاوي في شرح معاتي الآثار 45/٠‏ الطهارة: باب حكم غسل بول الغلام والجازية 
قبل أن يأكلا الطعام, وابن حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان ؟//578, 579, كتاب 
الظهارة, نآب التجاسة وتطهيزهاء والدازقطتى فى سنتته 188/١‏ كتانب الظهارة: ياب 
الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يتكلا الطعام؛ والحاكم في المستدرك ١/ره١١,‏ 
1ل كدان الظهارةوكال: ذفن اريم مد بي برهن علن شرطيها عبس وله 
يخرجاه». والبيهقي في السنن الكبرى 415/7 كتاب الصلاة, باب ما روي في الفرق 
بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث علي كَبْقَتَهْ أن رسول الله يك قال: «يفسل 
نول الشبازية. ومنضيع يول للدم الم يمره 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ١/رم؟:‏ «قلت: إسناده صحيح إلا أنه اختلف فى 
رفعه ووقفه, وفي وصله وإرساله؛ وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني» أ.ه. 
والحديث صححه أيضًا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, كما تقدم, 
وصححه كذلك الألباني. كما في إرواء الغليل .184//١‏ 


(#) نهاية الورقة 9١‏ 1. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,547/١‏ كتاب الحيض, باب المذي. 


0 سبق تخريج هذا الحديث ص كاك 
- هوهو - 





ويجوزأن تقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية؛ ويستمر هذا 
في اجميع يني أادم: 

وأيضا فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه الصحة فأشبه 
بول الصبية والكبيرء وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما 
في حكم الإزالة إما فرضا أو إما سنة؛ والله أعلم. 

ويجوز أن يحتع بقوله - تمالى - : وناك َطَهْر004. وهذا 
تطهير نجس لم يفرق فيه بين أن يكون من صبي أو صبية:» والتطهير 
واحد فيهما جميعًا فينبغي أن تستوي صفة التطهير فيهما. 


.)4( سورة المدثرء آية‎ )١( 
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[4:4:]مسألة 

إذا نوى بوضوته أن يصلي صلاة بعينها فرضًا أو نافلة أو قراءة 
ل ا ا ل 0 
سائر الصلوات/".: وبه قال أبو حنيفة! والشافعي!". وإن كان أبو 
جدافة لس ما شتر طلا صيعة انظهاء #عننه الندوا؟؛ 

وحكي عن داود أنه يصلي بهل" الصلاة التي نوى لها الوضوء ولا 
يصلي به غيرها من الصلوات. 

فأما إذا نوى به استبياحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات 


أجودها : أن حدثه يرتفع؛ ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١//؟,‏ التفريع 155/١‏ 195., الذخيرة ١/ره4”‏ 547, التاج 
والإكليل ١/١‏ 57. 


00 “ينطو كين السقائق 7زم« العناية 857١‏ اليتحن الرائق 4/5 ا بهاسية اين 
عايدين .٠١/ 3١06/١‏ 


(؟) ينظر : الأم ١/ر.5:‏ مختصر المزني 45/4: الحاوي الكبير 4/١‏ . 10. المهذب ,١ 4/١‏ 
المجموع ١/را/ا؟‏ -51/1. 
يتك المؤلف قل الإماع اعد > رمه الله حاف هد المبسالة: 
وقد قال الإمام أحمد: إن منْ نوى رفع الحدث, اق استياخة أمر تجب له الطهارة ارتفع 
حدنه. 
ينظر : المغنى :161//١‏ 158, الشرح الكبير ١/05؛‏ المحرر ,١1١/١‏ الفروع ,١78//١‏ 
المبدع 1١ 1//١‏ 118. 


(4) ينظر ما تقدم ص .)٠١5(‏ 


)( في المخطوطة: «يها», وما أثيته هو الصواب. 
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استباحة صلاة. والحدث إذا ارتفع لصلاة ارتفع لجميع الصلوات. 


والوجه الثاني: أنه لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء قلا يصلي به 
أصلاً؛ لأنه نفى أن يستبيح به غير هذه الصلاة. والحدث إذا لم يرتفع 
لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات. 

والوجه الآخر : منهم من قال: يجوز له أن يصلي به الصلاة التي 
نواهاء ولا يصلي به غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن 
يصليء ولو نوى رفع الحدث مطلقًا جاز له أن يصلي. فيجب إذا نوى 
به استباحة صلاة دون غيرها أن يستبيح به ما نوى استباحته؛ ولا 
يستبيح غيرها. وهذا أضعف الوجوه عندههم!"). 

وهذا عندي يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية 
في الطهارة بعد أن تطهرء فإذا قلنا: لا ترفع الطهارة فإنه يصلي 
الصلاة التي نوى لها الوضوءء ويصلي الصلاة الثانية؛ لأنه اعتقد رفع 
النية في الوضوء لها فلا ترتفع. وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى 
بالوضوء الصلاة التي نواها وبطلت بعد ذلك. فلا يصلي بها هي صلاة 
أخرى؛ لأنه يصليها وقد رفع من طهارتها النية. 

والدليل لنا على داود : قول الله - تعالى: « إِذَا فُمتم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسلُوا وجوهكم 04" والألف واللام في الصلاة للجنس؛ وهذا قد 
غسل وجهه للقيام إلى جميع الصلوات. 


)1( ينظر : الحاوي الكبير ١/ره5ء‏ 55.: المهذب ١/ره١ء‏ المجموع ١//الا”.‏ روضة الطالبين 
١راة:‏ مغني المحتاج اراة. 
(؟) سورة المائدة. آية (1). 
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فإن قيل : هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات. وإنما غسل وجهه 
لصلاة واحدة. 


قيل : ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه. ولا تتميز نيته قيكة "كنحه 


على ذلك الأمر إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل: الظاهر يقتضي غسل وجهه لكل صلاة. 

قيل : الظاهر يقتضي أن يفسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع 
الصلوات. وهذا قد غسله فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن 
الظاهر يقتضي غسل مرة واحدة. وقد غسل. 

وأيضًا قول النيى تاه : «لا صلاة إلا 0000 وهذا نمي في 

فإن قيل: لا نسميه عند الصلاة الكانية متطهراً: 

قيل : هو على طهارته التي تطهر بهاء وقد سمي متطهرا 
فيستصحب الاسم حتى يمنع منه مانع. 

وأيضا فوله كله : «لن تجرىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه هه ويديه»' '. وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي 
للجنس لا تخ تختص بصلاة دون أخرى/. فهو على عمومه في كل صلاة 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة : «ولا تتميز نيته». 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (99). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (78). 

() هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا 


تختص بصلاة دون أخرى». 
949و - 


وأيضا تعليمه طَِيعَهِ الأعرابي بقوله: «توضاً كما أمرك الله 
فاغسل!'. وهذا قد غسلء ولم يخص له صلاة من صلاة. 

فإن قيل : ققد قال١‏ ( كام : «وإئما لامرىء ما نوى!", وهذا دوى 
بوضوئه صلاة بعينهاء. فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له. فلا تكون له 
الصلاة الثانية. 

قيل : هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأول ونوى أن 
تكون له صلاة فقد نواها صلاة له قله ما نواه. 

فإن قيل : فإنه لم ينو الطهارة للثانية. 
تركة حجان أن يفطن ساكز الصيلواك كما لو اطلق النية 

فإن قيل : قد قلتم : إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به 
فريضة فكذلك هذا. 

قيل : التيمم لا يرفع الحدث. ولا يفعل إلا بعد دخول الوفتء. ولا 
يجمع به بين صلاتي فرض)". فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي 


.)7/( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(#) نهاية الورقة 4١‏ ب. 

(؟) سيق تخريج هذا الحديثت ص (728). 

(') هذه المسائل مسائل خلافية, وقد أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث؛ تسق الكلام 
عليها ص .)1١5807/:11١51/:1١89(‏ 


لا .هو ب 


قصد به استباحتها؛ لأن عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى. 
فإن قيل : فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة 
بذلك التيمم. 


-١٠١٠١ؤوا‎ 


[9:]مسألة 
لايدخل الحتي: المسكن ولا عايز سكيلا "ويه قال أبن حديمة". 
وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل!". 


والدليل لقولنا : ما روي أن أفضل البقاع المساجد”''. وأنها بيوت 


أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأنها بنيت للصلاة والتسبيه!", 
فوجب تعظيم حرمتها بكل وجه. ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب 
إلا أن يقوم دليل. 


(0) 


(0 


(5) 


(0) 


ينظر : المدونة الكبرى .57/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ,477/١‏ 450:, القوانين 
الفقهية ص(0؟).؛ التاج والإكليل ١/,7١5؟,‏ الشرح الكبير ١//ر55١.‏ 

ينظر : أحكام القرآن للجصاص .١178/5‏ بدائع الصنائع ,58/١‏ الهداية ١/ر١؟؛‏ تبيين 
الحقائق ١/راه:‏ الدر المختار ١/ر71١.‏ 


ينظر : الأم ١/رالاء‏ المهذب ١/ر١5,‏ المجموع "14 ,١11‏ مغني المحتاج ١//الاء‏ 
نهاية المحتاج ١/ل/ا١؟ا‏ -519. 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد: لاحدوة لجخي الليك ف سجن مود أن يمر فيه عاير سبيل. 
ينظر : المغني .50١/١‏ المحرر ."٠١/١‏ الفروع ١ك/ر١١5؟,.‏ المبدع ١كركا.ء 2,١85‏ 
الإنصاف .”45/١‏ 

روى مسلم في صحيحه :415/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس 
في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجدء عن أبي هريرة تناقتة ته أن رسول الله عَيَِةٍ قال: 
«أحب البلاد إلى الله مساجدها». 


يشير إلى قوله - تعالى : « في بيوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها 

بالغدو والآصال :20 رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 

الركاة يحاون يوما تعَقَلَبِ فيه القلوب والأبصار 4 [ سورة النور» الآيتان تح مع 
٠.6‏ 





عنها - أنها قالت: جاء رسول الله يل ووجوه بيوت أصحابه شارعةا"ا 
في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل 
النبي اه ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تتزل فيهم 
رخصة. فخرج عليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب!". فهذا يقتضي ألا 


(0) 


هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية. روت عن علي وأبي ذر وعائشة وأم سلمة 
رضى الله عنها وغيرهم. وروى عنها: قدامة بن عبد الله العامري وأفلت بن خليفة, 
ومَحْدُوجٍ الهلي وغيرهم. قال العجلي: ثقة تابعية» وذكرها ابن حبان في الثقات» وقال 
اليخاري: عند جسرة عجائب. واعترض ابن القطان على كلام البخاري فقال: هذا القول 
لا يكفى لمن يسقط ما روت. 
ينظر : تهذيب الكمال :١147/0‏ 154: تهذيب التهذيب ا/رد4ه. 041. 
شارعة : أي مفتوحة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر "/ر١1؛‏ . 
رواه أبو داود فى سننه ١/را6١,‏ كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يدخل الممسجدء وابن 
خزينة في متميطه/842: جماع آبواب فضدائل الساجد» باب الزجر عن جلوسن 
الجنب والحائض فى المسجد, والبيهقى فى السنن الكبرى ؟/445: كتاب الصلاة: باب 
المنب يمن في: السجد عار ولا يقيم فيه. كلهم من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة 
بنت دجاجة به. 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :١5./١‏ «وضعف يعضهم هذا الحديث بأن راويه 
اقلت يخ كلدقة مجوول الصال واما قول :ابن الرشعة ناته سكروك ريون أنه لوريقله 
أحد من أئمة الحديث. بل قال أحمد: ما أرى به بأساء وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن 
القطان» أ.ه. مختصراً . 
وقال ابن حزم في المحلي ”ىرهم ١‏ .187 - عن هذا الحديث من جميع طرقه - :«وهذا 
كله باطل» أ.ف. 
وضعف الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل .”١١/١‏ 

55 3 و٠‏ ب 


يحله (إلا)'' على كل وجه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فلو جاز دخوله المسجد لجاز له أن يستديم الجلوس فيه 
صار كالحائض التي لما لم يجز لها استدامة الكون فيه لم يجز لها 
دخوله. 
الاستدامة في المسجد منع من دخوله. أصله الحائضء وكذلك الجنب 
لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله. 

وأيضا فإن للمسجد حرمتين: إحداهما: للصلاة فيةء والأخرى: 
تلاوة القرآن فيه؛ فلما منع الجنب من الصلاة وقراءة القرآن فيه منع 
من دخوله؛ لأنه ظرف لهماء ولا يلزم على هذا المحدث بغير جنابة؛ 
لأنه غير ممنوع من القراءة فيه. 

والمشرك - عندنا - بمنزلة الجنب والحائض لا يدخل المسجد؛ 


لأنه ممنوع من استدامة كونه فيا". 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفتين زائد والله أعلم. 
() اختلف أهل العلم في دخول المشرك المساجد على أقوال ثلاثة: 
القول الأول :7 “يهو تكول يطلا :ومئ قول 1 لالكية.: وهو اروانة علق اللمنايلة. 
القول الثاني : يجوز للذمى دخول المساجد مطلقًاء وهو قول الحنفية. 
القول الثالت: لا يعون المشرك فكول المسجه الحرام ويجون له أن بلكل يزه يدن 
المساجد بإذن مسلم: وهو قول الشافغية: وهى الضحيح من المذهب عند الحنايلة. 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص 778/5”: 515, الهداية للمرغيناني 30/4: أحكام 
القرآن لابن العربي ”/ر7١5,‏ 415, الشرح الكبير للدردير :.155//١‏ المهذب ؟/ر/ه؟, 
روضة الطالبين ١٠/رة.؟, ,5٠١‏ المغنى ؟١/ره4؟‏ -541, المحرر 187/7 
ه٠٠ ١‏ - 


فإن استدلوا بقوله - تعالى - : فإ يا أيها اين آمنوا لا تقربوا الصّلاة 
وأنشم سكارئ حنَّى تَعلّموا ما تَقُولُون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتّى 
تعْتَسلُوا 14" وأن المراد منه مكان الصلاة؛ لأنه هو الذي يقرب لا نفس 
الصلاة. فتقديره: لا تقربوا مكان الصلاة جنبا إلا عابري سبيلء؛ 
والعابر هو المجتاز. 

قيل : إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف إلى 
المجازء والظاهر المذكور هو نفس الصلاة. فقوله - تعالى - : ذإ لا 
روا الصلاة 4 أي لا تصلواء كما قال: ١‏ ولا تقربوا ويد :لا 
تزنواء فتقدير الآية: لا تصلوا وأنتم على حال سكر(وجنابة)!') حتى 
تعلموا ما تقولون في الصلاة: ولا جنبًا إلا عابري سبيلء وهو إذا كنتم 
متيممين عند عدم الماء أو تعذر استعماله فى السفرء وعلى هذا تأوله 
على بن امو طالب فط لآن عادر متسل هر الشريب المناكن كنا 
قيل فيه: ابن سبيل؛: فقد حملنا الظاهر على حقيقته في الصلاة: ولم 
نحمله على المكان الذي لم يجر له ذكرء وإنما يدعون أنه مضمرء فإذا 
تنازعنا الظاهر. وصرقناه إلى حقيقته لم يصح لهم دلالة في جواز 


.)47( سورة النساء ء آية‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوطة: ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم.‎ 
(؟) الي ع وسو ا , الرجل يجنب وليس يقدر‎ 
الرتاكء 0 الطهارة. باب الجنب يكفيه التيمم إذا 5 الماء.‎ 
عن إسناد ابن جرير والبيهقي - : «وهذا سند‎ - 5١1١/١ وقال الألبانى فى إرواء الغليل‎ 
صحيح» ا.ه.‎ 
0 1١٠١٠١ 


دخوله المسجد. والخلاف واقع فيه قفصحت أدلتنا في أن الجنب لا 
يدخل المسجد. 

فإن قيل : فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة في قوله: ل« لَهِدَمَتْ 
صوامع وبيع وصلوات ومَساجِد 74". فإذا احتمل الأمرين جميعًا - ما 
تقولون وما نقول - جاز أن نحملها على العموم فنقول: لا تقريوا 
الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة على هذا الحال إلا عابري 

قيل : إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرباه. وليس 
تتناول حقيقته المكان» بل هوا *' مجازء لا يجوز ادعاء العموم في 
حقيقة المجاز بلفظة واحدة. 

على أننا نحن نحمله أيضًا على عمومه من هذا الطريق فنقول: لا 
تقريوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين 
فتيمموا واقربوا ذلك وصلواء ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيمًا 
لحرمة المسجدء وبمثل ذلك تأوله علي - وهو إمام هدى -. 

وفيه أيضا أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر, 
بل إذا أطلق قوله: عابر احتمل ما يقولون: وإذا أضيف إلى سبيل فهو 
بالممسافر أخصء وإن احتمل الحاضر أيضًا فنحن نقول: إن الحاضر 
إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله وخاف فوت الوقت تيمم ودخل 
الممسجد وصلىء؛ فيكون قوله - تعالى - : «إ عابري سبيل »4 مصروفًا إلى 


ل ل 0 


الحاضر على هذا الوجه؛ وإلى المسافر على هذا الوجه؛ فَيحَتَمَل 


.)50( سورة الحج؛ آية‎ )١( 
.1 95 نهاية الورقة‎ )#( 
5 ١١ لياه‎ 


الظاهر على حقيقته مع تعظيم حرمة المسجد. 

فإن قيل: قوله: ©« عابري سبيل 4 مضافًا إلى منكرء فأي سبيل كان 
جاز. مسافرا أو غير مسافر. 

قيل :لا فرق بين أن يضاف إلى منكر أو معروف. وهذا بمنزلة 
قوركاةابق سيل كرا و نتد لمعنه إلا لتساك كفولةة ابر البتبيل: 
فصار تقدير قوله: «إعابري سبيل 4 أي ابن سفر ماء وابن السبيل ابن 
الفبفر: 

على أننا قد ذكرنا أننا نستعمله على الحاضر أيضًا إذا عدم الماء 
وتيمم جاز له دخول المسجد وهو جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة. 

وأشد ما في الباب أنه إذا احتمل ما تقولون وما نقول قضينا عليه 
بالخاص الذي لا يحتملء وهو قوله عَِكَهِ: «فإني لا أحل اللمسجد 
لحائض ولا جنب'؛ ومعناه: لا أحل فيه فعل حائض ولا جنب على كل 
حال من دخول واجتياز واستدامة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك؛ لأنه 
لم يُرد أن عين المسجد ونفسه محرمة؛ لأن ذلك لا يقع عليه تحليل ولا 
تحريم؛ وإنما الحلال والحرام فعلنا فيه بمنزلة قوله: (( حرمت عليكم 
الميتة14". و «إ حرمت عليكم أُمُهَانَكُم 6(". وإنما المحرم فعلنا فيهن الذي 
هو تزوجهنء والمحرم أكل الميتة. والتصرف فيها لا أن نفس الأعيان 
محرمة: فإذا كان هذا هكذا قضينا بهذا النص في ذكر المسجد على 


.)٠٠١4( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: آية (؟).‎ 
سورة النساءء آية (؟5).‎ )'( 
-ا١‎ ١م‎ 


المحتمل في الآية, لأنهل') أخص منه. 

فإن قيل : ففي خبر كم أيضًا عموم في المجتاز وغير المجتازء وضي 
الآية خصوص. وهو ذكر المجتاز. فقضينا بهذا الخصوص على عموم 
خبركم. 

قيل : قوله : «عابري سبيل 4 حقيقة للمسافر. ونحن نقول ضفي 
المسافر كذلكء ثم قد استعملناه على ماذكرتم من الحاضر إذا عدم 
الماء وتيمم» وبقي معنا ذكر المسجد نصاء وليس بإزاته مثله. 


)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «لا أنه» . وما أثيته هو الصواب. 


-١..84ا‎ 





ا 
ل ا - عندنا - ".ونة قال :هودن 
وقال أبو 0 والشافعي!'): هو نجس. 
والدئيل لقوننا : قوله - تمالى - يلقل لأ أجد في ما أوحي إل 
محرما على اعم يطْعَمه إلا أن يككُون ميته أو دما مسفُوحا أو لحم خنزير0*). 
فإذا لم يكن محرمًا لم يكن نجس . 


,34/١ الذخيرة ١/ا1١: التاج والإكليل‎ :170/١ الكافى‎ »5/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 
.ها١ر/١ حاشية الدسوقى‎ 


(؟) ينظر : الأصل ١/١‏ ؟, المبسوط 05/١‏ بدائع الصنائع ,1١/١‏ الهداية ,51/١‏ تبيين 
الحقائق ١//ا7.‏ 


(؟) ونجاسته عند أبى حنيفة - رحمه الله - نجاسة مخففة. 
ينظر : المراجع السابقة. 
(4) وعند الشافعية وجه أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. 
ينظر : فتح العزيز ,١7/8 7177/١‏ المجموع ”/ره55: روضة الطالبين ١7/١‏ مغنى 
المحتاج ١//ة/,‏ نهاية المحتاج ١/ر؟4”.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: 1 
الأولى : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر, - وهذه الرواية هي المذهب - . 
الثانية : أن بول ما يؤكل لحمه نجس. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/55؟,‏ 54, الكافي ,41/١‏ المحرر 
١لرا.‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١؟/رغ57,‏ 505, 817, الإنصاف .779/١‏ 


--1١١1١١ يت‎ 





وأيضا قوله : «« أحلّت لكم ب بَهِيمَةٌ الأنْعام إِلذّ ما يتلى عَلَيكم 4(". وهذا 
يقتضي جملة البهيمة. ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم 
دليل. 

ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على 
الإباحة حتى يقوم دليل الحظر. 

وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبى يَلِلِةِ قال: «ما أكل لحمه 
فلا بأس مول والبأس: الشدة والضيق عنا فيه وحصلت هذه 
إباحة شيء فقيل فيه: لا بأس. 


وقد روي أن النبي له فال : «قلا بأس 1 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)1252( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


() السلح: مصدر سلّح الطائر يَسْلّح. وهو منه كالتغوط من الإنسان؛ والسلاح: النجو. 
ينظر : لسان العرب ؟4417/7» المصباح المنير ص (8١٠)؛‏ القاموس المحيط ص (287). 


(4) لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ. 
لكن قد روي موقوفا على أبي قتادة صزلقة . أخرجه الدارقطني في سننه ١١8/١‏ ؛ كتاب 
الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه. والحكم في بول ما يؤكل لحمه؛ من 
حديث مروان بن محمد.ء نا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن 
أبى قتادة عن أبيه قال: ما أكل لحمه فلا يأس يسلحه. 
وقد تقدم ص )8٠١(‏ أن الراوي عن ابن لهيعة إذا لم يكن من العبادلة الثلاثة فحديثه 
ضعيف, وعليه فيكون هذا الإسناد ضعيقاء والله أعلم. 


دا ساأ١٠*‏ - 


وعن ابن الزيير مثلها"). 

وأيضا ما روي عن أنس أن النبي 2ه قال: «ليس بشرب بول كل 
ذي كرش بأس»!". 

وأيضا ماروي في حديث العرنيين أن النبي يَلِةِ أباحهم شرب 
ألبان الإبل وأبوالها'". فجعل ذلك بمنزلة اللبن؛ فلو كانت نجسة ما 
مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك. 

فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا") 


المدينة استوخموها©) فاصفرت وجوههم وادتفخت بطونهم فأباحهم 
ذلك7". 


. - لم أقف عليه - بعد طوال البحث عنه‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظء ويغني عنه حديث العرنيين الآتي.‎ )١( 


ومرابضهاء ومسلم فى صحيحه ١795/5‏ : كتاب القسامة, باب حكم المحاريين والمرتدين. 


(4) اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى, وهو المرض ودعاء الجوف إذا تطاولء وذلك إذا لم 
يوافقهم هواؤها واستوخموها. ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ر4١7,‏ فتح الباري ١7/١‏ 1. 

(5) استوخموها: أي استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه/ر74١,‏ لسان العرب .3551/١7‏ 


(1) رواه النسائي في سننه ,.17١ - ١64/١‏ كتاب الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمه, ‏ - 


١١# د‎ 


قيل : إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو 
يضاده”". فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده. أو 
تكون المنفعة فيهما واحدة! *) فينبغي أن يستغنوا باللبن الذي هو حلال 
عن البول النجس الحرامء فلما أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك 
للمرض. 

وأيضًا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس؛ لقول 
النبي2/ت: «ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم,". 

وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدًا للآية التي فيها ذكر 
المضطر إلى الميتة وغيرها مما أبيح للمضطرء هذا لو كانت ضرورة 
الجوع؛ وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من 
كرار آية أو تأاكيدها: 

وكذلك إن قالوا : استعمل قول النبي عَأِكَاغْ: «ما أكل لحمه لا بأس 


- ولفظه: فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت يطونهم؛ فبعث بهم رسول الله 
يك إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. 
واللقاح : النوق ذات الألبان» واحدها لقّحة. 

)١(‏ بقى قسم ثالثء وهو أن تكون منفعة أحدهما متممة لمنفعة الآخرء والله أعلم. 

(#) نهاية الورقة ”5 ب. 
(1937)» واين حبان فى صحيحه:؛ كما في الإحسان ؟/5760.775؟, كتاب الطهارة» 
باب النجاسة وتطهيرهاء والطبراني فى المعجم الكبير 557/5 /371؟, والبيهقي في 
السنن الكبرى ١٠/ره»,‏ كتاب الضحاياء باب النهى عن التداوي بالمسكر. كلهم من طرق 
عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به. 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 87/0: وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق» وقد ونقه ابن حيان» أ.ه. 
وذكر نحوًا من هذا الكلام الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 4//ره7١.‏ 

-١٠ا8مع‎ 


ببوله''' في الضرورة. 

قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرضء فإن 
كان في المرض فقد قال عَيكَهِ : «لا شفاء لكم فيما حرم عليكم»!". وإن 
كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر فلا تكون فيه 
فائدة. 

فإن قيل : فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي مَك 
مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان: وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما 
فكان لا يستبرىء من البول!". وهذا عام في كل بول. 

قيل : قد اختلف اللفظ في هذا الخبرء فقيل: «لا يستنزه من 
بوله». وقيل: «لا يستبرىء من البول'''. والاستبراء إنما هو من بوله. 
وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضًا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في 
كبر انحن واتساش كول مطلفة على مقو أنه فك شيل وله واه 
من بوله»» ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: «ما أكل لحمه 
فلا بأس ببوله»!؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه. 


فإن قيل: فقد روي عنه مَل أنه قال: «استنزهوا من البول؛ فإن 


.)957( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ هامش‎ 0 
.)58١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)58١( سبق تخريج هذين اللفظين ص‎ )4( 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (475). 


١٠١ه‎ - 


عامة عذاب القبر منه»''. فهو عموم في كل بول؛ فيحمل خبر كم على 
سدور 

قيل : قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أو مرض فلا فائدة 
فيه؛ بل ينبغي أن يقضي على عموم خبر كم في ذكر البول؛ لأنه 
مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه. 


)١(‏ أخرجه البزار» كما في كشف الأستار »179/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستبراء من 
البول» والدارقطني في سننه ,١78/١‏ كتاب الطهارة؛ باب نجاسة اليول والأمر بالتنزه 
ةوقال «لاا سلس بن والحاكم فى المستدرك .١47/١‏ 164, كتاب الطهارة. كلهم من 
حدك أبن يحين القثكات عن مجاهو عن ابن عياس > رضي الله عنيها > مرفوها: 
«عامة عذان القير تمن اليل فتتزفهز امن الفول»: 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :3١/١‏ «وفيه أبى يحيى القتات» وثقه يحيى بن معين 
فى رواية, وخدفة الناقون» اش 
قافا بن هحرف اللخيفن الحزيرا ١‏ «اسناده حسن:؛ ليس فيه غير أبى يحيى 
القتات» وفيه 55 ١‏ 
وله شاهد من حديث أبى هريرة مَرْقيَهُْ أن رسول الله يَلكْةِ قال: «أكثر عذاب القير من 
0 1 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,١75/١‏ كتاب الطهاراتء في التوقي من البول, 
وأحمد فى الله ؟/ر”؟؟, وابن ماجه فى سننه ١/ره؟١,‏ كتاب الطمارة وفيتتها : ياب 
التعسيد فى الكول» والزا كلت فن نتقته ار كنات الطهارة رياب تجاسة البول 
والأفن بالخدره مهد وقال» صب والطاق فى مشتدرك على كناب الطهارة روقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الفككن ولا أعرث لعل ولم يخرجاه». 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت كَرْفْتَهُ قال: سالنا رسول الله يلقم عن اليول. 
فقال: «إذا مسكم شيء فاغسلوه؛ فإني أظن أن منه عذاب القبر». 
أخرجه البزارء كما في التلخيص الحبير ٠١7/١‏ » وقال اين حجر: «إسناده حسن». 
ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة 
صاحبى القيرين: «أما أحدهما فكان لا يستتر من اليول». 
وسدسق كدري وذ السو دن ار 

ما عات 


فإن قيل : فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول! ). 
الأغنام. 

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى من علتكم. 

قيل : قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر”", 
والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا 
قيح فكذلك بوله. 
وعرقه طاهر, وأبواله 0" 

قيل : لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب 
والخنزير وعرقهما نجسء وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تنجس 
الماء. - وعندنا 0 نحن أن بعص الحيوان الذي يأكل الجيف مكروه. 


)١(‏ نص الاعتراض ساقط من المخطوطة. 
ويمكن أن يستنبط فحوى الاعتراض من خلال ما ذكر في آخر الجواب عليه. 
وحاصله : قياس بول ما يؤكل لحمه على بول مالا يؤكل لحمه بجامع أن كلاً منهما 
والجواب عن هذا : أن يول مالا يوّكل لحمه نجس؛ لأنه مستحيل في كبد حيوان لا 
يؤكل لحمه بالذكاة» وليس كذلك بول الأغنام, والله أعلم. 

(؟) ينظر : الهداية للمرغيناني 55/١‏ العناية .٠١8//١‏ مواهب الجليل :91/١‏ الشرح 
الكبير للدردير :5١/١‏ فتح العزيز ١70 ,١75/١‏ : روضة الطالبين ١/17١؛‏ الكافى لابين 
قدامة :87/١‏ الشرح الكبير لابن أبى عمر ١61١/١‏ ؟67١.‏ 

(؟) ينظر : التاج والإكليل ,:٠١8 54 ,393١/١‏ مواهب الجليل ١/ئ8:5١٠,‏ الشرح الكبير 
ال/رءهةراه. 

-١١ا١ا/‎ 


وريق الأنعام غير مكروها". 


فإن عارضوا بعلة أخرى . قلنا لهم: إنها لا تد تتعدىء فعلتنا أولى. 
فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق. 
قيل : علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما 


يؤكل لحمه: وإلى فول النبي ينلد : «لا بأس 1 ولأن رد ما 
مستعيل فى جه رركن بالذعاد الورميظه اولي يكن وده ]لق مالا يؤكل 
لحمه. 


(0) 
(0 
(0) 


٠. 4‏ 53 يا بائه( 2 و 
وقد روى بزنت بن .علي" عن كه" مورفلنئ 1 ا يفيه أن النبي عَلِلِ 


ينظر ما تقدم ص (404). 


هو أب الحمسين زيد.بن على بق الخسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
المدني. روى عن أبيه وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان وعبيد الله بن أبي رافع 
وغيرهم. وروى عنه: ابناه الحسين وعيسى, والأعمش وشعبة بن الحجاج والزهري 
وغيرهم. . قال الذهبي: «كان ذا علم وجلالة وصلاح» خرج على هشام بن عبد الملك متؤلاً 
فقتل شهيدًاء وليته لم يخرج». 

قتل - رحمه الله - سنة (75١)ه.‏ 

ينظر : تهذيب الكمال ١٠/رهة‏ - 48.: سير أعلام النبلاء ه/ركم؟ - 591. 


هكذا رسمت في المخطوطة: «آبائه». وزيد بن علي إنما يروي عن أبيه زين العابدين علي 
أنق امسن فلحل فوا بهاء أ بقةة:والله طون" 

وعلي بن الحسين هو أبى الحسين زين العابدين علي بن المسين بن علي بن أبي 
طالب القرشي الهاشمي المدني. روى عن أبيه الحسين بن علي وعمه الحسن بن علي 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع وصفية وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروى عنه: ابناه زيد وعمر والحكم بن عتيبة وطاووس بن كيسان وأبى حازم 2 


حاار - 





قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم. وكل شيء يحل أكل لحمه 
أصابه أو أصاب الثوب»7". ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن 
الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها فلا يكون في تخصيصها هذا 
الجنس فائدة؛ ثم قد كشفه قوله: «وما أصابه أو أصاب الثوب»»؛ وبالله 
التوفيق. 


وعمروين دينار وأبى الزناد وغيرهم. لم يدرك جده علي بن أبي طالب فروايته عنه 
مرسلة, كان ثقة مأمونًا كثير الحديث عالياء رفيعًا ورعّاء وكان له جلالة عجيبة. أخرج 
حديثه الستة. توقي - رحمه الله - سنة (54)ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ١5 - 786/٠١‏ 5: سير أعلام النبلاء 21//6؟ - ٠.١‏ 4. 


(1) لاغش عليهات يمو طول التعت عتدت: 


علق أصات 


]0١[‏ مسألة 


والمني عند مالك - رحمه الله - نجس لا يزيل حكمه إلا الفَسل 
بالماء في رطبه ويابسه("). 


وقال أبو حنيفة : هو نجسء ويزول اليابس منه بالفركء: والرطب 
كالغهي 1 وعند الشافعي أنه طاهر كالبصاق والمخاط(!". 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى - : ( وبدأ خلق الإنسان من طين 74" 
يعني آدمء ثم جعل نَسُلَهُ من سَلالة من مَّاء مّهِينِ 04*, فسماه مهنا 
لمهائته. وهذا صفة النجس. 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى 55/١‏ الاستذكار ١/9ه5,‏ الذخيرة »1487/١‏ القوانين الفقهية 
ص(48).: الشرح الكبير .51/١‏ 


(؟) ينظر: شرح معاني الآثار ١/44؛‏ المبسوط 4١/١‏ بدائع الصنائع ,10/١‏ الهذاية 
١لره؟,‏ الاختيار ١1/؟5.‏ 

(؟) ينظر : الأم ١/"/ء‏ المهذب ,47/١‏ حلية العلماء ,5017/١‏ فتح العزيز :184/١‏ روضة 
الطالبين .١07/1١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة عدة روايات: 
أشهرها: أن المني طاهرء وهذه الرواية هي المذهبء وعليها جماهير الأصحاب. 
وعنه: أنه نجس يجزىء قرك يايسه ومسح رطبه.. 


وعنه : أنه كالدم يعفى عن يسيره. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابته عيد الله الرةغ, -ه6ء لام 6 الانتصار 


.55.ر/١ المغني "/رلاة5, المحرر ١/ر. الإنصاف‎ » "١ 
ع( سورة السجدة: آية (/ا).‎ 
.)4( سورة السجدة ؛ آية‎ )5( 
+ 7؟>‎ 1١ 


فإن قيل : فقد قال - تعالى - «إخلق من مَّاء دافق 04". وقال: 
وهو الذي حَلَّقَ من الْمَاء بَشْرا 04. فسماه ماء مطلقًا فظاهره يوجب 
طهارته. 

قيل : أما قوله - تعالى - : «إمن مَاء دافق 4 لم يذكر فيه طاهر, 
والماء الطاهر '*اهو الذي خبرنا - تعالى - بطهارته بقوله: وماء 
طهورا 4( "ل يق له «ليطهركم به به 04). والماء الدافق هو الذي سماه - 
تعالى - مهينًاء والطاهر لا يكون مهينًا يمتهن؛ وقوله - تعالى - : 
وهو الذي خلق من الماء بشرا » يعني به آدم يله ؛ لأنه خلق من الماء 
والطين: 

فإن قيل: فلم ذكر الماء وحده5. 

قيل : كما قال: ف وبدً لق الإنسان من طبن #! “». فذكر الطين 
مفردًا في موضع ليعلمنا أنه خلقه منهما جميعًا. 

وعلى أنه لو ثيت العموم فيه. وأن اسم الماء يتناوله لخصه القياس 
والسنة. 


فأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 


1 شور الشارك آي . 
(؟) سورة الفرقان, آية (04). 
() نهاية الورقة 97 أ. 
(5)_سورة الفرقان؛ آية (54). 
(4) سورة الأنفال. اية .)1١(‏ 
(5) سورة السجدة: آية (7). 
ود 


كنت أغسل المني من ثوب رسول الله يَقِْةِ ثم يخرج إلى الصلاة؛ وبقع 
الماء في ثوبه!'). 

فإن قيل: فقد روي عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله يَلِةِ ثم يصلي فيها". فكأنها ذكرت ههنا الجائز. وذكرت 
الغسل المستحب. ش 

قيل : هذا يحتمل وجوها: 

منها : أن الفرك لا ينافي الغسلء لأن الغسل لابد فيه من الفرك 
في غالب الأحوالء فكأنها أرادت بالفرك الفسل؛ لأنه يعبر به عنه. 
والخبر واحد عنها دون غيرها. 

ويحتمل أن تكون تفعل الفرك دون الفسل ولا تَعلم النبي صلل 
بذلك؛ ولم ينقل أنه علم بذلك فأجازه. ولا قال: إن الذي فَمَلَنَّهِ صواب 
فلا يلزمنا فعلهاء ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات 
لتعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض - وهذا مذهبنا-!". ولا يدل 
على طهارة المني. 

فإن قيل: قولها: كنت أغسل المني من ثوبه يتخ ليس فيه أنه عله 
علم بذلك أيضاء فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك. 


قيل : عنه جوابان : 


.)801( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب حكم المني.‎ :558/١ رواه مسلم في صحيحه‎ (5) 


(؟) ينظر ما تقدم ص (5195). 


د .| 





أحدهما : أنها حكت أنها كانت تغسله ويخرج عَلِتَلهِ وبقع الماء على 
ثويه. وهذا أمر يشاهد النبى عَِيَلِهِ فى غالب الحالء والفرك ليس 
بأمر مشاهد كالغسل الذي هو رطب. 

والجواب الآخر : أنه زوئى سليمان بن يسار" قال: قالت عائشة: 
كان النبي عُِكهِ يصيب ثوبه المنيء فيغسله من ثوبه؛ ثم يخرج في ثوبه 
إلى الصلاة. وإنى أرى أثر الغسل/(", فثبت بهذا أن النبي كلكا غسله؛ 

فإن قيل : قولكم: إنها فركته بغير علمه 952 لا يجوز؛ لأنه لا يقر 
عليه كما أخبره جبريل عله أن في نعليه قذرا(". 

قيل : فقد أقر على بعض الصلاة ولم يخبيره بذلك حتى مضى 
بعضها وبنى عليه. فيجوز أن يقر عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست 


7 


ولنا أيضًا ما روي عن عمر كرفي أنه كان في سفر فأجنب. 
وحضصرت صلاة الصبح. ومعه جماعة من الصحابة: فانتظر غسل ثوبه 


)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وميمونة وأم 
سلمة رضي الله عنها وغيرهمء وروى عنه: الزهري ونافع وعمر بن دينار وأبو الزناد 
وزيد بن أسلم وغيرهم. كان من فقهاء المدينة وعلمائهاء وممن يرضى وينتهى إلى قوله. 
وكان كثير الحديث؛ عايداً صالحًا فاضلاً. أخرج حديثه الستة» توفي - رحمه الله - 
سنة (/ا١٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
ينظ #تهنبي الكدال 109 2ه كهديب القيتيي: 114501 


0 رواة مسلم في صحيحه سي كتاب الطهارة., باب حكم المني 


م( سيق تخريج هذا الحديث ص (7”07/5). 
ع67ا- 


حتى كادت الشمس تطلع. فقال له عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين. 
قد أصبحنا ومعنا ثياب. فلو لبست منها وصليت إلى أن يغسل ثوبك. 
فقال: لو فعلت ذلك لكانت سنة(". فلو كان المني طاهرًا لصلى فيه 
ولكان من معه من الصحابة يقولون له: إنه طاهر. والتغليس!" بصلاة 
الصبح سنة مجتمع عليها من فعل النبي يَكِلكِ وفعل أصحابا"؛ فلم 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ .5./١‏ كتاب الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى 
ولم يذكر وفسله ثويه, ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 55/١‏ الطهارة, 
باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟. عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عيد 
الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص 
فذكره. 
وهذا إسناد منقطع؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. 
ينظر : تهذيب التهذيب ا/ر4/ه١, .١69‏ 
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه 771١ ,770/١‏ كتاب الصلاة» باب المني يصيب الثوب 
ولا يعرف مكانه. من طريقين موصولين.. 
فرواه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفرء فذكره. 
ورواه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه أنه 
اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرى بن العاص فذكره. 
وهذان إسنادان صحيحان. 

(؟) التغليس : أي أداء صلاة الصبح بغلس. 
والغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 77//7, لسان العرب 1/ر"9١.‏ 

(؟) فقد كان النبي يديه يصلى الصبح بغلسء وقد جاء هذا فى أحاديث كثيرة. منها: حديث 
جابر كَيظة الذي أخرجه البخاري في صحيحه ؟/49: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت 
المكري ومسلم فن صبحييه» 21/8405 ف زعمات الإساعردوكر اشم الفملاة: بان 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 0 


1٠١5ه‎ 





يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر. وإن كان 
غسله مستحبا فليس ينبغي أن يترك التفليس المسنون بالصبح من 
أجل غسل مستحب. فلما لم يجر في هذا مخالفة ولا نكير دل على أن 
المني نجس؛ لأنهم سوغوا لعمر تأخير الصلاة لغسل المني؛ وهذا يجري 
مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد . وإن ثبت أن التغليس 
بالصبح مستحبء وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب 
في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة. 

وأما القياس فقد اتفقنا على نجاسة المذيء وكذلك المني؛ بعلة أنه 
مائع خارج من مجرى الحدث يتولد عن الشهوة. 

وأيضا فإن دم الحيض نجس., العلة فيه أنه مائع يخرج من السبيل 
يوجب انقطاعه الغسل على وجه مخصوص. 

ولنا أن نقيسه على البول؛ بعلة أنه مائع ينقض الطهر ويوجبه. 

فإن قيل: إننا نعارض قياسكم بقياس آخر فنقول: اتفقنا على 
مجة البيضة.أنها طاهرة. فكذلك المني؛ بعلة أنه مائع يخلق منه حيوان 
طاهر. 

قيل :لا يخلو أن تريدوا المني الذي يخلق منه الولد فذلك لا 
يحكم له بتطهير ولا بنجسء وإنما يحكم لما يسقط على ثوب أو بدن أو 


- وكذا كان صحايته رضي الله عنهم يقسلون بصلاة الصبحء فقد جاء ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم . 
تقظلر مضنك عبد الزذاق ؟/رفؤلاه < #لام, كتاب الصلاة تان وقت الصيع: مصكف 
ابن أبى شيبة 570/١‏ ١؟57,‏ كتاب الصلوات: من كان يغلس بالفجرء الأوسط 7175/5 
- 7707, كتاب المواقيت؛ ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفقجر ' 
والإسفاربها. 
١٠١ 8508-‏ 


بقعة بطاهر أو نجسء وهو المني الذي نتنازعه إذا انفصل وسقط على 
شيء لا يجيء منه الولد. وإن أردتم!*! أنه مائع يخلق من جنسه 
حيوان طاهرء فإن نازعناكم أن هذا ليس من جنس ذلك لم يبق معكم 
شيء؛ لأن ذلك المني الذي لم ينفصل لا يحكم له بتطهير ولا تنجيس. 
وقد يخلق منه الولد وقد لا يخلق منه شيء أصلاً. وليس كذلك هذا 
المني المنفصل فلا نقول: إنه من جنسه. 2 ' 

ثم لو قلنا : إنه من جنسه فقد يكون الشيء في نفسه طاهرًا 
ويكون متولدًا عن نجسء كاللين فإنه متولد عن الدم؛ وقد قيل فيه: إنه 
دم؛ فمادام الولد في الرحم يتغذى به على ما هو عليه. وهو دم 
الحيض الذي ينحبس على الحمل لغذاء الولد؛ فإذا سقط الولد ابيض 
الدم قصار لينا حتى لا تعافه النفسء وهذا قد ذكره أهل الصناعة 
والمعرفة بالفلسفة. 

وقد يكون أيضًا الشيء في نفسه طاهرًا ويستحيل إلى النجس, 
كالغذاء والماء في جوف ابن آدم؛ وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المني 
من دم نجسء وهذا يسقط ما اعتبروه. 

فإن قيس على اللبن؛ بعلة أنه مائع تثبت به الحرمة بين المرضع 
وبين من ارتضع منهاء وانتشاره إلى غيرهما فكذلك المني. 

قيل : الذي ينشر الحرمة هو الوطء سواء كان معه مني أو لاء 
وقد تنشر الحرمة القبلة والجسة للذة. 

وإن أرادوا أن المني يثبت الحرمة فإنه يخلق منه الولدء ويحرم على 
من أنزل المني وينتشر إلى غيره فهذا هو معنى ما ذكروه من أنه يخلق 


( #) نهاية الورقة ”5 ب. 
"اها 


ركه لذ كر من ون فيطل لات: 


على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى؛ لا 
تفاقهما في المخرجء وأن الشهوة تولدهماء وأنهما ينقضان الطهرء 
ويوجبانه على وجه مخصوص. وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب 
الحال؛ لأن المذي يسبق المنى: ويختلط به بعضه. ولأنه يمنع الصلاة: 
ويمنع حمل المصحف. وكذلك رد المني إلى دم الحيض أولى؛ لاتفاقهما 
في المخرج وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسلء وإذا اجتدب 
الأصلان فرعا كان رده إلى ما هو أكثر شبهًا به أولى. 

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي كه قال: «أمطه 


> 
٠. 


عنك بِإدّخرة(. فإنما هو كبصاق أو مخاط!". فلما شبهه بالبصاق 


)١(‏ الإذخرة : واحدة الإدّخرء والإذخر: حشيش طيب الرائحة؛ تسقف به البيوت فوق 
الخشب. ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ر؟”,‏ القاموس المحيط ص (501). 


(؟) رواه الدارقطني فى سننه ١/4؟1؛‏ كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في طهارة المني؛ وحكمه 
رظنا وياضاء والسيوقى قن البين الكبرج 2817# كان الصسلدةبان التي يصنيث 
الثوب» من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق؛ نا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبى يللد عن المنى يصيب الثوب؟. قال: «إنما هى منزلة 
اللقاظ و ليرا «واندا مكفيك ) تسم مخرقة أى إنفرة: 
وفي إسناده شريكء وهو ابن عبد الله القاضيء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ‏ 
ض (955): وصدوق يخطىء كقيراء تغير حتفظمنذ ولي القجتاء بالكرفة» اه 
وفي إسناده أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبى لنلى: وقد تقدم ص (55) أنه صدوق 
ينح د لحف را ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ١؟/550:‏ «وأما رفعه إلى النبي وَل 
قمتكر لا افمل لذ ع 77 7 : 2 


-ا٠١مخد‎ 


والمخاط الطاهرين. وأمر أن يماط بإذخرة دل على أنه طاهر. 

قيل : إنه دلالة لكم في هذا من وجوه: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة. وعلم ذلك 
عِكَاه. وقوله: «كبصاق ومخاط» شبهه بهما في انعقادهما لا أنه تعرض 
لنجاسته لعلمه بأنه لا يصلي فيه. على أنه قد أمر بإماطته؛ وأمره 
يقتضي الوجوب فإزالته واجبة, ثم قامت الدلالة في إزالته بشيء 
محصوص. وهده فضية في عين تحمل ما حملته. 

ثم لا يمتنع أن يكون قال له : «أمطه عنك بإخرة» فيوافق مذهب 
أبي حنيفة في أنه نجس يابس يزال بإذخرة: ثم تقوم لنا دلالة الغسل 
بما قدمناه من الدلائل. 

فإن قيل : فقد خلق منه الأنبياء والأولياء ولا يجوز أن يخلقوا من 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما : أنهم قد يكونون علقة نجسة فلا ينقصهم ذلكء وإنما 
كرامتهم أن يصطفوا ويؤتمنوا على الوحي إن كانوا أنبياء. وبالإحسان 
إليهم» والتوضيق لهم؛ وأن يبجلوا ويعظموا وتمتد النعم لديهم. فأما 


- وكذا قال بنكارته مرفوعا الأليانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/.51. 
وقد جاء موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد قال في المني يصيب 
أخرجه الشافعي في الأم ,7”/١‏ الطهارة: باب المنى» وعبد الرزاق فى مصنفه 
51871, كتاب الصلاة؛ باب الثوب يصيبه المني» والبييهقي في السنن الكبرى 
"راغ ؛ كتاب الصلاة, باب المنى يصيب الثوب. 
وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه. 
جح اا ارت 


خلقهم في الابتداء من مني فقد قلنا: إن الذي خلقوا منه لا يحكم له 
بتطهير ولا بتتجيس.ء والمنمصل المتنازع فيه لم يخلقوا منه. ثم مع 
كرامتهم وكونهم أنبياء هو ذا يخرج منهم الغائط والبول والدم المتفق 

والجواب الآخر: هو أنه لو وجب أن يكون طاهرًا لأن الأنبياء 
خلقوا منه لوجب أن يكون نجساء لأن الفراعنه والطغاة قد خلقوا منه. 

فإن قيل : فإن الله - تعالى - خلق ادم من ماء وطين. وهما 
طاهران فوجب أن يكون ما خلق منه غيره من جنسه مخلوقًا من 
طاهر؛ لشاركته لهف بحسية: 

قيل: هذا غير لازم؛ لأنه لما لم يشركه في ابتداء خلقه لم تجب 
مساواته له فيما ذكرتم. ألا ترى أن آدم لم ينتقل في رحم فيكون نطفة 
ثم علقة ثم مضغة:؛ والعلقة دم من سائر الدماء إذا انفصلت حكم لها 
بالنجاسة؛ فكذلك يجوز أن يخلق ابن آدم من نطفة غير طاهرة. 

فإن قيل : العلقة - عندنا - طاهرة. 
يزال ذلك عند الحمل حتى يسقط إلى الأرض. 

وقد روى سعيد بن اللممسيب عن عمار بن ياسر قال: 
مربي رسول الله وف وأنا أسقي راحلتين من رَكُوة'' بين يدي» 


)١(‏ الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. والجمع ركاء. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/١511؟:‏ لسان العرب 5١/9؟5.‏ 


- ٠ اه‎ 





02 فأصابت نخامتي ثوبي. فأقبلت أغسل ثوبي من 
الركية! *1. فقال لي: «يا عمار ما تخامتك ولا دموع عينك إلا بمنزلة 
الماء الذي في ركوتكء إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم 
والقيي1!", فأخبر أن الشوب يغسل من المني كما يغسل من سائر 
الأنجاس» وهذا يدل على نجاسته لإضافته إلى سائر الأنجاس في 
القفيل: 

دليل : وجدندا الخارجات من البدن على ضربين: 

فضصرب مائع طاهر لا ينمفض الوضوء ولا يوجيه. كاللين والدموع 
والعرق واليصاق والمخاط. 

والضرب الآخر : نجس ينقض الطهر ويوجبه. ويجب غسله. 
كالبول والفائط ودم الحيض,» ويجب غسل دم الرعاف والحجامة 
والفصاد إ(") لم ينقض الطهر - عندنا وعند الشافعي-7, ثم ثبت 
الإجماع على أن المني ينقض الطهر ويوجبه فوجب أن يكون من قبيل 
البول والمذي ودم الحيضء وهذا ترجيح لقياسناء ويصلح أن يكون 
دليلاً مبتدأ في المسألة؛ وبالله التوفيق. 


)01 الُخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق؛ ومن مخرج الخاء المعجمة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه//5؟, المصباح المنير ص (17؟59, 978). 


(#) نهاية الورقة 54 1. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (850). 
ع( هكذا رسمت في المخطذوطة : «إن لم», ولعل صوايها: «وإن لم» 2 والله أعلم. 


(4) ينظر ما تقدم ص (085). 


1١٠١4 


فل 


وسواء خرج قبل البول أو بعده(", فإذا خرج منه بقية المني بعد أن 
اغتسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل فإن الظاهر من قول مالك - 
رحمه الله - أن عليه فيه الوضوء واجبًا. 


وذكر بعض أصحابه أن الوضوء منه مستحب لا وام 


قال : لأنه منى» والمني على وجهين: 
أحدهما: أن تقارنه اللذة فالغسل منه واحب. 


والوجه الآخر: إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض فلا يجب 


ينظر : التفريع ,.154//١‏ الإشراف "8/١‏ الكافي ,.155/١‏ الذخيرة ١/؟١؟, ,5١5‏ 
مواهب الجليل ١/ر"١7.‏ 
لم يذكر المؤلف مذاهب الأئمة التلاثة - رحمهم الله - في هذه المسألة. 
وقد تقدم ص (115) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا خرج المني بغير لذة هل يوجب 
الغسل أو لا؟. 
وقى اللواضع الى ل يكاقتها الفسل فإنة بحي الوضوءمنة: 
ينظ + النتحن الرائق زازه , 
وتقدم أيضًا ص (111) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًّاء سواء 
خرج لشهوة أو لغير شهوة, فإذا أمنى واغتسلء ثم خرج منه مني بعد غسله لزمه 
الغسل ثانيّاء سواء كان ذلك قبل اليول أو بعده. 
ينظر : المجموع "*/رة4١.‏ 
وتقدم أيضًا ص (117) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسلء ثم خرج 
منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة, والمشهور منها أنه لا غسل عليهء ويجب عليه الوضوء 
فقط في هذه الحالة. 
يطو + المع ار 

ب .ود 


به الغسل ولا الوضوءء. وهذا مني قد خرج عن حال العادة فينبغي أن لا 
يكون فيه وضوء واجب كدم الاستحاضة الذي سقط الغسل فيه 
فسقط الوضوء فيه لخروجه عن أصله. 

قال : وأيضًا فإن هذا بقية مني قد اغتسل منه؛ وإنما منع من 
خروجها مرض وعلةء لولا ذلك لخرج في جملة المني الذي قد اغتسل 
منه؛ وقد قامت الدلالة على أن ما خرج من السبيل على وجه المرض 
فليس بحدث ينقض الوضوء, ولولا هذا لوجب فيه الغسل كأصله. 

والذي - عندي أن الوضوء منه واجب على ظاهر قول مالك, 
وهذا الذي كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختاره؛. وأصول مالك 
تدل عليه؛ وقد بينته في مسألة الأحداث إذا خرجت عن وجه العادة 
واتصلت وتتابعت؟'". والفرق بينها وبين ظهورها المرة بعد المرة فعليه 
الوضوء إلا أن يستنكحه ذلك فإن الوضوء فيه مستحب؛ وذلك أن هذا 
قد يكون غالبا في الناس؛ وهو أن يبقى في القضيب من المني الذي 
تعازته اللذة يقية تظهن عند التول: وعد شناعة:وذتك كالمعتاد أيضاء 
فينبغي أن يكون فيه الوضوء واجبًا؛ لأن الفسل قد تقدم في الدافق 
منه. وقد قارنته اللذة فمضى حكم الفسلء وصار كدم الاستحاضة 
الذي أصله قد اغتسل منهء وهو يجيء مرة بعد مرة, وقد قال مالك: 
فيه الوضوءء كمن اعتراه المذي المرة بعد المرة. 

ولا يمتنع أن يجب فيه الوضوء؛ لأنه مائع قد يخرج من السبيل 
على وجه العادة وإن لم تقارنه اللذة. وصار في حكم دم الاستحاضة 
على ما بيناه. فإذا سقط فيه حكم الطهارة العليا لم يمتنع أن تجب فيه 


(1) .:ينظز ها تقدمح عن (417): 
عا 


الطهارة الصغرى؛ لأنه من ذلك الجنس خرج عن أصله إلى عادة فيه 
ولا مشقة في الوضوء منه. فإن اتصل وتابع تحققنا أنه لمرض؛ 
لخروجه عن عادة الناس فيه. مع شدة الكلفة في الوضوء منه؛ وليس 
إذا لم يكن معتادًا لجميع الناس يخرج عن أن يكون معتادًا لأكثرهم أو 
لبعضهم: ويحكم له بحكم العادة. كما أن دم الحيض ليس الغالب في 
كل النساء أن يحضن خمسة عشر يوماء ولكنه قد يكون معتادًا في 
أكثرهن أو في بعضهن: وقد حكم له بحكم العادة فكذلك يكون خروج 
بقية هذا الماء معتادًا في أكثر الناس أو في بعضهم فيحكم له بحكم 
عادته, وكذلك دم الاستحاضة قد يكون خروجه مرة بعد مرة عادة في 
بعض النساء فيكون الحكم جاريًا عليها على عادتها فيه. فيجب عليها 
فيه الوضوء منه؛ لأن الدلالة قد أخرجته عن حكم الغسل ولم يتحقق 
كونه مرضاً ولا مشقة تعظم في الوضوء منه؛ وهو أحد الطهارتين 
فأحسن أحواله أن يكون بمنزلة سائر الأحداث من البول والمذي 
والودي. ألا ترى أن من خالف فيه يستحب الوضوء منه ولا يستحب 
الغسل؛ فهو كدم الاستحاضة الخارج عن أصله من دم الحيضء والله 
أعلم. 


٠٠١ه‎ 


[1"ه]مسألة 

حكي عن ابن وهب عن مالك - رحمه الله - أن من جس أو قبل 
أو فعل فعلاً التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم! *' يظهر منه الإنزال 
حتى توضأً وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة 
الضباذة: 

والظاهر من مذهب مالك - رحمه الله - أن هذا المني إذا لم 
تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي 

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني؛ ولا يعيد ما صلى("). 

وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنًا للذة أخرى زيادة على التي 
تقدمت. 


والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: / وإن كنتم جنبا 


(#) نهاية الورقة 44 ب. 

)١(‏ ينظر : الكافي 1١55/١‏ المنتقى ٠٠١/١‏ . التاج والإكليل ١7/١‏ ؟, مواهب الجليل 
١ر١"‏ حاشية الدسوقي ١17/1؟١.‏ 
لم يأكن المؤلت مذاهب الاعنة الخركةاك همهم الله تاك هده البفالة: 
وقد تقدم ص (170) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا 5 المني بغير لذة هل يوجب 
الغسل أو لا؟. 
وتقدم أيضًا ص (133) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًّاء سواء 
جرع لشهوة أو لعي شهوة. 
وتقدم أيضا ص (117) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسل ثم خرج 
منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة, والمشهور منها أنه لا غسل عليه. 


لام .1د 





فاطهروا #(", وقوله : «إولا جنا إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا4!", 
والمجانية في اللغة المباعدة والممارفقة. فهو عموم في مفارقة الماء 
موضعه سواء خرج أو لم يخرج: وعموم في مفارقة الرجل المرأة بعد 
أن يقوم دليل. وهذا كقوله َه «الكذب مجانب الإيمان!", أي 
مفارقه؛ فكل من فارق شيئاً فهو مجانب له. 

وأيضًا فول النبي كاه : «الماء من الما( وهذا ماء قد ظهر 
فيجب أن يغتسل منه إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل : فإنما دوجب الفسل منه إذا خرج ولا يعيد الصلاة 


الماضية. 

قيل : إنما خرج بلذة متقدمة. هي معدومة في حال خروجه:؛ 
فأنتم بين أمرين: إما أن يجب الغسل لأجل اللذة المتقدمة فقد صحت 
المسألة. أو يجب لظهوره مع تعريته عن اللذة فهو خلاف مذهب مالك؛ 
لأن المني -عنده- إذا لم تقارنه لذة لم يجب منه غسلء فإذا ثبت ذلك 
فإنما يجب بظهوره مع شيء آخرء وهو اللذة. وقد تقدمت لهذا الماء 
فيجب منه الغسل كما يجب بمقارنته. وإذا وجب ذلك وجبت إعادة 
الصلاة لوجود الشرطين من اللذة والإنزال. 


.)1( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية (؟4). 
(؟) لم أجده مرفوعاء وإنما وجدته موقوفًا على أبي بكر وليه . وقد سبق تخريجه. 
(4:) سيق تخريج هذا الحديث ص (165). 


ار 7 


ووجه الرواية الأخرى - وهي الصحيحة - : هو أنه طاهر غير 
جنب قبل ظهوره فلا يحكم له بحكم الجنب إلا بدليل؛ وما صلاه قلا 
تجب إعادته؛ لأنه أداه على ما كلف. 

وأيضا فإن النبي كد قال : «لا صلاة إلا بطهور!". ودلا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب!"), وهذ! قد تطهر وصلى وقرأ فصحت له الصلاة. 

وأيضا فإن الجنب في الشريعة هو الذي لا يجوز له دخولٌ المسجد 
مع القخدرة عل العسل: ؤلة الفحلاة. ولا كتسزاءة الشران ولا مسن 
المصحفء. وهذا قبل ظهور المنى منه تجوز له هذه الأمور كلها إذا 
توضأ للجسة والقبلة التي قارنتها اللذة. فإذا توضأ فليس بجنب؛ وقد 
جاز له فعل جميع ما ذكرناه وصلىء وله أن يصلي وإن لم يغتسل قبل 
ظهور هذا المنيء فليس يتناوله اسم جنب بحق الإطلاق. 

وأيضا فقد دللنا على أن وجود المني إذا عري عن اللذة لا يوجب 
الغسل!". ولا يكون به جنبًا(). فكذلك إذا عريت اللذة عن ظهور المني 
لم يكن لها حكم؛ وصار الحكم واجبًا بوجودهما جميعًا مقترنين في 
حالة واحدة. وكذلك حكم سائر الأحداث لا تعتبر فيه مفارقة الحدث 
موضعه. وإنما يعتبر خروجه. ألا ترى أن الطعام ينهضم بعد استحالته 
فينحدر إلى المعي السفلي. وكذلك يستحيل الماء ثم ينحدر إلى 


.)35( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١149(‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (550). 

(5) في المخطوطة: «طاهرا» وما أثبته هو الصواب. 


5٠١4 


المثانة!'). ولم تعتبر فيه مفارقة مستقره. بل اعتبر فيه خروجه على 
وجه الصحة والعادة. ولم يحكموا له بحكم النجاسة إلا بعد ظهوره. 

وأيضا فإن الصحابة اختلفت على وجهين: فقالت الأنصار: الماء 
من الماء.ء فحكموا بالغسل عند خروجه. ولم يحك عن أحد أنه رد 
عليهم ذلك. ولا قالوا ولا قيل لهم: إن الفسل يجب بمفارقة الماء 
موضعه: وخالفهم الباقون في الوجه الآخر وهو التقاء الختانين؛ كما 
قالوا بالغسل من الماء ولم يقولوا ولا واحد منهم: إن اللذة قد تقدمت, 
وفارق الماء موضعه وقد كان هذا أولى من أن يستريحوا إلى الخبر, 
ويقولوا: قال النبي عِِكَهِ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل!"؛ لأ 
الحجة كانت عليهم أقوى إذا قالوا لهم: الماء من الماء سواء 0 
موضعه أو خرج من مخرجه. وتأولنا نحن قولهم: الماء من الماء إذا خرج 
مقارنًا للذة. 

فإن قيل : فإنه إذا ظهر الماء بعد تقدم الفترة قلنا: إنه كان جنباء 
فانكشف لنا ذلك عند ظهور المني. 

قيل : هذا يلزم في سائر الأحداث إذا ظهر الحدث بخروجه 
علمنا أنه كان محدئًا لمفارقة الحدث موضعه؛ لأن الإنسان قد يعلم 
ضرورة إذا لحقه الحقن(" الشديدء ودافع الأخبثين أن الحدث قد 


)١(‏ المثانة: مستقر البول من الإنسان. 
ينظر : لسان العرب ؟١/599,‏ المصباح المنير ص (0١؟).‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (851؟). 


ينظر : المصباح المنير ض (51): القامؤس المحيط ص .)١6171(‏ 


-  ١*٠8معه.ا‎ 


فارق موضعه. ولا يكاد يعلم بوجود الفترة والإكسال أن المني قد فارق 
موضعه. فإذا لم يحكم للمحتقن بحكم الحدث حتى يظهر كان فيما 
يشك فيه أولى أن لا يحكم له بحكمه حتى يظهر. 

على أننا قد بينا أن الحكم يتعلق' *) بوجود الشرطين معًا في 
حالة واحدةء وهو خروج المني مقارنًا للذة. ولا يجب بوجود أحدهما 
منقرد اغن الكر 

ومن جعل من أصحابنا في وجود هذا المني الغسل ولا تعاد 
الصلاة. وفرق بينه وبين ما يظهر إذا لم تتقدمه لذة أو فترة بأن هذا 
قد تقدمته فترة وإكسال لم ينفك من رواية ابن وهب؛ لأنه قد جعل 
الفكرة الملتقدومة شوطاء كما أن :كايورة شرظ زوزق اقفرف] :فلزذي أن 
يكون للفترة المتقدمة قسط في إسقاط حكم الصلاة التي صلاها 
فتجب إعادتهاء والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة 94 أ. 


١٠851 





[“5 ]| مسألة 

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهرء ثم 
يجزئها غسل واحد. هذا مذهب جميع الفقهاء!' إلا أهل الظاهر 
فإنهم يوجبون عليها غسلين!". 

والدليل لقولنا : أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنيًا 
فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالى: 9 ولا تَقْربُوهَ حتَى 
طهر فَإذَا تطهرن فَأتوهن من حيث أمركم الله 14", فإذا سويت متطظهيرة 
يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله عَلكَاه: 
«لا صلاة إلا بطهون!*) 

فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى - : « ولا جنا إل عابري 
سبيل حتّئ تَعْعَسلُوا 14". وقال: طون كُسُم جنا فَاطْهَرُوا 014 فوجب أن 
تتطهر وتغتسل للجنابة. 


273/١ فتح القدير‎ ».١١/4 ينظر للحنفية : الفتاوي الخانية ١/ره؛» الفتاوي البزازية‎ )١( 
.١55//١ البحر الرائق ١/ره5, الدر المختار‎ 
المجموع ١/ا17”, مغني المحتاج‎ :.)١1( التنبيه ص‎ ,1١/١ وينظر للمالكية : الأم‎ 
.ه9ر/١ الإقناع‎ ءل“ر١‎ 
ررحملاء,٠6١6٠١1١/١ وينظر للحتابلة : المغنى ١/ر578. ”55. الشرح الكبير‎ 
."14 ١/١ المبدع ١/رةاك3 187 الإنصاف‎ ء"ار/١‎ 

(؟) ينظر : الأوسط ”/؛ .٠١‏ المحلى "/5؛. المغنى ١/؟595.‏ 

(؟) سورة البقرة, آية (25؟). 

(4؛) سيق تخريج هذا الحديث ص (12). 


(0): شووة القساء» آية 4149 


1١4 - 


قيل : عن هذا أجوبة : 
ولم يرد لها ذكرء فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك. 

وأيضا فإن هذه قد اغتسلت؛ وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله - 
تعالى-: ١‏ فَإِذَا تطهّرن 4 ٠‏ وليس في الظاهر: فاطهروا ادر 
الحيضء وكذلك قوله - تعالى- : ولا ع إل عابري سبيل حتئ 
تَغتسلوا #, ولم يقل: تغتسلوا للجنابة دون الحيضء وهذه قد اغتسلت. 

وأيضا فليس في الظاهر وإن كنتم جنبّاء وفيه تنازعناء فدليله 
بخلافه. 
الإناث منفردات بقوله- تعالى-: #فلا تم وفع ارا 
تطهرن فأتوهن»: فهذا خاص فيهن فلا يقربن حتى يطُّهرن بالماء. 
سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لآن المرأة هي التي يجتمع فيها 
الأمران جميعًا الجنابة والحيض. 
على أن الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا 
واجتمعت تداخل حكمها. وناب موجب أحدها عن الأخر كاجتماع 
اليول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد وكذلك لو 
وطىء دفعات كثيرة أجزأه غسل واحدء وكذلك لو حاضت ا مرأة ثم 


03 سورة المائدة , آية (1). 


عع ٠ا-‏ 


جنت أو برسمت1"). والدم ينقطع ثم يعودء أو تعمدت ترك الفسل حتى 
حاضت دفعات. ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد. فقد استوى حكم 
سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء 
الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه؛ ويدخل حكم بعضها في 
بعضء وكذلك!' مثل هذا في الحدود إذا اجتمعت وكان موجيها واحدًا 
سواء اتفقت أذواعها او اختلفة مكل أ مرق هرارا: أو شعترت الحمن 
كرارا؛ أو يقدف مراراة أو يقحرت حرا وش زعا “كان هد راكذا 
ينوب عن الآخر. وكذلك المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم فإن عليه 
جزاءً واحداء وإن كان لو انفرد بقتله محرمًا دون الحرم وجب عليه 
جزاء واحد. ولو قتل حلال في الحرم وجب عليه جزاء. ثم إذا قتله 
محرم في حرم وجب فيه جزاء واحد. فكذلك يجب على الحائض 
الجنب غسل واحد؛ لأن الموجب واحد. وبالله التوفيق. 


)0( فى المخطوطة : «فكذلك», وما أثيته هو الصواب. 

(؟) من شرب خمرا وقذف فجمهور أهل العلم يرون أنه يجب عليه حدانء حد القذف وحد 
ويرى المالكية أن حد القذف وشرب الخمر يتداخلان» فيدخل حد شرب الخمر تحت 
حد القذف. 
ينظر : المبسوط ل حاشية ابن عايدين 6/راه, لاه مه التفريع 6م 
مواهب الجليل 1 /؟١؟,‏ المهذب "/رخا ؟؛ روضة الطالبين. ارغاكل المغنى كاركاغ 
المبدع 8رغه. 


دهم ءع١١-‏ 





04 ] مسألة 

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهرء واختلطا عليه فلم 
يغرف التحسن م الظاه رولا عدر غلل غيرفما وقن حضو وقت 
الصلاة - وهو على غير وضوء - فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا 
الكلام في المياء!"). 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضاً من أحدهما ويصليء ثم 
يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة. 
أعضاءه من الآخرء ثم يتوضأ منه ويعيد الصلاا". 


- ع ا 2 - ِ 2 .- - 
وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين ويتركهما ويتيمم/ '؛ وبه 


تغيرا واحداء أحدهما من شىء طاهرء والآخر من شىء تجس» أ.ه. 


(؟) ينظر ما تقدم ص (845). 
(؟) ينظر : التفريع ,5١7/١‏ الإشراف 5/١‏ 4» الذخيرة ١/ر177:‏ 1717ء القوانين الفقهية 
ص (51).: مواهب الجليل ١11١/١‏ 


(4) ينظر : مختصر الطحاوي ص .)١17(‏ المبسوط :7١ 1/٠١‏ رؤوس المسائل ص (؟؟١).‏ 
مراقي الفلاح ص (1): حاشية ابن عابدين 5140//1. 
ويرى الطحاوي أنه يخلط ماءهما ويتيمم» ويرى غيره أنه يريق ماءهما ثم يتيمم؛ وصوب 
السرخسي رأي الطحاوي. 


١٠ لاع‎ 


فال الزن" وفال أبو حنيفة: يتحرى في ثللاث أوان أو ا 

وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء 
القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغيرء وفد شدد مالك الكراهية فيه؛: وإن 
كان الأصل فى المياه على ما ذكرناء!”)؛ لقوة الخلاف فيه. 

ووجه قول عبد الملك ومحمد : أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه 


)1( بنظر : الحاوى الكبير ١/ر؛‏ 2,5 المجموع اراي 

0 هذا إذا كانت الغلية للآوانى الطاهرة فعليه التحرى. 
ينظر : مختصر الطحاوى ص ١)١72(‏ ا لميسوط 0/٠‏ حاشية ابن عابدين 6//ا؛ ”, 
الفتاوى الهندية ه/رغ88/؟. 


(#) نهاية الورقة 464 ب. 


(؟) ينظر : الأم ١/غ”,.‏ مختصر المزني ,٠١7/4‏ الحاوي الكبير ١/545؟؛‏ المهذب ,5/١‏ 
روضة الطالبين ١/ره؟.‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقداجاء عن الإمام :أحمهفئ هذة المسماكة زوايتافة.” 
الأولى : لا يجوز التحري في الأواني المشتبهة بحالء بل يتيمم - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. ١ ١‏ 
الثانية : يجوز التحرى إذا كثر عدد الطاهر. 
ينظر : الهداية الراك لض 5/١‏ الشرح الكبير 15/١‏ المحرر 2/١‏ 
الإنصاف ١ .71١/١‏ 


(4) ينظر ما تقدم ض (445). 


-٠١٠١58- 


صحيحة باتفاق. وحصل ما بعدها ملغى. وإن كان الأول هو النجس 
فاستعماله الثاني يزيل أثر الماء الأول» وتصح الصلاة به. وخاصة إن 
غسل الأعضاء ثم توضاً. ويكون الأول النجس لغوا. 


وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجسء والآخر طاهر!". 


وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبين' ''. ويفرق بينهما وبين الإناءين 


قال: لأنه لو صلى في ثوب نجس أجزأه. ولو توضاً بماء نجس لم 
يجزئه. وهذا يلزمه في ثلاث أوان وأكثر. 


وأيضا فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة 


هي من الخمس الصلوات كلفناه أن يصلي الخمس الصلوات؛ ليكون 


(00 


(0 


فيصلي في أحدهما ثم يعيد الصلاة في الثوب الآخر. 

ولو حصل الاشتباه في أكثر من ثويين صلى بعدد النجس وزيادة ثوب. 

ينظر : المعيار المعرب 1١5/١‏ مواهب الجليل ١7-١ /١‏ حاشية الدسوقي الرقلاء .4 

مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة؛ وليس 
مان عترها ولااما يفضلها به أنه يتحوى: ورضملي'في الذي يعم تحرية أنه عا هر نواد 
حصل الاشتباه في ثوبين أو فى أكثر من ذلكء ووسواء كانت الغلبة للثياب النجسة أو 
للشان الظاهرة: آى كانا متتتاوييت: 

وبقول أبي حنيفة قال الإمام الشافعيء وهو المشهور من مذهب الإمام مالك: وهو قول 
في مذهب الإمام أحمد. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز التحري في الثياب» بل يصلى فى كل ثوب صلاة 
بعيه التن ويزيكاصلاة: وه واكقول عبد الملكدين الماجشون ومحمد ين مسلمة 
المالكيين. 
ينظر : المبسوط ,50١5٠0-0/٠١‏ الدر المختار 58/1., مواهب الجليل ١/ر.١,‏ 
حاشية الدسوقي 28٠ .7/9/١‏ الحاوي الكبير ١/ره؛؟؛‏ مغنى المحتاج ,.1841/١‏ الشرح 
الكتير لان أنى عفن :+ الإتضنات ا/زلالا. 1 


-١٠١عوا‎ 


قد أدى الفرض بيقين. فكذلك ينبغي في الماء. 

فإن قيل: فإنها عبادة تؤدى تارة بيقينء وتارة بالظاهر فجاز دخول 
التحري عليها عند الاشتباه. أصله القبلة: اليقين فيها أن تكون بمكة 
في المسجد معايثًا للكعبة؛ أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي كلكلا 
فهذا يقين. وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى 
فتشاهد مسجدا فيه قبلة فيجوز أن تصلي إليها على الظاهر. مع 
جواز أن تكون القبلة إلى غير تلك الجهة. 

وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء 
طاهرء وأما الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على 
الشط!') فيجوز له أن يتطهر منه. وهذا الماء في الظاهر طاهر لا 
بيقين؛ لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب قد أكل 
نجاسة هي على فمه أو غير ذلك من بول خنزير أو ترشيش فيه من 
بول آدمي فيجوز التحري في الإناءين: كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب 
على ظنه؛ وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها . 

قيل : الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع 
القدرة في صلاة التطوع في السفرا". وللمسايفا' في وجه العدو 
وغير ذلكء. وأما الماء النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه؛ فلهذا 


)١(‏ الشط : جانب النهرء وجانب الوادي. 
ينظر : الصحاح 17717/7, المصباح المنير ص .)١1١5(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (590- 5951). 
(؟) المسايف : المقاتل بالسيفء والمسايفة: المجالدة. ورجل سائف: أي ذو سيف. 


ينظر : الصحاح :١775/5‏ أساس البلاغة ص (/511؟): لسان العرب 177/8 1717 . 


ا ٠له١٠١‏ - 


طلب اليقين فيه كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات أنه 
يصلي الصلوات كلها حتى يأتي على اليقين؛ لأن الصلاة لا يجوز تركها 
مع القدرة ولا مع العذر. 

والدليل على أبي حنيفة : هو أن هذا الإنسان معه ماء طاهر 
بيقين يمكنه الوصول إليه وأداء الصلاة به من الماء النجس فوجب أن 
يجوز له التحري فيه. أصله الثلاث الأواني. 

وأيضا : فإن التحري في الإناءين أمكن منه في الثلاث لوجهين: 

أحدهما : أنه بالتحري يطلب الطاهرء ولا يتوصل إلى معرفة 
الطاهن إلا متفرقة النجين؛ لأنه يطلب العلامة والأكن والعلامة والآكن 
قد يكون على الماء النجس من أثر الرجل!' أو قلة الماء وكشرته وما 
يشبه ذلك؛ فصار كأنه لا يطلب إلا النجسء فإذا كان كذلك فتمييز 
الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه من الثلاث وأكثرء كما أن تمييز 
عبد أشكل أمره من بين عبدين أمكن منه وأسهل من بين مائة عبد . 

والوجه الثاني: هو أن التحري أن ينظر في كل إناء على الانفراد, 
ويضبط صفاته ويحفظها حتى إذا وجد اختلاف الصفة حكم حينئذ 
إما بنجاسة أو طهارة؛ فإذا ضبط (ذلك فهو إذا ضبط)!! صفة الإناء 
ثم نظر في الآخر كان أقرب عهدا بالأول منه أن ينظر في ثالث. 

فإن قيل: فأنتم لا تتحرون بل تأمرون باستعمال الجميع. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «الرجل». 


(؟) ما بين المعقوفين زيادة بالهامشء والكلام بدونها مستقيم. 


 ا٠١مهما‎ 


قيل : نحن نقول: يتحرى أولاً') فيتوضاً بما يغلب على ظنه أنه 
طاهر ويصليء ثم يتوضاً بالآخر ويصلي احتياطًا؛ لأنه قد يجوز أن 
يخطىء اجتهاده في الأول فإذا احتاط بالثاني أصاب لا محالة. 

فإن قيل : يلزمكم هذا في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني 
كثيرة وجب أن يستعملها كلهاء وهذا يشق. 

قيل: إذا خرج إلى المشقة تركنا ذلك وتحرى الواحد. ألا ترى أنه 
لو اختلط على إنسان أو أشكل أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن 
أخته من الرضاعة منعناه أن يتزوج إحداهن, وقلنا له: احتط واترك 
الجميع؛ ولو اختلطت عليه بأهل بلد جاز أن يتزوج إحداهن؛ لأن منعه 
من ذلك يشقء. وكذلك لو اختلطت عليه شاة ميتة باثنتين وثلاث من 
المذكاة وجب أن يمتنع من الجميع؛ ولو اختلطت!*) بشيء كثير جاز له 
أن يأكل. 

فإن قال عراقي: إن هذا يشهد لنا؛ لأننا لا نتتحرى في إناءين 
ونتحرى في أكثرء كما قلتم في المرأتين إحداهما أخته من الرضاعة: 
وشاتين إحداهما ميتة. 

قيل: قد فرقتم أنتم بين الموضعين؛ لأنكم لا تجيزون له أن 
يتزوج إحدى عشرة فيهن أخته من الرضاعة. كما لا يتزوج واحدة من 
اثنتين؛ ولا تعملون في الأواني كذلك؛ لأنكم لا تجيزون التحري في 


ولم يُذكر عنهما أنهما قالا بالتحري أولاً والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة 155. 


-1+٠مال‎ 


إناءين» وتجيزونه في ثلاث. 

فإن قال شافعي : فقولنا أولى؛ لأنه يستمر في إناءين وثوبين؛ وضي 
اجتهاد الحاكم والقبلة في أنه ليس عليه أن يحكم بالاجتهادين: ولا 
الصلاة إلى جهات القيلة كلها . 
الحكم لأحدهما حكم: فلو قلنا له: احكم للآخر أدى ذلك إلى إحكام 
يجوز أن يفعل ذلك والصلاة حق محضة لله فنعمل بما ذكرناه. وقد 
ذكرنا الفرق بين الإناءين وبين القبلة بما فيه كفاي'). 


0 ل ا د د الإناشين دو إلى 


دي سوس 


0 0 ص السّماء 3 رك به 74 "©. وظاهر هذا ا 
وبقول النبي عَِكَاهِ: «-خلق الله الماء و لا ينجسه شيء إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه!). وهذا ماء لم يغيره شيء من ذلك وقد 
قال -تعالى-: ظفَلَم تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا 74" ولم يخص ماء من ماء؛ 
وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا بدليل. 


.)٠١51( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(5) سورة الفرقان, آية (44). 

6 سورة الأتفالانة11): 

(4) تتيق تكفريب هذا الحزية هن 1ك 
(8) موز المافية ان (ة). 


 ا١٠ءما#ف‎ 
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ووويوةوةوةه. 


ووو يووةوو 


ع6 


00/ 


"لاه 


ة/ا0 


مه 


1٠ 


1/ 


111 


116 


10 


116 


00 


اللا 


15 


مغ ى, 


7,274 


الموضوع الصفحهة 


0"- مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب ام له ا 


1""- مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه ا 
فصل قول أبي حنيفة في الماء المتغير بشيء طاهر:. 
/“- مسألة الوضوء بالنبيد م م ا 
- مسألة إزالة النجاسة بغير الماء ا 
- مسألة الماء إذا خالطته نجاسة 8 050ظ1 
غ+- مسألة 00 الميتة إذا دبغفت ملك كيان وعع ف ناهد وعد لاا 
فصل قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت 
-:١‏ مسألة ذكاة السياع ل ل ل 


45> مسآلة كتهر الميتة وصوفها ووبرها 0 


فصل في غسل الإناء من ولوع الخنزير 52 200 


فصل غسل الإناء من سائر النجاسات 211 


غ- مسألة حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب 111110 
أك ميالة ما لأ عدن ل اكه إذا تكائظ الاتفات ا 


سوالة قلي التحافية وكتازها ا 


-١١٠١6مه5‎ 


غ71 


الالا 


ل 


5 


1: 


1/0 


4 


116 


4/ 


4١ 


10١ 


100 


101 


411/ 


4ا/١‎ 


4/١ 


ال موأضوع 
/غ- مسألة بول الصبي وبول الصبية 12171011101 
- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث. 21011118( 
45- مسألة دخول الجنب المسجد ا 


-0١‏ مسألة بول ما يؤكل لحمه ا 


077- مسألة خروج المنى بغير لدة مقاردة ومومولويومءوثوووء ونه 
اق #مسيالة الفسل الواتحن اللمزاة الكاكدئ الحنك 0 
غ0- مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة 227101111 


 ١*٠ها/ل‎ 


٠١١ 


١٠0 


١١ / 


1 





